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 تمهيد
 

 المستويين على ومتوسطي الأور التعاون في اساسيا عنصرا 5991 في برشلونة عملية انطلاق منذ العدالة أضحت

 التعاون تعزيز في بعيد حد الى ساهم فعالا حوارا المتوسطيين وشركائه الأوروبي الاتحاد أقام لقد .والثنائي الإقليمي

 .القانونية يا القضا بشأن

 

 على السياسي المستوى على عاقبةالمت الأورومتوسطية الوزارية المؤتمرات أكدت ة،برشلون ومكتسبات تماشيا

 الشؤون وزراء اعتمدها التي الإطارية الوثيقة كرست .العدالة ميدان في الأورومتوسية بالشراكة النهوض أهمية

 .والأمن ةوالحري العدالة ميدان في اقليمي برنامج وضع فكرة على 2002 سنة فالينسيا في الخارجية

 

 الأول ومتوسطي الأور العدالة برنامج العدالة، ميدان في الأولين الإقليميين البرنامجين أحرزه الذي النجاح وبعد

 العدالة برنامج يواصل ،(2055 – 2002) الثاني ومتوسطي الأور العدالة وبرنامج (2002 – 2002)

 الى الوصول قضايا حول ومتوسطية الأور الشريكة ولالد بين الحوار وتيسير تشجيع في الثالث   ومتوسطيالأور

 الاتحاد يمول .السجون وقانون الجنائي والقانون الحدود عبر الأسرية النزاعات وحل القضائية والمساعدة العدالة

 .2052 الى 2055 من الممتدة الفترة أثناء يورو ملايين بخمسة تقدر بميزانية المشروع هذا الاوروبي

 

 العدالة برنامج طارإ في الجنوبي الجوار دول في الحدود عبر الأسرية النزاعات حل حول الحالي قريرالت اعداد تم

 جنوب دول في القطرية الخبرات وقارن استعرض مفصل مسح على التقرير هذا يرتكز .الثالث ومتوسطي الأور

 .الحدود عبر الأسرية النزاعات حل قضايا في المتوسط

 

 خلال ومن .والاجتماعية والثقافية الدينية بالتقاليد لارتباطه وذلك تعقيدا القوانين كثرأ من الأسري القانون يعتبر

 التقرير هذا يساهم الحدود، عبر الأسرية النزاعات لحل البلدان مختلف تعتمدها التي للمقاربات وتحليله استعراضه

 .التقاليدو القانونية النظم لمختلف ومتوسطي الأور التفاهم وتقوية تعزيز في

 

 كوهلر .أ مايكل 

الجوار بشؤون معنيمدير
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العمل ومنهجية تمهيديةلاحظات م  

 العامة يةالمدير قامت ،(الثاني) العدالة/ يوروميد مشروع إطار في المجال هذا في سابقا إعداده تم الذي العمل بعد

 عن شاملة رةنظ"  نعنواب بحثي تقرير على يشتمل لكي المشروع هذا اختصاصات بتوسيع والتعاون للتنمية

 مقارن استعراض الأوروبي، والجوار الشراكة برنامج من المستفيدة الجنوب منطقة بلدان في الراهن الوضع

".الحدود عبر العائلية النزاعات حل مجال في الوطنية للخبرات  

 

 وبي،الأور لجواروا الشراكة برنامج من المستفيدة الجنوب منطقة في الراهن الوضع حول التقرير هذا يركز

.الحدود عبر العائلية النزاعات حل مجال في الوطنية التجارب لمختلف مقارنا استعراضا ويتضمن  

 

 التقرير دادإع عن المسؤول الخبير من كل إلى البرنامج من المستفيدة البلدان من المقدمة المعلومات إلى واستنادا

 عن شاملة حةلم إيراد التقرير، في تم، بالمشروع، المعني لالعم وفريق بارولين، جيانلوكا السيد الدراسة، عن

 العائلية زاعاتالن حل بفكرة الصلة ذات المختلفة والعناصر المواضيع وتجميع الجنوب منطقة في الحالي الوضع

.الحدود عبر  

 

 تم تيلا المعلومات تحليل إثر على الخبير أعدها التي التوصيات من مجموعة كذلك، التقرير، هذا ويتضمن

 الأوروبي امجالبرن من المستفيدة الشريكة الجنوب بلدان في أجريت التي الفنية الزيارات أعقاب في تجميعها

.التقرير هذا إعداد في المساهمة  

 

 الجنوب انبلد سلطات من الطوعي والتعاون الموافقة بفضل المنشودة النتائج وبلوغ الدراسة هذه إجراء تم لقد

.الضرورية المعلومات كافة بتوفير قامت التي المشروع هذا في والمشتركة الشريكة   

 

 هذه كييفت على الحرص مع الدراسة عن التقرير هذا وتقديم لإعداد التالية الشاملة العمل منهجية اعتماد تم وقد

  بالدراسة المعني الفريق أعضاء وأهداف التقرير خصوصية مع المنهجية

 

 العدالة/يوروميد مشروع خلال تجميعها تم قد والتي الدراسة، تهم لتيا والوثائق المواد استعراض( 5 

 لعدالةا/ يوروماد مشروع خلال مناقشتها تمت التي والمواد والاستبيانات، السابقة، الأبحاث مثل( )الثاني)

.الدولية الوكالات مساهمات إطار في المقدمة والمواد( الثاني)و( الأول)  

 الدراسة لأغراض استبيان مشروع إعداد تم ،بالدراسة المعني الفريق عضاءأ بين اتفاق على بناءا( 2 

 تحديد يخارج خبير تولى الصدد، هذا وفي. المبدئية موافقته على للحصول الأوروبية المفوضية إلى أحيل

 لشريكةا الجنوب بلدان إلى إرسالها الواجب والمواد الاستبيان وإعداد بالدراسة الصلة ذات الرئيسية المؤشرات

 على تصديقال تم وقد. التقرير هذا لإعداد الضرورية المعلومات على للحصول الأوروبي البرنامج من المستفيدة

 تمت وقد. الغرض لهذا عقدت واحدا يوما دامت أولى عامة جلسة خلال المشاركة الدول من خبراء قبل من ذلك

 نيالمع الفريق اجتماعات كافة في للمشاركة كةالشري الجنوب بلدان من واحد كل من خبراء( 3) ثلاثة دعوة

.بالدراسة   
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 بشأن وروبيالأ البرنامج من المستفيدة الشريكة الجنوب بلدان من المحليين للخبراء اجتماع تنظيم( 3 

 تماع،الاج أعمال جدول من كل ومناقشة عرض تم وقد. الدراسة عن التقرير يشملها التي المواضيعية المجالات

.الشأن بهذا والاتفاق للتقرير، الزمني والجدول والاستبيان، والمنهجية،  

 قبل من بياناتالاست هذه ملأ. الخ عليهما المتفق الزمني والجدول المنهجية وتنفيذ الاستبيانات توزيع( 2 

.عليها ردت التي المستفيدة البلدان  

 دانالبل من واحد كل في واحدا يوما دامت فنية زيارة  إجراء إلى أيضا، الخارجي، الخبير وبادر( 1  

 متابعة كفالة ةبغي المحددة الفترة خلال برمجتها في واشتركت الزيارة هذه على وافقت التي المشاركة المستفيدة

 وطلب اللزوم، عند انالاستبي بشأن المحليين للخبراء التوضيحات وتقديم الاستبيان، على الرد في المحرز التقدم

 بلدان في تالمؤسسا أو/و القانونية والنظم التشريعات على والاطلاع الاستبيان، على الردود بشأن الإيضاحات

 صورة ىعل للحصول أو الدراسة مع تناسبها مدى لتحديد الأوروبي البرنامج من المستفيدة الشريكة الجنوب

 تحديد عن فضلا هذا الاستبيانات، من واحد كل بشأن المقدمة والمعلومات للردود كامل وفهم واضحة

.انالبلد هذه في السارية والقانونية القضائية الأنظمة من واحد لكل الخاصة والمواصفات الخصوصيات  

 في تضمنةالم والمعلومات والأرقام المفاهيم بتقييم للخبير الفنية الزيارات هذه سمحت فقد ذلك، جانب وإلى 

 عن ينالمسؤول الأشخاص مع جنب إلى باجن بالتوضيح، سمح الذي الأمر وهو المكان، عين في الاستبيانات

.الردود عن ناشئ وغموض استفسار أو التباس لأي الاستبيانات،  

 اناتالاستبي على الردود وتحليل المعلومات، من وغيرها للاستبيانات الخبير جانب من جمع( 6  

البحثي. التقرير لإعداد الفنية الزيارات خلال عليها المحصل المعلومات من وغيرها  

 الجنوب منطقة بلدان في الراهن الوضع عن شاملة نظرة"  بعنوان الأولالتقرير مشروع إعداد( 2 

 نزاعاتال حل مجال في الوطنية للخبرات مقارن استعراض الأوروبي، والجوار الشراكة برنامج من المستفيدة

".الحدود عبر العائلية  

 البلدان من راءخب فيه شارك للمصادقة اجتماع تنظيم في العملية لهذه النهائية قبل ما المرحلة تمثلت( 2  

.التقرير مشروع مضمون وإقرار بمناقشة سمح المشاركة المستفيدة   

 مراعاة المرحلة، هذه خلال تم، بحيث النهائي، التقرير إعداد حول النهائية المرحلة وتمحورت( 9 

 عملال فريق لأعضاء المتاح الإضافي الوقت وأثناء المصادقة اجتماع خلال المقدمة والاقتراحات المساهمات

 محليينال الخبراء من مقدمة ومقترحات وتصويبات اقتراحات لأية كتابة، التقييد، أجل من بالدراسة المعني

 محصلال النتائج عكس على ذلك، أمكن كلما الحرص، في الرئيسي الهدف ويتمثل. العمل هذا في المشاركين

 في مساهمةال الشريكة الدول مختلف من الخبراء مشاركة إلى أساسا، المستندة، مدة،المعت المنهجية بواسطة عليها

 التقرير وعبمشر للمساعدات أوروبا برنامج-والتعاون للتنمية العامة المديرية بموافاة قمنا ذلك، وبعد. الدراسة

 لضمان شروعللم الثاني ميالإقلي للمؤتمر المدعوين والمسؤولين المصلحة أصحاب جميع إلى إحالته قبل لإقراره

.التقرير هذا لنتائج واسع نشر  

 الالكترونيةو الورقية صيغتيها في الدراسة عنالبحثي  التقرير من النهائية النسخة إعداد تم لقد( 50 

 عن فضلا ذاه العام، للجمهور المفتوح الانترنيت، شبكة على الوارد يوروميد مشروع موقع عبر نشرها تم بحيث

 ذات كياناتال وعلى المستفيدة الدول في القضائي التدريب ومراكز العلاقة ذات الجهات على النسخة هذه تعميم

 القضاء ةوشبك الأوروبي الاتحاد في الأعضاء الدول وسلطات الدولية، والمنظمات الأوروبي، الاتحاد في الصلة

.الأوروبية  

 وجزةم مقارنة معلومات لتجميع الفرصة إتاحة: وهو العمل هذا في أهمية الأكثر الجوانب أحد على نشدد أن ونود

 تم التي يةالرئيس المحاور وعن الراهن الوضع عن شاملة إقليمية صورة برسم تسمح رفيعة معلوماتية قيمة ذات

.التقرير هذا في تناولها  

 طريق نع يهاعل المحصل المعلومات مع تتوافق فهي. مجردة أفكارا ليست التقرير هذا في المقيدة النتائج إن

 لمستفيدةا الجنوب منطقة بلدان من المشاركة الوفود مع جرت التي والمناقشات الاجتماعات وخلال الاستبيانات

 المقدمة ةوالمفيد المناسبة المعلومات صدق، بكل تعكس، أنها كما. الغرض لهذا المعقودة الأوروبي البرنامج من

 القيمة المعلومات ومقارنة بتحليل تسمح فهي تماما، شاملة مكنت لم وإن التي، الجنوب، منطقة بلدان وفود من

.سريعة بطريقة المنطقة في الراهن الوضع عن صورة لرسم المقدمة   



EMJ-III 2- RR v.2.12p 

 

Page 11 of 109 

 في يسمح، مما طقةالمن في الوضع وكذلك البحث قيد بالموضوع المتعلقة والضعف القوة نقاط إبراز تم فقد وعليه،

.سريعاو يسيرا ذلك، من العكس على أو، أكثر وصعبا معقدا سيكون مالتقد كان إذا ما بتحديد الحالات، بعض  

 بعض بادرت وقد. فيه تندرج الذي الإقليمي السياق مع وتكييفها المعلومات هذه تحليل يتم أن يتعين ذلك، ومع

 حين في املة،ك أو جزئية بطريقة التقرير هذا في إسداؤها تم التي المشورة أو النصائح بعض تنفيذ إلى البلدان

 الإنجازات بعض قبتدقي التقرير هذا فيتيح البحث، قيد الموضوع بشأن أما. قريبا تنفيذها الآخر البعض يعتزم

 في دوليا ابه المعمول المقاييس مع بالمقارنة المسجلة والنقائص الاحتياجات بعض وبإبراز المحرزة الملموسة

.المشروع من فيدةالمست والبلدان الأوروبي الاتحاد بين العلاقات إطار  

 من كل إلى دوبالتحدي للمساعدات، أوروبا برنامج – والتعاون للتنمية العامة المديرية إلى شكرعبر عن ن أن ونود

 لعملا وفرق الأوروبية، والمفوضية الإقليمية، الجوار وبرامج والشرطة، والعدالة الهجرة وقسم( 2)فاء الوحدة

.الدراسة هذه لإعداد وثقة وتعاون توجيه من أبدوه ما على لها، التابعة  

 يانلوكاج السيد القصير، المدى على الرئيسي الخبير إلى والامتنان الشكر آيات أسمى عن نعرب أن نود كما

 الرئيسي يانالاستب إعداد تولى أنه بحيث فنية، ومساعدة مهنية وكفاءة وتعاون، تجربة، من أبداه ما بارولين،على

 وذلك لتقرير،ا لهذا الأساسي المصدر تعد التي الاستبيان على الردود وتحليل الميدانية الفنية الزيارات وإجراء

 المستفيدة وبالجن منطقة بلدان وممثلي وخبراء( الثالث) العدالة/ يوورميد لمشروع الفني الفريق من كل بمساعدة

.بلدانال لهذه التابعة العدل وزارات مع بالتنسيق وذلك التقرير، إعداد في المشاركة الأوروبي البرنامج من  

 البرنامج من ةالمستفيد الجنوب منطقة بلدان من الخبراء جميع إلى الخالص بالشكر نتقدم أن أيضا، نود وأخيرا،

 رية،الضرو المعلومات توفير وعلى المختلفة الاجتماعات خلال تعاون من أبدوه ما على المشاركة الأوروبي

.رتقري هذا إعداد إلى التوصل الكلل، تعرف لا التي وجهودهم العميق والتزامهم دعمهم بفضل تم، بحيث  

 

سالدسيدوفيلاسك، أندريس   • 

(الثالث) العدالة/يوروميد بمشروع المعني العمل فريق رئيس  

 • فيلالوبوس، فيرنانديس ماريا خوسيه  

(الثالث) العدالة/يوروميد مشروع بتسيير مكلف مدير  

 • سامول، دانيا  

(الثالث) العدالة/يوروميد روعمش منسقة  
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 تنويه

حلول حول  أن أقدم نتائج المسح الشامل الأول في شكل تقرير بحثيعلى المدى القصير يسرَني بصفتي خبير 

النزاعات الأسرية عبر الحدود في منطقة الجوار الأوروبي الجنوبي. لقد أكدت مرارا منذ بدء المشروع وخلال 

ي كان ببساطة الأداة الوسيطة لغرض تقديم صورة دقيقة عن كيفية تناول مختلف النظم بأن دور مراحله المختلفة،

القضائية هذه المسألة الحساسة المتعلقة بالنزاعات الأسرية عبر الحدود عندما يكون أحد الأطراف أجنبيا. وهذا 

 جعلوه ممكنا.ذين كل شخص على حدا من بين اليقتضي الاعتراف بشأنه بجميل  ،جماعيالعمل هو ثمرة جهد 

 

. لا سيما وأن جدا نوجه أولى عبارات الشكر إلى فرق الخبراء الوطنية التي أجابت على أسئلة الاستبيان الطويل

اتساع وعمق الأسئلة يتطلب جهدا استثنائيا من طرف المشاركين.  ناهيك أن الجزء الأكبر من هذه القضايا 

وهذا يعني أن ليس هناك من  المستوى المحلي )أو المستوى الإقليمي(المهمة للغاية لم يتناوله أي استطلاع على 

بحثا  ،من قبل هؤلاء مراجع تتيح لمن تولوا الإجابة على الاستبيان العودة إليها. وقد تطلبت الإجابة على كل سؤال

تنويه على نحو لا بد من ال ،لذامن أجل إيجاد الجواب المناسب.  ،لأي خبير محليعميقا يتجاوز المعرفة البحتة 

والتي تشهد على جهود المشاركين  كامل بجميع التفاصيل والمراجع والشروح التي تم تضمينها في التقرير،

 الفردية والجديرة بالثناء.

 

وقد أثبت جهات الاتصال الوطنية أهمية الدور الذي اضطلعت به في تحديد فرق الخبراء المسؤولة عن الإجابة 

الأمر الذي ضمن نجاح المشروع.  ،والتخطيط للزيارات التقنية يق مختلف الأنشطة،وفي تنس ،على الاستبيان

وكان استقبال الخبير حارا وممتاز وحظي بمساعدة مستمرة ونموذجية طيلة مدة الزيارات التقنية. ودلتَ المرونة 

وعلى  ت الطارئة،المتناهية التي طبعت تصرف جهات الاتصال الوطنية على قدرة كبيرة للتأقلم مع التغييرا

 مشاركتها الفعالة في التقرير.و يعود الفضل في الجودة العالية لهذا التقرير إلى هذا الالتزام الأكيد.

 

بمحض إرادتهم المطلقة وتفانيهم  -لقد خصص العديد من القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين والخبراء 

ة على أسئلة الخبير ،ومن واقع خبرتهم العملية القيَمة في وقتهم ومعرفتهم الثمينين للإجاب -إزاء الموضوع 

المسائل المعنيَة ،سواء كانوا  من المحاكم المدنية أومن المحاكم الدينية . فلقد شاركوا جميعا على حد سواء 

اعدت بحماس وعناية في الدراسة. وأكملت مساهماتهم أسئلة الاستبيان الجافة استنادا إلى خبرتهم العملية والتي س

 الخبير على تعميق فهمه لكيفية عمل منظوماتهم في روتينها اليومي.

 

فهي المهمة التي اضطلعت بها  ،عم الخبير في جميع مراحل المشروعأما الإشراف وتقديم المشورة ومساعدة ود

يكون . في حين كنا نسارع الوقت بدافع انجاز هذا المشروع لزة من الأفراد تشكل فريق المشروعمجموعة ممي

 ،يق المشروع الخبير بالدعم الصادقأمدَ أعضاء فر ،ددعملا موسوعيا من ضمن موارد محدودة وإطار زمني مح

وتحويل المكالمات الجماعية إلى مناسبات لشدَ  –وأثبتوا أنه يمكن حل كل المشاكل دون أن تفارقهم الابتسامة 

شبه المستحيلة للتنسيق بين أوقات الخبير وأوقات الأواصر وحل المشاكل بمهنية متناهية ـ. ناهيك عن المهمة 

 الفرق الوطنية لتنظيم الزيارات التقنية.

 

مع احتياجات  –والشخصي -بية متجاوبا على المستوى المؤسسيوكان راعي هذا العمل في المفوضية الأورو

تي كان يجب خلالها المشروع بشكل تجاوز المساهمة العادية. وتجلَى هذا الأمر بصورة خاصة في الحالات ال

أن تقوم بذلك . وكاد يوشك عدم  ،ي كانت لم تستجب بعد ولم تشاركحث بعض جهات الاتصال الوطنية الت

 مشاركة جميع السلطات القضائية المعنية أن يعرَض التقرير النهائي للخلل.

 

هي تنوع اللغات  ،تهالعمل المقارن المعقَد بحدَ ذاوتجدر الإشارة إلى صعوبة أخرى تضاف إلى صعوبة هذا 

ار )القانونية( المستخدمة. وقد لعب المترجمون والمترجمون الفوريَون دورا مركزيا أتاح لنا تبادل الأفك

 .والمعلومات على أفضل نحو ممكن

 

لما عكس  ،ذي قدمَه ومراجعة وتنقيح التقريرأعرب عن شكري لمساعدي الشخصي الذي لولا الدعم ال ،وأخيرا

 ة مساهمات الفرق الوطنية.هذا بصورة دقيق

 

 جينانلوكا ب. بارولين

 على المدى القصير خبير 
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  مقدمة

، ي منطقة الجوار الأوروبي الجنوبيالتي يقدم تقرير بحثي لمحة عامة عن الوضع الحالي فالمرة الأولى إنها 

تم الاستناد الى معاهدة  لقد واستعراضا مقارنا للتجارب الوطنية في مجال حل النزاعات الأسرية عبر الحدود.

عملية مالطا كنمادج مرجعية.  الا أن ذلك لم يكن لأغراض الهيمنة بل لأ نها توفر لنا مقاييس تسمح لنا لاهاي و

 باختبار مختلف النظم و التعاريف.  

 

منطقة الولايات القضائية في مختلف على هذه الأسئلة في  باتساع نطاق الأسئلة وتنوع الردوديتميز هذا البحث 

مثل هذه الاختلافات على تقييم الجوار الأوروبي الجنوبي .واللافت أيضا هو أنه لم تجر حتى الآن محاولة ل

على الصعيد الداخلي ،في ولايات قضائية تتعدد فيها لم يتم اجراء مثل هذا التقييم الا نادرا الصعيد الإقليمي ،و

الأمر الذي فرض على المجموعات التي أعدت الردود  الاختصاصات و / أو القوانين الواجبة التطبيق .وهو

خارج البيانات المتاحة ،لتوفير الردود المفصلة التي تم ا عميقا بحثاجراء ،اللجوء في الكثير من الأحيان إلى 

 جمعها في هذا التقرير.

 

من النظم القانونية  أن المتقاضين يحاولون الاستفادةيعود تنوَع الردود إلى النزاعات الأسرية عبر الحدود إذ 

المختلفة وتنوع القوانين فيها ،ويعمدون إلى اختيار المحكمة التي تطبق القانون الذي يعتقدون أنه قد يقدم الحل 

 الأنسب لهم ،أو المحكمة تلك التي قد تصدر حكما لصالحهم.

 

ا ما يعود ذلك إلى عدم .وغالب انعدام الثقة بصفة عامة بين السلطات القضائيةينبع هذا الحسَ الغريزي من 

معرفة نظم الاختصاص والقوانين الواجبة التطبيق فيما يخص النزاعات الأسرية عبر الحدود .وقد يكون بالإمكان  

 ازالة انعدام الثقة ـ أو التأكيد عليها ـ بفضل تعميق المعرفة .وهذا ما يهدف إاليه هذا التقرير الأساسي .

   

 

في  والقوانين الواجبة التطبيق في شؤون الأسرة القضائية الولايات عن مفصَلة يسعى التقرير إلى تقديم لمحة

آلية  لمحة المفصلةال هذه ستوفر. و(أجنبيا )أوروبيا بالتحديديكون أحد المعنيين بها  عندماالمتوسط  منطقة جنوب

 التدخل إلى اللجوء وتجنب، نزع فتيلهاإلى  ربما،وعبر الحدود  النزاعات الأسرية مقاربات المختلفة لحلَ ال فهمل

 الدبلوماسي التقليدي .

 

     **** 

 

 

خاصة عندما يكون  يبدأ التقرير بدراسة استقصائية حول توزيع الصلاحيات بين المحاكم الدينية والمحاكم المدنية،

مؤسسات أحد الطرفين أجنبيا ـ ودرجة أهمية وجود طرف أجنبي في نزاع عبر الحدود. ينظر التقرير أيضا في ال

 .( A) القسم والهيئات المختلفة المختصة عمليا بالشؤون الأسرية عبر الحدود 

 

وجود هيئات أخرى لحلَ المنازعات في الجوار الجنوبي  ،ير بجانب نظام الاختصاص التقليديويرصد التقر

ت الأسرية على وطريقة عملها )بصفة عامة ،وفي مجال حل النزاعا ،د الأوروبي )بلدان جنوب المتوسط(للإتحا

 . (B)القسم وجه الخصوص(. 

 

ثم يتناول التقرير بالتفصيل ميادين النزاعات الأسرية لتحديد العناصر الرئيسية ،وما هي المشاكل المتصلة 

بالتعريف أو التصنيف الرسمي ،وتقديم  صورة عامة عن الوضع الحالي في منطقة جنوب المتوسط  ،وتحديد  

ة بشأن نقاط محددة مع الأنظمة القضائية في عدد مختار من الدول الأعضاء في مكامن نشوب نزاعات منتظم

 .( Gـ   C)الأقسام الاتحاد الأوروبي 

 

بينما يستعرض التقرير في كافة أقسامه ويقارن التجارب الوطنية في مجال حل النزاعات الأسرية عبر الحدود، 

 .(H)القسم تعمل داخل الأنظمة القضائية. يركَز القسم الأخير منه على الهيئات المتخصصة التي 

 

يقدم التقرير الخلاصات المستمدة من تجربة الاستبيان والزيارات التقنية ،وبعض الملاحظات المقارنة  ،وختاما
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حول المواضيع التي تستدعي المزيد من الاهتمام ،وتلك التي يمكن للإتحاد الأوروبي تركيز الاهتمام 

 .)ملاحظات ختامية(عليها.
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 التقرير بنية

 

في  رئيسيانان قسمهناك  ،العنوان ر إليهيكما يش .لتقريرهذا ال وضوعةالم مختلفةالهداف الأ تقريرال بنيةتبرز 

ن مقارستعراض ا ( : B)و المتوسط  منطقة جنوب الوضع الحالي في لمحة عامة عن A) : ما ،)هكل فصل ،

 .عبر الحدود يةالأسر حل النزاعات في مجال الوطنية للتجارب

 

 للخبرات الوطنية مقارنالستعراض الاأي  ، (B) في القسم سيليما  يوجزمائل عرض بخط غير  كل قسم يسبق

 .عبر الحدود الأسرية حل النزاعات في مجال

 

في المتوسط  منطقة جنوب الحالي فيالوضع  يتضمن لمحة عامة عن مائلال بالخط نص،  (A)موجز القسم يليو

 .على الاستبيان الوطنيةالخبراء فرق  ردودعلى  هذا الجزء دنويست .عبر الحدود الأسرية حل النزاعات مجال

تكون حتى عندما  ،لغربيا بجديالأ ج حسب التسلسلردوتية الوطن فرقال هاتقدمالتي  جميع المعلوماتيتضمن و

 .تسلسلب لم يتم سردهاو كمتنهجها المحا حلول مماثلة هناك
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 المشاركة البلدان

 

 :الفرق الوطنية على الاستبيان من الأجوبة التي وردت منلى إيستند هذا التقرير 

 

 جمهورية الجزائر الديوقراطية الشعبية

 جمهورية مصر العربية

 اسرائيل

 المملكة الأردنية

 لبنان

 المملكة المغربية

 الفلسطينيةالأراضي 

 التونسيةورية جمهال

 

 ولكن ،هي طرف في مشروع يوروميدف ،)لم تشارك ليبيا في المشروع. أما الجمهورية العربية السورية 

 (. في مشروع يوروميد العدالة الثالث امؤقتمعلقة جزئيا و عضويتها

 

 

 الأهداف

 

في  الوطنية برلتجال استعراض مقارن لىع ،المواضيعي الثاني المكون في إطار المقدميحتوي تقرير البحث 

 التالية:المواضيع  حث حولهذا البيتمحور  و. عبر الحدود يةالأسر حل النزاعات مجال

 

مقارن للتجارب الوطنية في مجال حل  استعراض  - يللإتحاد الأوروب الجوار الجنوبيمنطقة في الوضع الحالي 

الخاصة مشاكل الوما هي ببساطة الراهن ، في الوقتتحديد القضايا الرئيسية  -.عبر الحدود الأسريةالنزاعات 

تحديد الهيئات  - .المدنيةالمحاكم الدينية و المحاكمتوزيع الاختصاصات بين   - . رسميالتصنيف التعريف أو بال

وفي مجال حل النزاعات الأسرية على  ،بشكل عام المتوسطعات في بلدان جنوب زانالمعنية بتسوية الالأخرى 

ة عبر يالأسرشؤون الالمتصلة بقضايا في الص تحديد الاختصاالمتبعة عمليا لالطريقة  ما هي – .وجه الخصوص

تحديد مكامن نشوب نزاعات منتظمة  - .من قبل مختلف المؤسسات والهيئاتبشأنها ت اراقروإصدار ال ،الحدود

 .روبيبشأن نقاط محددة مع الولايات القضائية في عدد مختار من الدول الأعضاء في الاتحاد الأو

 

 

 :هذا التقرير مدقي

 

 

البلدان البحث. واضيعبالمسائل الرئيسية في م فيما يتعلقللوضع في كل من البلدان المستفيدة  مفصلا أ( تحليلا

 إسرائيل، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: هذا المشروع هي من  المستفيدة

جمهورية الالأراضي الفلسطينية و،ليبيا ،المملكة المغربية ، الجمهورية العربية السورية، لبنان، المملكة الأردنية،

 ةقلكن عضويتها في الوقت الراهن معلو المشروع طرف فيرسميا  هي . )الجمهورية العربية السوريةيةتونسال

 (.الثالث العدالةمشروع يوروميد في  ومؤقت جزئيبشكل 

 

 

 

 

في البلدان الخبرات  ية /الإصلاح استنادا إلى الاتجاهاتأو مقاربات  و / ممكنة بشأن إجراءات اقتراحات (ب

 مفيدة تكون قدالتي و ،الجوار الجنوبي للإتحاد الأوروبيفي  ةالشريكالبلدان  أو/ الاتحاد الأوروبي و الأعضاء في

 . البلدان المستفيدة التقدم المحرز في أو تسريع لتحسين
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شات قانب والقائمة في المنطقة ، لنظم القانونيةل وعميقة معرفة حقيقية تكوين يتيحسإذ همية أذات  يثتقرير بح( ج 

 . البحث واضيعم الرئيسية في حول القضايا قةعمَ م

 

 

 الزمني الجدول

 

النسخة  أرسلتثم .  2052 /أيارالاستبيان في برشلونة في مايو ضمونوم والموافقة على بنيةتمت مناقشة 

فرق الخبراء الوطنية التي اهتمت بالرد على أسئلة على  وزعتهاالوطنية التي  جهات الاتصال النهائية إلى

واصلت في وت ،)تونس والجزائر( 2052/أيلول سبتمبرنية في الزيارات التقبدأت ثم  .الصيف الاستبيان طيلة فترة

 /شباطاستكملت في فبرايرو، )الأردن ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية( 2052كانون الأول ديسمبر/

 آذار /شهر مارسفي لمصادقة النهائية لمخصص لجتماع اعقد الا)المغرب ومصر(. وكان من المقرر  2053

2053 . 
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   . A في النزاعات الأسرية عبر الحدودالدينية والمدنية  صلاحيات المحاكم 

 

من ل( A1) عبر الحدود هو  الأسريةل الذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند النظر بحلَ النزاعات العنصر الأو

القانون الواجب ( ما هو  A2الأسرية عندما يكون أحد الأطراف أجنبيا ،و ) بشؤون النزاعات  الاختصاص

 .التطبيق

  

 الأسريةالنزاعات بشأن بة التطبيق واجالقوانين الو ختصاصالا ثلاثة نماذج من ،جد في بلدان جنوب المتوسطن

 .  عبر الحدود

 

واجب وقانون واحد  اختصاص مطلق وينطوي على .تونسالمعمول به في الجزائر ولنموذج الأول هو النظام ا

لا  هذاو . المدون قانون المدنيالطبق في جميع الحالات تشؤون الأسرة وي مختصةي المدنية هال اكممحال. لتطبيقا

جميع  نافذ فيقانون واحد بل إنه  ،التعاليم الدينيةمستوحى من  غيرالقانون المدني المدون  أن هذا بالمطلقيعني 

  . لانتماء الدينيان امهما ك الحالات

 

)دينية(.  التطبيق واجبةقوانين عدة و اختصاص مطلق الذي يقوم علىالنموذج الثاني هو النظام المصري 

( و / أو أجنبيةدينية )قوانين ـ في حالات مختلفة ـ طبق ت هاولكن الأسرةيشؤون المختصة المحاكم المدنية هي 

تنازع قواعد يتم تحديد القانون الواجب التطبيق على أساس مجموعة معقدة من القواعد التي تعرف بأنها  مختلفة .

 . القوانين

لقانون اليهودي داهما باتقاضي اح دائرتين ،الأسرة  تضم محكمة . بعض الشيء امختلف االمغرب نظام ويتبَع

 غير اليهود. اربة منالمغ ،وتطبق الأخرى مدوَنة الأسرة على المغاربة يهودال

 

 ،في الأردن وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية. المشرق الساري في نظام الالنموذج الثالث هو 

بنية معقدة من  علىالنموذج  هذاينطوي . وعدة قوانين واجبة التطبيق اختصاص متعددمن هذا النظام يتشكل 

يتم تحديد كل من و. مختلفة)و / أو أجنبية( دينية قوانين  ـ حالات مختلفةـ في ق التي تطبَ المحاكم المدنية والدينية 

قواعد تنازع ختصاص والقانون الواجب التطبيق على أساس مجموعة معقدة من القواعد التي تعرف بأنها لاا

 . القوانين

 

 

A1  .صالاختصا 

 

 

تصنيف و عدد (i) أولا، عبر الحدود يةالأسر النزاعاتالاختصاص في في  عند النظر، التقريريتناول 

تبيَن القاعدة التي تسمح باثبات ،وإذا كان الأمر كذلك . أجنبي أحد الأطراف التأكد من (ii)ا ثانيو، الاختصاصات

  (v)،و أخيرا (iv) الدينية أو   (iii)المدنيةء سوا، المحاكم عملوالنظر في بنية ،ثم ،ومن  الهوية الأجنبية 

يتم تعريف النزاعات كيف   (vi) فرعيويتناول قسم  .محاكمبين ال الاختصاص زعاكيفية معالجة تنفي  ،النظر

 ؟ ساريال القانون هو وماالأسرية ،

 

 

 (i)الاختصاص أنواععدد و  (A1.01) 

 

في المشاركة  بلدان شمال أفريقيا تعتمد جميع  .متعددلاالاختصاص  أو الاختصاص المطلق ان :نموذجهناك 

 ()باستثناء وجود دوائر منفصلة لليهود وغير اليهود في محاكم الدرجة الأولى المغرب،الجزائر،مصر ]الدراسة 

ة ( والأراضي الفلسطيني لبنان، الأردن، إسرائيل)  في الدراسة مشاركةشرق المال جميع بلدان عتمدتو وتونس [.

 أيضا تضممتعدد ال الاختصاصنموذج  أنظمة جميع أنهو بالذكر  ومن الجدير .متعددال الاختصاص جنموذ

 .مدنية اكممح
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. (قيطبالت واحد واجب قانونو) الاختصاص المطلق نظاميسري  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةفي 
 إذ أن ،المدنية المحاكم ختصاصلا أجنبي أطرافها والتي يكون أحد قانون الأسرةب ا المتعلقةيالقضا وتخضع جميع
 426 المادةو 2الفقرة  20 والمادة 39و 32المواد  انظرة )المحاكم المدني جزء من هي في الجزائر محاكم الأسرة

 (.الإداريةالمدنية و قانون الإجراءات من

 

 الانتماء الديني. على أساس دةمتعد وقوانين واجبة التطبيق اختصاص مطلق نظام ،جمهورية مصر العربيةفي  

إذا كان أو  ،مواطنا مصريا الأطرافإذا كان أحد  قانون الأسرةقضايا  في المختصة هي المحكمة المحكمة المدنية
 .5/2000القانون من  50المادة و ،50/2002القانون رقم من  52)المادة  مصر هو المعتاد موطن الأسرة

 

عات ازفي الن المختصةمحاكم ال(. واجبة التطبيق قوانينعدة و) لمتعددالاختصاص انظام  يسري ،إسرائيل في
 والمحاكم الدينية.المدنية هي محاكم الأسرة  اأجنبيطرفا  تضمالتي 

 

وقوانين مدنية وأجنبية واجبة  متعددةالمتعدد )مع قوانين دينية  الاختصاصنظام  يسري،المملكة الأردنية في 
 تضم طرفا قانون الأسرة التي المتصلة بقضايا الحاكم ذات الاختصاص في هناك نوعان من المو(. التطبيق
المحاكم الشرعية هي المختصة للفصل في ان ،ن مسلمالطرفا: المحاكم المدنية والمحاكم الدينية. إذا كان  أجنبيا

المحاكم هذه القضايا. إذا كان أحد الطرفين غير مسلم واتفق الطرفان على أن يكون الفصل في القضية في 
،  المحكمة الشرعية اختصاصأحد الطرفين على يوافق  لمإذا  أما. هي المختصةالمحاكم الشرعية ف،الشرعية 

من الدستور  501لقوانين المحاكم الشرعية )انظر المادة ة وفقا هذه القضي ةعاملفالمحاكم المدنية هي المختصة لم
 من قانون اصول المحاكمات الشرعية(. 2والمادة 

 
 (. مع قوانين دينية متعددة وقوانين مدنية وأجنبية واجبة التطبيق)، يسري نظام الاختصاص المتعدد  لبنان في

هناك نوعان من المحاكم ذات الاختصاص في القضايا المتصلة بقانون الأسرة التي تضم طرفا أجنبيا : المحاكم 
هو الذي يحدد ، عقد الزواج في اطارهقانوني الذي النظام الهي أن  جوهريةالقاعدة ال.  المدنية والمحاكم الدينية

الذي تم  النظام القانوني الأجنبي يعتمد،الخارج  فيالزواج عقد  في حالو. والقانون الواجب التطبيق الاختصاص 
 LR 509انظر المرسوم رقم ) لتحديد الاختصاص والقانون الواجب التطبيق علماني أو ديني ـ - الزواج بكنفه

5931.) 
 

الأسرة  مدونة)مع تطبيق القانون المغربي اليهودي لليهود و الواحد الاختصاصنظام  يعتمد، المملكة المغربية في
من  2المادة محكمة الأسرة في محكمة الدرجة الأولى )انظر  دائرة. أنشأت المملكة ( جميع المواطنين الآخرينل

وأخرى لجميع المواطنين الآخرين ، لليهود المغاربة ،دائرة نوهناك دائرتان منفصلتا(. القضائيتنظيم القانون 
 (.الأخرىالقضايا)و
 

يسري نظام الاختصاص المتعدد )مع قوانين دينية متعددة وقوانين مدنية وأجنبية  ، الأراضي الفلسطينيةفي 
 طرفا ضمهناك نوعان من المحاكم التي لها صلاحية النظر في قضايا قانون الأسرة التي توواجبة التطبيق(.  

طبقة في النزاعات الأسرية الداخلية عن تلك قوانين المال وتختلف: المحاكم المدنية والمحاكم الدينية. ا أجنبي
وقانون الأسرة  5926سنة )انظر قانون الأحوال الشخصية لالمطبقة في النزاعات الأسرية عبر الحدود 

 (.البيزنطي
 

المحلية  المحكمة(.  التطبيق ) وقانون واحد واجب طلقالاختصاص الم نظاميسري ، الجمهورية التونسيةفي 
ت المدنية حاكم المدنية )انظر قانون الإجراءاهي الم،أجنبي طرف وجود  المختصة بقانون الأسرة في حال

 الباب الثاني من القانون الدولي الخاص(.، 2والمادة ،والتجارية 

 
 

 

(ii)  ةالأجنبي الجنسية    (A1.02) 

 

 اتاعالنزفي  اأجنبي أحد الطرفينكون  دالقاعدة التي تحدَ في المنطقة بشأن موذج واحد معتمد ن ليس هناك من

فضلى ) ال لطفلبحجة مصلحة اسواء ، محليال قضاءال اختصاص عهو توسَ غالب ال المنحى .الحدود عبر ةيالأسر

(  في الخارج مقيما شخصال إذا كان ما عدا تونس،كل الدول الأخرى ) أحد الطرفين جنسيةبحجة  أو ( ،إسرائيل

. 
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 إذا كان أحدف.ةسينالج على أساس الأجنبي الانتماءيتم تحديد  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةفي 
المدنية  قانون الإجراءات من  25 أنظر المادة) اأجنبي عتبري  ، الجنسية الجزائرية جنسية غير من الطرفين

 .(جزائريةوقانون الجنسية ال  الإداريةو
 

لا تؤخذ الجنسية الأجنبية بالاعتبار لتحديد الاختصاص في قضايا الشؤون الأسرية ،، جمهورية مصر العربيةفي 
 )فيما لو كان أحد المتقاضين مصريا ،أو كان موطن الأسرة المعتاد في مصر(.

 

نون الأسرة الإسرائيلي بالاعتبار أخذ قايلا على أساس الإقامة في الخارج. و الأجنبي الانتماء،ي حدد  إسرائيل في
. في هذه الحالات ،تفرض مصلحة الطفل الفضلى القيام طفالالأ خصالقضايا التي ت" في  الأجنبي بهذا "الانتماء

 بالإجراءات في إسرائيل .

 

عدة نصت الاستثناء الوحيد لهذه القاو . الأجنبي الانتماء بالاعتبار قانون الأسرة لا يأخذ، المملكة الأردنيةفي 
أو من  ( لصغير من الاقامةالحاضنةحيث يحظر على الوصي )، من قانون الأحوال الشخصية 526المادة ليه ع

الصغير. وبعد التحقق من مصلحة  الوليإلا بموافقة من ، ( أردني الجنسيةصغيرخارج المملكة إذا كان )الالسفر 
من  526من الدستور والمادة  503)انظر المادة  . أردنيغير  الصغيرن تكون هذه المادة غير قابلة للتطبيق إذا كا

 قانون الأحوال الشخصية(.
 

 .الأجنبي  الانتماءالأسرة ،الجنسية لتحديد  القضاء ذات الاختصاص بشؤوند ،يعتم لبنانفي 
 

نبي أيضا الطرف الأجلا يكون  نوأ، جنبيةالأجنسية العلى الأجنبي  الانتماءتحديد  ، يستند المملكة المغربيةفي 
 من مواطني المملكة المغربية )انظر قانون الجنسية المغربية(.

 

الأجنبي ،وفقا للقضاء المختص بشؤون الأسرة ،على الجنسية  الانتماءتحديد  يستند، الأراضي الفلسطينيةفي 
 الأجنبية .

 

أي أنه ،"الطابع الأجنبي" الخارج و على أساس الإقامة فيالأجنبي  الانتماءيتم تحديد ، الجمهورية التونسيةفي 
في حال اقامته خارج الجمهورية التونسية. حتى  امواطنيبقى حامل الجنسية التونسية التونسي  بموجب التشريع

 اصها للنظر في قضاياختصالتونسي ،تعترف المحاكم التونسية با القانون الدولي الخاص،بعد صدور  لكنو
من  36و  3المدعى عليه يقيم في تونس )انظر المادتين  ذا كانإبغض النظر عن جنسيتهم  جميع الأطرافخص ت
 قانون الدولي الخاص(.ال

 

 

 

(iii)  محكمة الأسرة   (A1.03-08) 

 

 

  لمحاكمتوظيف خبراء خارجيين عن اجوء إلى والل الاختصاص والتوظيفبنية واليحلَل هذا القسم الفرعي 

 ية عبر الحدود.في النزاعات الأسر المختصة

 

ة. اكم المدنية العاديمحفي ال ةمتخصص دائرة، الاختصاص المطلقذات نظم في ال،عموما محكمة الأسرة  تكون

 )إسرائيل( دائرة متخصصة في المحاكم المدنية العادية  النظم ذات الاختصاص المتعددبعض  وتوجد أيضا في

 الأراضي الفلسطينية(.و لبنان ،معظمها )الأردن وليس في

 

 اختصاصنظمة جميع الموضوعات في الأكل  دخل ت  لا بالاختصاص في مسائل الموضوع .هنا  يجري النظر

حاكم الشرعية في مسائل الكفالة ضمن اختصاص الم ،على سبيل المثاللا تدخل قانون الأسرة. المعنية بمحاكمها 

اص المتعدد الاختص التي تفصل فيها محكمة واحدة في نظم،ترتبط الموضوعات  لى ذلكالأردن. بالإضافة إ

 محكمة .الخاص بكل  ام نظال،لبنان والأراضي الفلسطينية(،ب الأردن، )إسرائيل
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 فيية عبر الحدود من القضاة في المحاكم التي تبت في النزاعات الأسرالمطلوبة المؤهلات تتفاوت بشكل كبير 

الاختصاص م انظاء في اة المحاكم المدنية )سوقض ينبغي أن يكونالمتعدد .  وأ الاختصاص المطلق يمنظا

من قبل  ارسمي ويجري تعيينهم. الدولة  حائزين على شهادات معترف بها من( المتعددفي الاختصاص أو  المطلق

تبدو للغاية.  مختلفا امسار ونبعفيتبطبيعة الحال( في نظام الاختصاص المتعدد الدينية ) اكمقضاة المحأما الدولة. 

 . من قبل الدولة هميتم تعيين هأنب علما، د المؤهلات المطلوبة من قضاتهاالإسلامية صارمة على صعيالمحاكم 

 للقواعديخضع   لبسلطة الدولة ب حيث أن تعيين قضاتها لا يرتبط  غير المسلمة ويختلف الوضع بالنسبة للمحاكم

 الخاصة بكل محكمة .الداخلية 

 

مسائل الفي ببعض المساعدة لقاضي ا بمدَ تسمح  ،فجميع النظم السارية خبراء خارجيينستعانة بأما بالنسبة للا

 .في إصدار الحكمبراء الخولا يشارك  ية .غير القانون

 

 

ة في المحاكم متخصصدائرة  وه محكمةفي ال الأسرة قسم شؤون، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةفي 
 مختصمحكمة في ال الأسرة قسم شؤون .( ةداريالإالمدنية و قانون الإجراءات من 223و  32)المادتان المدنية 

لا يعترف القانون  .مشاهدة(للزيارة )اوا والحضانة والكفالة والنفقة ومسؤولية الأولياء في قضايا الطلاق
أو  احتجاز غير مختصة في البت بقضايامحكمة الأسرة و (.الانفصال الشرعيالجزائري بالانفصال القانوني )

 223المادة  الجزائري. )أنظر عقوباتقانون ال جريمة بموجب تعتبر هذه الأفعال لأن ،نقل الطفل غير المشروع
 .من قانون العقوبات( وما بعدها 326ة ادمالو الإداريةالمدنية و قانون الإجراءات من
 

يستفيد كل القضاة الموجودين في حالة خدمة، بما فيهم قضاة الأسرة، من التدريب المستمر، وذلك طبقا لأحكام 
 من القانون الأساسي للقضاء, 22، و23، 22، 53واد الم
 

مساعد استدعاء  أثناء التحقيق يجوز للقاضي،ولكن . خارجيين خبراء بمساعدة الأسرة اكمقضاة مح لايستعين
المدنية  قانون الإجراءات من 221)انظر المادة  ة صمتختص استشاريةخدمة طلب أو جتماعي أو خبير طبي ا
و  1شارية )انظر المادتين آرائهم الاستب الخبراء في صياغة الأحكام. ومع ذلك يتم الأخذ رك(. لا يشاالإداريةو

 التنظيم القضائي(.ب ذات الصلة 55-01القانون الإدارية والمدنية و قانون الإجراءات من 521
 

بموجب  2002محكمة الأسرة هي دائرة متخصصة داخل المحاكم المدنية )منذ عام ،جمهورية مصر العربيةفي 
(. محكمة الأسرة مختصة يالشؤون التالية : الطلاق ،الالتزامات المترتبة على النفقة ،مسؤولية 50/2002القانون 

 الوالدين ،الحضانة ،الاتصال )تعتبر حقوق الزيارة كاتصال( ونقل الطفل غير المشروع واحتجازه.
 

 المعنية محكمة الأسرة  اختصاص شمليمدنية. المحاكم ال داخلمتخصصة هي دائرة محاكم الأسرة ، إسرائيلفي 
 والحضانة  لياءوالقانوني والنفقة ومسؤولية الأ : الانفصال،المسائل التالية ية عبر الحدود قضايا النزاعات الأسرب

 والزيارة )المشاهدة(والتبني و احتجاز أو نقل الطفل غير المشروع .

 

عن  نممثلي لتعيين القضائيةلجنة ا تضم.محترفون هم قضاةإسرائيل القضاة العاملون في محاكم الأسرة في 
نقابة المحامين الإسرائيلية  أيضاوتقوم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. ، : السلطة التشريعية السلطات الثلاث

 بتعيين قاض في جميع المحاكم )ما عدا المتعلق قرار اللجنة يصبح لشغل وظائف قضائية. لكي مرشحينبتقديم 
 الأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين في اجتماع اللجنة.نافذا ،يجب أن يحصل على  المحكمة العليا(،

 

إشراف بوحدات الخدمة الاجتماعية تعمل يساعد القضاة في محاكم الأسرة خبراء من وحدات الخدمة الاجتماعية. 
هؤلاء لا يشارك . عامون هم موظفون الوحداتهذه وزارة الشؤون الاجتماعية. والخبراء الذين يعملون داخل 

الأسر مساعدة القضاة في عملهم مع ى لعفي المقام الأول ينطوي عملهم الخبراء في إصدار الأحكام القضائية. 
 هذه القضايا الصعبة.الوسيط في  دورن ،يلعب الأخصائيون الاجتماعيووفي هذه الحالة الصعبة. 

 
 

لمحاكم المدنية. المحاكم الشرعية مستقلة ة داخل امتخصص دائرةلأسرة محكمة ا،لا تشكل  المملكة الأردنيةفي 
من الدستور(. محكمة  501و  503ن )المادتان مسلمان رفاالط إذا كانقضايا الأسرة للبت في  صاصختذات او

ل والزيارة )المشاهدة( و احتجاز أو نق نفقة ومسؤولية الأولياء والحضانةفي شؤون الطلاق والالأسرة مختصة 
  تنظري في محاكم الشريعة الاسلامية. ولاناك من رديف أو مقابل للإنفصال القانونالطفل غير المشروع . ليس ه
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ولا الفقه القانوني الإسلامي في حالات التبني أو الكفالة. )انظر قانون الأحوال ، ة الإسلاميةالمحاكم الشرعي
 ( . 202- 20المواد  ـ 36/2050الشخصية رقم 

 

ا دينفي القانون المذهبي . الشريعة الإسلامية ليست خبراء  هممحاكم الأسرة في المملكة الأردنية  في ونملاعال
الشريعة الإسلامية مع  ةقارنلا يمكن م ، .لذلك من هذه العقيدة نابع حياة عقيدة روحية ونظام بل هيانيا ،روح
من قانون  3)انظر المادة  معالجة التطوراتلى تتميز بالمرونة والقدرة ع حيث أنها ، ن الدينية الأخرىوانيالق

بين أولئك الذين  ن محكمة الأسرة ميتم تعيين أعضاء  وتعديلاته( . 59/5922رقم المحاكم الشريعة تشكيل 
. ويبقى القضاة المسابقة القضائيةب نجاحهمآخر. ويعين القضاة فقط بعد بشكل أو ب ائيضتمرسوا في العمل  الق

التعيين أو يعيد مجلس القضاء  ثبتَي إماذه المدة ،انقضاء هوبعد  .الاختبار لمدة ثلاث سنواتيد ق المعينَين حديثا
أن يكونوا حائزين قضاة المحاكم الشرعية ب من  يطل. الوظيفةمن  مفصلهيأو  السابقة كتابيةال همائفوظإلى  القضاة
وا قد نوكأن يو،ه لفقه الإسلامي وأصولالقضاء الشرعي أو في ابكالوريوس على الأقل في  يدرجةشهادات على 

من قانون تشكيل المحاكم  3)انظر المادة  المحاكم الشرعية لمدة ثلاث سنواتكتابية في عملوا في وظائف 
 وتعديلاته(. 59/5922الشرعية رقم 

 

( تقدير 2)، ( الخبرة التقنية5: )يادين في ثلاثة م خارجيين ، خبراءبفي محكمة الأسرة العاملون القضاة  يستعين
 90-22محكمين )انظر المواد ( بصفة تفريقوالنزاع )ال شقاقال( تقدير قيمة الأصول في حالات 3و) قيمة النفقة
القضاة في  يشارك من قانون الأحوال الشخصية(. 522و  526الشريعة والمواد  أصول المحاكماتمن قانون 

والنزاع وفقا لقرار الشقاق  في حالات التفريقضي ب،عندما يقضي القا إصدار حكم المحكمة. على سبيل المثال
لطلاق التعسفي على صعيد النفقة والتعويض في دعاوى اخبراء ال هرقدَ بما أيضا يقضي  و،المحكمين )الخبراء( 

من قانون  26 ـ 22من قانون الأحوال الشخصية والمواد  522)انظر المادة ير قيمة الأشياء والذهب والأثاث وتقد
 حاكمات الشرعية(.اصول الم

 

ة في سياق المحكم يرتبط اختصاص. دائرة متخصصة داخل المحاكم المدنيةمحكمة الأسرة ليست ، لبنان في
من قانون اصول  29)انظر المادة ( )مدني أو دينيالمعقود ،بنوع الزواج  الأسرية عبر الحدوداعات النزقضايا 

 (.المحاكمات المدنية 
 

محاكم ال دين في رجالوة ،المدني في المحاكممحترفون  الأسرة في لبنان هم قضاة القضاة العاملون في محاكم
في  يجري تأهيلهم وتدريبهم و .السلك القضائي في اطارمدنية ال اكممحالي يتم اختيار وتعيين القضاة ف. الدينية

المحاكم الكنسية لقضاة داخل ن السلطات الدينية ا. وتعيَ ن الدولة القضاة داخل المحاكم الإسلامية. تعيَ معهد خاص 
 المحكمة. قرارلا يشاركون في إصدار  ،لكن هؤلاءالخبراء. يستعين القضاة في محاكم الأسرة بيةاليهودو
 

 
لا (. قانون القضاء)انظر ،محكمة الأسرة هي دائرة متخصصة داخل المحاكم المدنية  المملكة المغربيةفي 

 حالات التبني.في لقانوني ولا تنظر المحكمة الانفصال ابقانون الأسرة المغربي يعترف 
 

يساعد القضاة في محكمة الأسرة . محترفونقضاة هم المملكة المغربية  القضاة العاملون في محاكم الأسرة في
أعضاء محكمة الأسرة من بين قضاة الجمعية العامة للمحكمة ار تخت)انظر قانون التنظيم القضائي(.  أمانة

قضاة محكمة يستعين . صلةالقضايا ذات بقانون الأسرة والؤهلات خاصة مب يتمتعونممن المحكمة الابتدائية 
هؤلاء لا يشارك وزارة العدل.  دىلرهم من لجنة مختارة من الخبراء معتمدة يتم اختيا خبراءفي عملهم بالأسرة 

المسائل التقنية دون الخبراء بشأن  جوز للمحكمة أن تستشير هؤلاءي لكنم المحكمة. احكأالخبراء في إصدار 
 .بهذه المشورة التقيد

 

التشريعات لا تفرد و لمحاكم المدنية.ة داخل امتخصص دائرةمحكمة الأسرة ،ليست  الأراضي الفلسطينيةفي 

من قانون الأسرة  5926ة عبر الحدود )انظر قانون الأحوال الشخصية لسنا خاصا للنزاعات نصالفلسطينية 

والنفقة الطلاق ب تعلقما يفي النزاعات الأسرية عبر الحدود فية يست مختص(. محكمة الأسرة لالبيزنطي

لا يوجد في المحاكم الشرعية  .احتجازهغير المشروع أو نقل الصغير و زيارةوالحضانة وال لياءوومسؤولية الأ

القانوني الإسلامي  الفقهتنظر المحاكم الشرعية أو ولا . الانفصال القانونيوالشريعة الإسلامية ما يعادل أو يقابل 

 (202- 20المواد  36/2050في حالات التبني أو الكفالة. )انظر قانون الأحوال الشخصية رقم 

 

لقضاة . يجب أن يكون اهم قضاة محترفونالأراضي الفلسطينية القضاة العاملون في محاكم الأسرة في 
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ل أن قبفي القانون على شهادة  حاصلين، المحاكم الإسلاميةالأعضاء في في الشريعة الإسلامية و المتخصصون
ن عيَ ي  وخبراء في القانون الديني. رجال الدين  من يجب أن يكونوا، لقضاة في المحاكم المسيحية. أما اهمنيعييتم ت

 .لقضاةل مطلوبةيهم المؤهلات اليجب أن تتوفر لدو، قضاة محاكم الأسرة وفقا للقانون
 

،  داخل كل محكمةيوجد لمحاكم المدنية. ا لداخ  ةمتخصص دائرة هي،محكمة الأسرة  الجمهورية التونسيةفي 
من قانون الأحوال  32والمادة ، المدنية والتجارية الإجراءاتنائب لشؤون الأسرة والطفل )انظر المادة من قانون 

ية بشؤون  الطلاق والنفقة ومسؤولالفصل الثاني من قانون حماية الطفل(. محكمة الأسرة مختصة ، الشخصية
قضايا التبني ب الدائرةقضاة ينظر . والزيارة ونقل المحضون غير المشروع أو احتجازهوالحضانة  لياءوالأ

 والوصاية والتبني العامالعامة بشأن الوصاية  5912آذار مارس/ 2رخ بتا 22-12انون رقم والكفالة وفقا للق
 الخاص(.)انظر قانون الأحوال الشخصية وحماية الطفل من القانون الدولي 

 

من قانون  20)انظر المادة هم قضاة محترفون  يةتونسالجمهورية القضاة العاملون في محاكم الأسرة في ال
الفصل الثاني من قانون حماية الطفل(. ، من قانون الأحوال الشخصية 32والمادة ، الإجراءات المدنية والتجارية

رئيس يختار  .إثنين ومستشارين خبرةسنوات من ال ما لا يقل عن عشرمن رئيس يتمتع بمحكمة الأسرة  تتشكل
 ويضطلععشر سنوات. بخبرة لا تقل عن  الذي يجب أن يتمتع قاضي الأسرة، بين نواب الرئيس من المحكمة

خبرة لا تقل عن خمس سنوات. ويتم اختيار هؤلاء القضاة عموما من قاض يتمتع بة بتدائيمحكمة الاالوظائف ب
ختياري في التعليم المستمر والتدريب الا ويتابعون إلزاميا حلقاتي قانون الأسرة. ن فالمتخصصي بين القضاة

من قانون الإجراءات المدنية  20وحقوق الطفل والقانون الدولي الخاص )انظر المادة  مسائل الأحوال الشخصية
 ل( .الفصل الثاني من قانون حماية الطف، من قانون الأحوال الشخصية 32والمادة ، والتجارية

 

،يعينَ قاضي الخبرة من الضروري الاستعانة بالخبراء. إذا كان مساعدة يستعين القضاة في محكمة الأسرة ب
غير الخبير  رأيه. ولكن رأي مفصلا يضمنه امكتوب اتقرير يرفع له بعد الانتهاء من مهمته اخبيرمحكمة الأسرة 

 هذه القائمة  رسلت. بأمر من وزير العدل ، ل تخصصلخبراء القضائيين وفقا لكقائمة ل للمحكمة. يتم وضع ملزم
في  على هذه القائمةالخبراءإدراج القانون بدقة معايير د كل محكمة. يحدلالسجل العام  إلى المحاكم وتدرج في

لمتابعة التحقيقات  ينجتماعيطفل ،أو مساعدين امفوضا لحماية المحكمة الأسرة قد تعينَ .  اصصتخمواضيع الا
قانون الإجراءات المدنية من  505)انظر المادة  الفعلية للطفل وتحديد احتياجاته ات عن الحالةوجمع بيان
 5993حزيران يونيو/ 23بتاريخ  65-93ية الطفل. القانون رقم من قانون حما 11- 12 الفقرات ، والتجارية

(. 2050 /حزيرانيونيو 25ي الصادر ف 33-2050بشأن الخبراء القانونيين بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 
 المدنية والتجارية(. الإجراءاتمن قانون  525و  520)انظر المواد  هؤلاء الخبراء في قرار المحكمةلا يشارك 

 
 

 

(iv)   المتعدد الاختصاص (A1.09-12) 

 

 

 ذا هلمحاكم الدينية. في ل الاختصاص المعترف به بسببهو ،المنطقة  في متعدد اختصاصنظم ذات وجود إن 

 بين  للعلاقةم انظبداية في كيفية تحديد كل لنظر ،ينبغي ا ية عبر الحدودالسياق ،وفي حال النزاعات الأسر

الانتماء الديني على أساسها د تبيَن القاعدة التي ي حدَ ، من ثم. و الديني في النزاع وانتمائه/ئهاالأجنبي  الطرف

 ترف بانتماء دينيعيقد لا الذي ينتمي إليه هذا الطرف جنبي أن النظام القانوني الأ،مع العلم  الأجنبي لطرفل

 .لمواطنيه

 

هو ما ينص عليه القانون في حال النزاع لتجنب تنازع الصلاحيات قد تكون في هذا السياق المقاربة الأنسب 

 .انفالزواج الذي عقده الطر هو نوعختصاص والقانون الواجب التطبيق الاحدد ما ي بأن اللبناني

 

 

 اختصاص مطلق للمحكمة المدنية لىنص قانون الأسرة عي، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةفي 
يتم تحديد الانتماء العائلي للأجنبي على أساس وثيقة .  عرقيةأو دينية  عدم وجود محاكم أخرى في اليلاد ،و

جب التطبيق وليس لتحديد المحكمة فقط لتحديد القانون الواهو لأجنبي ا تحديد الانتماءالغرض من الهوية. 
 (.وما يليها في القانون المدني 9المختصة )انظر المادة 
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لا توجد محاكم أسرة ذات اختصاص متعدد نظرا للانتماء الديني. يتم تحديد الانتماء ، جمهورية مصر العربيةفي 
 )لغرض تحديد القانون الواجب التطبيق( بناءً على وثيقة الهوية.

 

في الواقع ،كان الانتماءات الدينية والعرقية. أساس على موزعة  ةلشؤون الأسر  محاكم عدة،توجد لإسرائيفي 
وفقا  للقضاءإنشاء محاكم بحق دينية لعشر طوائف ، قبل تأسيس دولة إسرائيل أيمنذ الانتداب البريطاني يعترف 

 بالتالي ،و، مسائل الزواج والطلاق في قالاختصاص المطلالمحاكم الدينية ولهذه . دينية الخاصة بهاللقوانين ال
بنوة الوالوصاية وإقرار  : النفقة والتي تشمل لزواج والطلاقابلمسائل المتصلة مباشرة ي في اموازالختصاص لاا

عدة أجزاء من  وما زالت. 5922 مر ملكي صادر عاملأ وفقاهذه الاختصاصات  قد حددتلقاصرين. ووتبني ا
 منح الاختصاص للمحاكم الدينية.،بما فيها م سارية حتى اليو هذا الأمر

 
في  المحاكم ختصاص هو الذي يحدد ا يطن،الانتماء الوهذه المحاكم في قضية أمام  في حالة وجود طرف أجنبي

 هذه المحكمة الدينية وإذا كاناإلى  اننتميان يفكان الطر إذافقط  فالمحكمة الدينية هي ذات اختصاصالقضية.  هذه
محكمة الأسرة المدنية. ،فيعود الاختصاص بها  لأجنبي أما الحالات التي تنطوي على طرف ائيليين. إسرمواطنين 

)على سبيل المثال  الرسمية الدول سجلات خارجأدلة من ( 2،) هويةال ( وثيقة5: ) يتم تحديد الانتماء من خلال
لغرض ن خلال وثيقة الهوية مجنبي الانتماء الأحدد شخصي. ويال شهارالإ( 3،وغيرها..( و ) شهادة معمودية

 تحديد الاختصاص .

 
 

،المحاكم وتشمل هذه المحاكم  .على الانتماء الديني بناءً  محاكم لشؤون الأسرةهناك عدة ، المملكة الأردنيةفي 
من  3من الدستور والمادة  550- 502انظر المادتين ) غير المسلمة دينيةال وائفطلا مجالس محاكمالشرعية و

 ،أجنبي طرفيه  يحدد الاختصاص في نزاع أسري أحد . (2/5932رقم   غير المسلمةالطوائف الدينية لس امج
كلا الطرفين من  الإسلامية ذات اختصاص عندما يكونالمحاكم تكون . لهذا الطرف الأجنبي  الانتماء الديني

أي  .أما إذا صدرلشرعية اعلى اختصاص المحكمة أو أحدهما مسلم وشريطة ألا يعترض أيا منهما المسلمين 
في هذه .نقل الاختصاص إلى المحاكم المدنية وليس إلى مجلس الكنائسي   -مسلم أم لا  -ين فأحد الطر مناعتراض 

أحد  انكا ذلكن إو .أي قانون آخر بموجبالمحاكم المدنية وفقا لقانون الأحوال المدنية وليس  ،تقضيالحالة 
لمحاكم بل لللفصل في النزاع   غير المسلمةالدينية  الطوائفمجلس اص ل،فلا اختص مختلفةة ائفطالطرفين من 

رقم   غير المسلمةمن مجلس الطوائف الدينية  6من الدستور والمادة  510و  503المدنية )انظر المواد 
الطرف يصدر  وأي وسائل أخرى للإثبات فيما لو لم شهار شخصييد الانتماء الديني بإيتم تحد . (2/5932
 شخصي. شهار. ويحدد أيضا انتماء الطرف الأجنبي الديني بإارشهالإ

 

 

 اندالجنسية ونوع الزواج يحدَ   . على الانتماء الديني والعرقي بناءً  لشؤون الأسرة محاكم ،هناك عدة لبنانفي 
يتم .  (من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني 29أجنبي )انظر المادة طرف وجود  الاختصاص في حال

 شخصي. شهاربإالانتماء للأجنبي  لانتماء من خلال وثيقة هوية رسمية .ويمكن أيضا تحديدتحديد ا

 

 

ون ،أنشئت دائرتان مختلفتان لشؤ ومع ذلك . مطلقاختصاص عام   منظالا يوجد سوى ، المملكة المغربيةفي 
ولكن  من قانون الأسرة(. 2ة ى )انظر المادجميع الحالات الأخرلوالأخرى المغاربة لليهود  إحداهماالأسرة 
 غير المغاربة تقدم أمام الدائرة العامة. يتم تحديد الانتماء الأجنبي بناءً على الجنسية .اليهود قضايا 

 

يتم تحديد الانتماء على  . الانتماء الدينيأساس الأسرة على لشؤون هناك عدة محاكم ، الأراضي الفلسطينيةفي 
يتم تحديد الانتماء  .شهادة الميلاد أو جواز السفرك من خلال وثيقة هوية أوية الهوية الوطن وأ جنسيةأساس ال

 .أوراق الهوية الرسمية بناءً علىلأجنبي أيضا ا

 

لكن ،وفقا لقانون و. تقوم على الانتماء الديني، لا توجد محاكم متعددة لشؤون الأسرة  الجمهورية التونسيةفي 
اختصاص المحاكم  أسقطف،المدنية الإجراءات أحكام قانون بعض  لوالمرسوم الذي عدَ  الإجراءات المدنية

شريعة لا يزالوا خاضعين لأحكام الن أن يسقط الاعتراف بها كليا .فالتونسيون المسلمومن دون  الشرعية
 21في الصادر محاكم القانون العام وفقا للمرسوم بل  اختصاص المحاكم الشرعية ليس ضمنولكن ، الإسلامية
محاكم القانون العام )انظر إلى اختصاصاتها أحيلت ألغيت رسميا المحاكم الشرعية وو. 5916أيلول سبتمبر/
بنفس الطريقة المحاكم الحاخامية  وألغيت .( 5226في الجريدة الرسمية ص. 21/50/5916في مرسوم القانون 
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 3/2مرسوم ونس )انظر ،وأنيط الاختصاص بالمحاكم العادية في ت 5912 /9/ 22لقانون الصادر في وفقا ل
يتم تحديد و( . 5912 /9/ 22 الجريدة الرسمية فيو 5916 /21/50مرسوم ، 5916 /9/ 21مرسوم ، 5916/

 وأي وسائل أخرى للإثبات فيما لو لم يصدقَ الطرف الآخر على  الإشهار. شهار شخصيإعن طريق  الانتماء
 
 
  

(v)  الاختصاصفي تنازع ال (A1.13-18) 
 

 

 .الجغرافيأو  العام بمفهومهسواء  تنازع الاختصاصيتم تناول 

 

ترفض أو تطالب محاكم مختلفة )من قد ،فيما يتعلق بشؤون الأسرة مطلق الختصاص الا ذاتنظم الفي إطار 

من حيث  ،قد ترفض أو تطالب محاكم مختلفة  . عبر الحدودنزاع أسري دعوى النظر في اختصاص حيث النوع( 

اختلافا . تختلف القوانين بهذا الصدد النظر في دعوى نزاع أسري عبر الحدود، لمكانياالاختصاص الاقليمي أو

 الساري .نظام لكبيرا وفقا ل

 

 بشكل ، السلبيأو  الإيجابي، زعامثل هذا التن تزداد نسبة احتمال حدوثف، متعددالنظم الاختصاص أما في إطار 

 .كبير

 

أنها  مع العلم،بعد  السارية والتي لم يتم تقنينهازع الاختصاص تنا على قواعد الاختصاصفي تنازع الحل يعتمد 

،لا سيمَا  ةمتصلة بالاختصاص لها دلالات هامالقرارات البلطعن إمكانية ا إن. لنظامية داخل امحورتؤدي وظيفة 

 . اأجنبي ما لو كان أحد أطراف الدعوىفيأو المكاني  الإقليمي الاختصاصتحديد على صعيد 

 

 

تعتبر داخلي حيث  اختصاص إيجابي هناك تنازع يكون ،عندما  ية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورفي 
المحكمة العليا )انظر  ينبغي إحالة المسألة إلى، أجنبيللبت بقضية أحد أطرافها  أنها مختصةأو أكثر  محكمة
اختصاص  تنازع حال وجود فيمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية( . و 200و  399، 392، 31المواد 
نفس  يتبعَ ،قضية أحد أطرافها أجنبيختصاص عندما يتعلق الأمر بالإقرار بالا محكمة أو أكثر فضترحيث  سلبي

تنازع الاختصاص بغض النظر عن و. على الصعيد المحليالاختصاص الإيجابي  تنازع الإجراء المتبع لحسم
 .هو القانون وليس الولاية الإقليمية جوهريالسؤال ال ،اطرف أجنبيالأ كون أحدو السلبيأو  الإيجابي

 

الجمهورية الجزائرية في  في قضية أجنبي طرف وجود المحلي في حاللتنازع الاختصاص حل ال عند البحث عن
معالجة يمكن  .محليالاختصاص التحديد القضية محور في لا يشكل وجود طرف أجنبي  ،الديمقراطية الشعبية

 (. القانون المدني من 9انظر المادة زع القوانين على النحو الذي حدده القانون المدني )عد تناوفقا لقواالقضية 

 

عند النظر ،في النزاعات الأسرية عبر الحدود  محكمةفي ال الأسرةقسم شؤون  يمكن الطعن في اختصاص
المجلس الطعن بالإجراء أمام ويمكن أيضا  .بالدعوى أمام هذه المحكمة التي تعتبر ذلك دفعا ]بعدم سماع الدعوة[

 .ن الإجراءات المدنية والإدارية (من قانو 32و 29)انظر المواد  القضائي
 

الطلاق  :الأساسي  الطلب وعضمو ،هواعات في هذه النزالمختصة المحلية حدد المحكمة العنصر الذي ي
ويستند تحديد انتماء  لإدارية(.قانون الإجراءات المدنية وا من 226)انظر المادة ،إلخ.. والحضانة والزيارة
إذا كان أحد الزوجين  .ـ إلى جنسية أحد الزوجين غير الوالدينمن ي أو الوص،ولي ال، الطفل ـ الطرف الأجنبي 

 ( .من القانون المدني 55القانون الجزائري فقط )انظر المادة يا ،ينطبق جزائر

 

تصاص المحلي في حالة وجود طرف أجنبي ، عند البحث عن حل لتنازع الاخ جمهورية مصر العربية،في 
 (. 50/2002)القانون  2002تطبق محاكم الأسرة قانون الإجراءات في محكمة الأسرة لعام 

 
يمكن الطعن في اختصاص محكمة الأسرة في النزاعات الأسرية عبر الحدود أمام محكمة الاستئناف. يحدد قانون 

حدد جنسية الطرف الأجنبي ـ ية المختصة في هذه النزاعات. يتم تالمحكمة المحل ،في محكمة الأسرةالإجراءات 
الوصي من غير الوالدين ـ بناءً على وثيقة هوية. ولا يؤخذ هذا العنصر بالاعتبار في تحديد  ،أحد الوالدين ،الطفل
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ة ،فيتم القانون الواجب التطبيق إذا كان أحد الأطراف مصري الجنسية. أما إذا كان الطرفان من جنسية أجنبي
 تحديد القانون الواجب التطبيق بناءً على هذا الأساس.

 

في الاختصاص  ممكنـ عندما تعتبر محكمة أو أكثر أنها مختصة ـ ليس هناك من تنازع إيجابي  ، إسرائيلفي 
في الاختصاص المحلي في حال  ي ممكنسلبكما وأنه ليس هناك من تنازع   .أجنبيطرف  المحلي في حال وجود

في  المحلي على الاختصاص نزاع فيما لو حصل .اختصاصها ـ  جميع المحاكم نفيت حيثـ أجنبي رف ط وجود
 .القانون الدولي الخاصقواعد وفقا ل يتم حله، اأجنبي القضايا التي يكون أحد أطرافها

 

 بتصريحو، لابتدائيةالمحاكم ا داخل عبر الحدود الأسريةالنزاعات في  الأسرة محكمةاختصاص  في يمكن الطعن
عبر  النزاعات الأسريةفي  المختصةالمحلية المحكمة  لتحديد المحوري العنصر  .العليا في إسرائيل لمحكمةأمام ا
محكمة تكون  في جميع الحالاتو .ةسينالج ،هو ختصاصا محكمة ذات أكثر من باعتبار أن هناك ، الحدود
من خلال ( الوالدين غيرمن  الوصي /وليال / طفل)ال جنبيلأا نتماءلاا يتم تحديد .المختصة هي المحكمة الأسرة
 .الهوية وثائق

 

 هانأو أكثر أ محكمة تعتبرحيث  ـالداخلي  الاختصاصالإيجابي على  ازعنتفي حالة ال، المملكة الأردنيةفي 
تي لايجب على الأطراف تقديم طلب إلى وزير العدل لتعيين المحكمة ،قضية أحد أطرافها أجنبي  مختصة في

 ذات ةلبت بمن هي المحكمويعين رئيسها لوزير محكمة خاصة ال من ثم ، يشكلو.  ختصاصلاع اازنبت في تتس
هو بين المحكمة  التنازعإذا كان  . الاختصاص الإجراء باختلاف المحاكم التي تتنازع علىيختلف  الاختصاص .

 وقاضمن قاض في المحكمة العليا مؤلفة ،يجب تشكيل محكمة خاصة غير مسلمة  دينية ةائفالشرعية ومجلس ط
غير مسلمة بين مجلس طائفة دينية  التنازع إذا كان. ةالدينية المعني ةائفمحكمة الاستئناف ورئيس مجلس الط في

ورئيس  ةين من أعضاء محاكم الاستئناف المدنيمؤلفة من قاضييجب تشكيل محكمة خاصة ، ومحكمة مدنية
،تتشكَل  مسلمتينغير ي طائفتين دينيتين لسهو بين مج التنازع،إذا كان  را. وأخيالمعنيةمجلس الطائفة الدينية 

. )أنظر المعنيتين ي الطائفتين الدينيتينلسفي محكمة الاستئناف ورئيسي مجعضو قاض من المحكمة الخاصة 
 .(2/5932رقم  ةمسلمالغير مجالس الطوائف الدينية من  56المادة 

 
 ، الاختصاصعلى  تنازع سلبيوجود  حالاتحالات التنازع الإيجابي ،في تطبق نفس الإجراءات المعتمدة في 

 تعتبر محكمة أو أكثر أنها غير مختصة في قضية أحد أطرافها أجنبي .حيث 
 

إلى أنه ليس ،وجود طرف  أجنبي  لتنازع الاختصاص المحلي في حال البحث عن حل فيما يخص، تجدر الإشارة
محاكم الشرعية تتمتع المتصل بكون أحد الأطراف أجنبي . الأردنية  المملكة فيهناك من اختصاص محدد 
هناك قواعد إسناد في ،في المقابل و بغض النظر عن الجنسية.  المتعلقة بشؤون الأسرة بالاختصاص في القضايا

غير  الدينيةمجالس الطوائف أما بالنسبة ل . لحل تنازع القوانين في إطار القانون المدني الأردنيالمحاكم المدنية 
 بالأحكام الصادرة في هذا السياق وبه يجوز الطعن ليس على الجنسية ،على الدين و بما أن التنازع قائمف،المسلمة 

 . (2/5932رقم غير المسلمة مجالس الطوائف الدينية قانون من  51خارج الأردن )أنظر المادة 
 

 القضية تنظر فيالمحكمة التي  فيعبر الحدود  الأسريةيمكن الطعن في اختصاص محكمة الأسرة في النزاعات 
قبول الطعن أن المحكمة ،لا يعني لكن و .المحكمة العليا، الرقابة القضائية على الأحكام الصادرة تمارس الأصلية.
من  1)أنظر المادة  /ةأجنبي ين طرف،لكون أحد ال اختصاص ت ذات أن المحكمة ليس ،إذ تحل المشكلةسوف 

 اكمات الشرعية(.قانون اصول المح
 

أكثر من محكمة ذات وجود ،على أساساعات نزالمختصة في هذه الالمحلية العناصر التي تحدد المحكمة 
ويستند تحديد انتماء الطرف من الدستور(.  502و  501و  503الدين والمذهب )انظر المواد ،هي اختصاص 

القانون  لتحديد كنه غير مقبولولالذاتي . شهارالإالأجنبي  ـ الطفل ،الولي ،أو الوصي من غير الوالدين ـ على 
تنازع بين في حالة وجود ف .وفقا لذلك  التي ستبت بالاختصاصسيتم تعيين المحكمة و  الواجب التطبيق .

هي ذات المحاكم المدنية  ،تكون بين الطرفين ة حول الاختصاص في النزاعمسلمالالطوائف الدينية غير 
قانون مجالس الطوائف من  55و  50و  9)انظر المادتين الواجب التطبيق قانون تقرر ال،ومن ثم ، اختصاص

 (.  الدينية غير المسلمة
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حيث تعتبر محكمة أو أكثر أنها مختصة في ، الداخلي على الاختصاص تنازع إيجابي نشوب ، في حاللبنانفي 
أصول قانون من  91مييز )انظر المادة محكمة التالاختصاص الجمعية العامة لد ،تحدَ  قضية أحد أطرافها أجنبي

 (. المدنية اللبناني المحاكمات

 

حيث تعتبر محكمة أو أكثر أنها غير مختصة في ،تنازع سلبي على الاختصاص فيها  يحصلفي الحالات التي 
 تطبق نفس الإجراءات المعتمدة في حالات التنازع الإيجابي .،قضية أحد أطرافها أجنبي 

 
 .تطبيق القانون العام للدولة بيتم ، أجنبي في لبنانطرف وجود  لاختصاص المحلي في حاللتنازع على ااحل 

 
ة ئيأمام الهو،محكمة الأسرة  أمامعبر الحدود  الأسريةيمكن الطعن في اختصاص محكمة الأسرة في النزاعات 

 .في المسائل المفتوحة لمحكمة التمييزالعامة 

 
 الانتماء الدينيالزواج والجنسية و ،هي نوع المختصة في هذه النزاعات العناصر التي تحدد المحكمة المحلية

 /نيسان أبريل 2قانون من  52من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني والمادة  29للأطراف )انظر المادة 
 لجنسية. وهذا ي من غير الوالدين ـ على اويستند تحديد انتماء الطرف الأجنبي  ـ الطفل ،الولي ،أو الوص(. 5915

 يسري أيضا على تحديد القانون الواجب التطبيق .
 

في  هاختصاصباأو أكثر  حيث تعترف محكمة، الاختصاص المحلي الإيجابي على ،التنازع  المملكة المغربيةفي 
 صَ بل نمحاكم يمنح هذا الاختصاص لعدة  ،غير ممكن لأن القانون المغربي لم أجنبي قضية يكون أحد أطرافها

 .اتيمنع تضارب الصلاحي اختصاص عام . وإن إنشاء دائرة مختصةهي ذات المحاكم الابتدائية ى أن لع

 

حيث تنفي محكمة أو أكثر اختصاصها في قضية يكون أحد ،وحالات التنازع السلبي على الاختصاص المحلي 
 لى الاختصاص .التي تحول دون نشوب تنازع إيجابي علنفس الأسباب أيضا  أطرافها أجنبي ،غير ممكن

 

يتم وفقا لقواعد ، في المملكة المغربيةفي قضية يكون أحد أطرافها أجنبي على الاختصاص المحلي التنازع حل 
عبر الحدود  الأسريةيمكن الطعن في اختصاص محكمة الأسرة في النزاعات و.  القانون الدولي الخاص المغربي

 . محكمة الاستئناف أمام 

 
استنادا إلى المبدأ العام ،مكان إقامة المدعى عليه أو مكان ، هيمحكمة المحلية المختصة العناصر التي تحدد ال

ويستند تحديد انتماء الطرف الأجنبي  ـ الطفل ،الولي ،أو (. أطفالوجود الطفل في الحالات التي تنطوي على 
 الواجب التطبيق . عتمد أيضا في تحديد القانونالتي ت   على وثيقة الهوية الوصي من غير الوالدين ـ

 

حيث تعترف محكمة أو ،،يصار إلى البت بالتنازع الإيجابي على الاختصاص المحلي  الأراضي الفلسطينيةفي 
 .من خلال تطبيق القانون الدولي الخاصأكثر باختصاصها في قضية يكون أحد أطرافها أجنبي ،

 

حيث تنفي محكمة أو أكثر ،اص المحلي حالات تنازع سلبي على الاختص ،قد تحصل في الأراضي الفلسطينية
 ( .لا جواب  عن الحل المعتمد في هذه الحالاتاختصاصها في قضية يكون أحد أطرافها أجنبي ) 

 

 بتطبيقيتم ، الأراضي الفلسطينية حل التنازع على الاختصاص المحلي في قضية يكون أحد أطرافها أجنبي في
 .القانون العام للفصل في القضية

 

 .الأراضي الفلسطينية فيللطعن  غير قابلعبر الحدود  الأسريةحكمة الأسرة في النزاعات ماختصاص 

 

 اختصاص المحاكملأن  لا مبرر لهاف، اعاتنزفي هذه الالمختصة العناصر التي تحدد المحكمة المحلية أما عن 
حاكم الشرعية الم المدني اختصاصختصاص القضاء المحاكم الأخرى )سوف يلغي ا يعلو علىالفلسطينية 

 502و  501، 103 الموادالدين والمذهب )هناك أكثر من محكمة ذات اختصاص حسب أن  والكنسية( ، باعتبار
إذا كان انتماء الطرف الأجنبي  ـ الطفل ،الولي ،أو الوصي من غير الوالدين ـ )لا جواب ( و وحول (.من الدستور

 اب ( .)لا جو صلة في تحديد القانون الواجب التطبيقذات 
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حيث تعترف محكمة أو أكثر ،على الاختصاص  تنازع إيجابي حدوث ،في حال الجمهورية التونسيةفي 
في تنازع ل الفصسلطة تملك  تمييزمحكمة الوحدها ، باختصاصها في قضية يكون أحد أطرافها أجنبي

التمييز محكمة ولدى . ولها قوة الشيء المقضي به الاختصاصدرجة  بين عدة محاكم أقرَت بنفس الاختصاص

 50ـ  3مواد المن قانون الإجراءات المدنية والتجارية و 592)انظر المادة  جراءلك الإخاصة بها بعد ذإجراءات 

 ( .قانون الدولي الخاصمن مدونة ال

 

تنفي محكمة أو أكثر اختصاصها في قضية يكون حيث ،على الاختصاص  تنازع سلبيفيها  ينشأفي الحالات التي 
من قانون  592هذه النزاعات )انظر المادة وحدها محكمة التمييز تملك سلطة الفصل في ، طرافها أجنبيأحد أ

 ( .و التجارية ةالمدنيالإجراءات 

 

 ،تعامل الجمهورية التونسيةالتنازع على الاختصاص المحلي في قضية يكون أحد أطرافها أجنبي في  حالاتفي 

من قانون  592)انظر المادة المعنية قوانين المماتلة في الدولة  ات على أساسالأسرة هذه النزاعمحاكم 

 من مدونة القانون الدولي الخاص( . 50ـ  3الإجراءات المدنية و التجارية والمواد 

 

أمام ( 5: ) ثلاث محاكم أمامعبر الحدود  الأسريةيمكن الطعن في اختصاص محكمة الأسرة في النزاعات 

أمام  ( 3)أو ى ،الأولالدرجة الحكم في  بعد صدور( أمام محكمة الاستئناف 2)، يةالمحكمة التي تنظر في القض

 بسببلمحكمة الطعن بعدم اختصاص ا،في أي وقت  يجوز للطرفين.  القرار النهائي بعد صدور تمييزمحكمة ال

 الشروع فيل قببعدم اختصاص المحكمة المحلي  الدفعيجب  .الاختصاص سنادإالامتثال للقواعد المتعلقة ب عدم

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية  22و  25و  52و  52 واد)انظر الم ةكمالمح فيالموضوع مناقشة 

 ( .قانون الدولي الخاصالمن  50والمادة 

 

تحدد محكمة الأسرة المحكمة المحلية المختصة في هذه النزاعات. منذ إلغاء المحاكم الدينية )الشرعية واليهودية( 
 3)انظر مرسوم  هذه المحاكم إلى المحاكم التونسيةت ولاية ،ألغي الاعتماد على العنصر الديني ،وآل 5912عام 

 22ومرسوم  5916أكتوبر/تشرين الأول  21ومرسوم  5916سبتمبر/أيلول   21ومرسوم  5916أغسطس/آب 
ي من غير الوالدين ـ بأنها يتم اعتبار جنسية الطرف الأجنبي  ـ الطفل ،الولي أو الوص (.5912سبتمبر/أيلول 

العنصر الأجنبي الذي يحدد وجود علاقة قانونية دولية تربطه عبر عنصر واحد على الأقل أو أكثر بنظام أو نظم 
غير النظام القانوني التونسي. في حال وجود مثل هذه الرابط الدولي )العنصر الأجنبي( ،يطبقَ القاضي القواعد 

من  26و  2المعمول بها وفقا للطبيعة القانونية الدولية للعلاقة المعنية )انظر المادتين السارية على تنازع القوانين 
 قانون قانون الدولي الخاص( .

 
 
 
 (vi)  ؟ سرةتعريف الأ  (A1.19) 

 

 

في  ن عنصرا أساسيا في تحديد الاختصاص .يكو قد،قانون ها وفقا لأي تحديد كيفية تعريف الأسرة أو تحديدإن 

 القوانين السارية في المنطقة إلى ،عبر الحدود  غالبا ما يكون إسناد الاختصاص في نزاع أسري، المنطقة

على القانون  هذا طوينقد يو. إلى تطبيق قانون أجنبيالمحاكم تحتاج عندما مشاكل التنشأ  .لتعريف الأسرة

 نظام المحلي.تعارض مع القد يلأسرة تعريف ل

 

عند تأسيس العلاقات الأسرية عندما يكون  م تحديد كل الأموريت،اطية الشعبية الديمقرالجزائرية الجمهورية في 
على أساس القانون الواجب التطبيق المحلي وعلى أساس القانون الأجنبي طالما أنه . وذلك  اأجنبي أحد  الطرفين

، لا  على سبيل المثال.عامة الاستثناء بالنظام العام أو الآداب الألَا يخل  ريطةش أي نظام العام .لا يتعارض مع ال
من  26)انظر المادة يحظرانه وقواعد الشريعة الإسلامية لأن القانون  لتبنَيا أسرية في حالةيمكن إقامة علاقات 

 ( .قانون الأسرة

 

يتم تحديد نشوء العلاقات الأسرية إذا كان أحد الطرفين من جنسية أجنبية ،بموجب ، في جمهورية مصر العربية 
 المحلي الواجب التطبيق. القانون 
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الواجب  الأجنبي القانون على أساسأحد  الطرفين أجنبيا يتم تحديد العلاقات الأسرية عندما يكون ، إسرائيلفي 
في إسرائيل على أن خيار الزواج ينص النظام العام  نظام العام .هذا القانون مع اليتعارض شريطة ألَا ،التطبيق 
في إسرائيل  اف بهعترعقده في دولة أخرى سيجري الإتم يالزواج المدني الذي م أن ،مع العلغير متاح المدني 

 . وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص

 

على أساس القانون الواجب ،العلاقات الأسرية عندما يكون أحد  الطرفين أجنبيا  ،تقوم المملكة الأردنيةفي 
 في مجالس الطوائف الدينيةاءات دينية مختلفة ولكن ممثلة انتم الطرفان ذات التطبيق المحلي فقط عندما يكون

قانون ،فال أو كلا الطرفين هم من المسلمين افي الحالة التي يكون فيها أحد الطرفين مسلم غير المسلمة .أما 
 ي وليسهو الانتماء الدين،ما تأخذه محاكم الأسرة بالاعتبار  .ية الأحوال الشخص الواجب التطبيق هو قانون

 .جنسية ال
 

، ة السارية اللبنانيلتنازع على أساس قاعدة ا، ،تستند العلاقات الأسرية عندما يكون أحد  الطرفين أجنبيا لبنانفي 
 الطوائف الدينية.بين ،وعلى قاعدة التنازع اللبنانية السارية الجنسية ب وضع الأسري )الزوجي(حيث يتم إرفاق ال

 

على أساس القانون الواجب ،الأسرية عندما يكون أحد  الطرفين أجنبيا  ،تقوم العلاقات المملكة المغربيةفي 
 التطبيق المحلي .

 
،تقوم العلاقات الأسرية عندما يكون أحد  الطرفين أجنبيا ،على أساس القانون الواجب ، الأراضي الفلسطينيةفي  

 . عقد الزواج منشأوفقا لالتطبيق المحلي  و

 

حديد العلاقات الأسرية عندما يكون أحد  الطرفين أجنبيا ،على أساس القانون ،يتم ت الجمهورية التونسيةفي 
المحلي الواجب التطبيق وعلى أساس القانون الأجنبي طالما أنه لا يتعارض مع النظام العام ولا مع الآداب 

عليها مدونة   قواعد تنازع القوانين التي تنص العامة. إذا تعينَ تطبيق القانون الأجنبي ،سوف يطبقَ القاضي
القانون الدولي الخاص ،والتي  تحددَ القانون الواجب التطبيق وفقا للطبيعة القانونية الدولية للعلاقات موضوع 
النزاع . يكون هذا في الغالب القانون الأجنبي ،ولكن إذا تعارضت أحكام القانون الأجنبي المعين مع الخيارات 

وز للقاضي اعتماد النظام العام كاستثناء ،بغض النظر عن جنسية الأساسية للنظام القانوني التونسي ،يج
 .الأطراف. يتم استبعاد القانون الأجنبي في أحكامه المخالفة للنظام القانوني العام في تطبيق القانون المذكور

لقوانين ا .يتوجب في هذه الحالة على المحكمة تطبيق أحكام القانون التونسي بدلا من أحكام القانون الأجنبي.
التونسية قابلة للتطبيق مباشرة أيا كان القانون المعين بناءً على قاعدة التنازع. يطبق القضاة أحكام القانون الأجنبي 

طبيعة القانون العام للقانون الأجنبي لا تعني مسبقا تطبيقه أو  المعين وفقا للقواعد ،إذا اقتضت الضرورة ذلك. إن
 من مدونة القانون الدولي الخاص( . 32و  36و  26النظر به )انظر المواد 

 
 

 

A2 القانون الواجب التطبيق 

 

 القانون الواحد الواجب التطبيقنظم و المطلقختصاص لاانظم في  الواجبة التطبيق ممكن حتىتنازع القوانين 

 القواعدتطبقَ  .نظرا لإمكانية تطبيق القانون الأجنبيا ،أجنبييكون أحد الطرفين المغرب( عندما بلدان )نموذج 

 الحدود . عبرية للنزاعات الأسر ةمختلف تنصَ على حلولالتي تنازع القوانين الخاصة بالمحلية 

 

 ووجود عدة قوانين واجبة التطبيق م الاختصاص المطلق ظتنازع القوانين الواجبة التطبيق ممكن أيضا في ن

بلدان متعددة)نموذج ال الواجبة التطبيق القوانينالمتعدد و ،وأيضا في نظم الاختصاص)النموذج المصري ( 

أو بسبب تعدد القوانين ، بب إمكانية تطبيق قانون أجنبيسب ،سواءً  عندما يكون أحد الطرفين أجنبيا ،المشرق(

 .النافذة المفعول المحلية

 

نتماء ا الاعتبارالقواعد المحلية الخاصة بتنازع القوانين تأخذ بعين  فإن،تعدد القوانين النافذة المفعول في حالة 

 . (لاالذي عقدوه مث الزواجمن خلال نوع ا عنه ورعبَ الذي )الأطراف أو خيارهم 

 

 

(i)   (التطبيق )الاحتمال ،الحل ،الرهان تنازع القوانين الواجبة (A2.01-04) 
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 هذا القسم الواجبة التطبيق ،يستعرض وانين لقا بين ى جانب النظر في إمكانية نشوب تنازع إيجابي أو سلبيإل

في  ضاعوالأ. هذه الحلولوالإجراءات الممكنة للطعن ب،داخل كل نظام بتنازع القوانين  للفصلالقواعد المحلية 

 ة جدا.تنوعم المنطقة على هذا الصعيد 

 

 

ق يطبالواجب التلي تنازع إيجابي مع القانون المح ثو،يمكن حد الديمقراطية الشعبيةالجزائرية الجمهورية في 
 تنازع في حال.  من القانون المدني 9لمادة يتم حسم تنازع القوانين وفقا ل .عبر الحدود يةالأسر زاعاتفي الن

تطبيق  وفي حال على أساس القانون الواجب التطبيق. صمختصلن ا،يكون القانون الجزائري هو القانو القوانين 
 إذا كانت يطبق القانون الجزائري و. القوانين  تنازعالتي قد تؤدي إلى  الداخلية أحكامه لا تطبقََ ، قانون أجنبي

التنازع  من القانون المدني (. 23ـ  9تمنحه الاختصاص )انظر المواد قواعد تنازع القوانين في القانون الأجنبي
 السلبي للقوانين المحلية الواجبة التطبيق غير ممكن في النزاعات الأسرية عبر الحدود. 

 
 في حالة تطبيق قانون  قوانين المحلية الواجبة التطبيق على أساس قانون الدولة.يتم حل تنازع القوانين وال

أجنبي ،لا تطبق إلَا أحكامه الداخلية ،وتستثنى تلك التي تتعلق بتنازع القوانين. إذا تعذر اثبات القانون الأجنبي 
. يمكن الطعن في قرار المحكمة  من القانون المدني( 23الواجب التطبيق ،يطبق القانون الجزائري )انظر المادة 

 بشأن القانون الواجب التطبيق فقط أمام محكمة الاستئناف .

 

،من غير الممكن نشوء تنازع إيجابي أو سلبي مع القانون المحلي الواجب التطبيق  جمهورية مصر العربيةفي 
لي. يجوز الطعن بقرار المحكمة في النزاعات الأسرية عبر الحدود. قانون الدولة يحسم  التنازع مع القانون المح

 حول القانون الواجب التطبيق في النزاعات الأسرية عبر الحدود أمام محكمة الاستئناف. 

 

 و .ية عبر الحدوديق في النزاعات الأسرطبالواجبة الت ةليوانين المحللقالإيجابي  التنازع ، يجوز إسرائيلفي 
يتم حل تنازع  .لواجبة التطبيق في النزاعات الأسرية عبر الحدودللقوانين المحلية ا التنازع السلبيأيضا  يجوز

بتطبيق  وأالقانون الإسرائيلي  بتطبيقسواء الواجبة التطبيق في النزاعات الأسرية عبر الحدود ،القوانين المحلية 
عنية ،أو  بإذن الابتدائية المالمحكمة بتقديم الطلب في  لطعن في قرارات المحكمةيمكن ا . القانون الدولي الخاص

 .العليا لمحكمةالإسرائيليةمن ا

 

 ،التنازع الإيجابي للقوانين المحلية الواجبة التطبيق في النزاعات الأسرية عبر الحدود، المملكة الأردنيةفي 
المحلي الاختصاص  المستخدمة لحسم تنازعبنفس الطريقة  يتم حل التنازع، في حالة الاختلاف في الدين ممكن. 
بناء على الانتماء  الإجراءات المعتمدة  نفس تتبَعوإلى وزير العدل.  اطلبلهذا الغرض ،. يقدم الطرفان  الإيجابي
التنازع السلبي للقوانين المحلية الواجبة التطبيق في النزاعات الأسرية عبر  علىالشيء نفسه  سحبوين . الديني

 ( .2/5932رقم ير المسلمة الدينية غمن قانون مجالس الطوائف  56)انظر المادة الحدود 

 

ووفقا ،ممكن .  التنازع الإيجابي للقوانين المحلية الواجبة التطبيق في النزاعات الأسرية عبر الحدود، لبنانفي 
التنازع السلبي للقوانين الواجبة التطبيق. والقوانين  ختصاصالا حددَالقانون اللبناني ي، لقواعد حسم التنازع

 بشأن يمكن الطعن في قرار محكمة غير ممكن. ق في النزاعات الأسرية عبر الحدودالمحلية الواجبة التطبي
أمام  في بعض الحالاتودرجة الأعلى ،محكمة الفي النزاعات الأسرية عبر الحدود أمام الواجب التطبيق القانون 
 لعام .للإجراءات وللنظام ا اانتهاك ،يعتبر هذاإذا كانت المحكمة غير مختصة و . التمييزمحكمة 

 

غير ، ،التنازع الإيجابي للقوانين المحلية الواجبة التطبيق في النزاعات الأسرية عبر الحدود المملكة المغربيةفي 
وينسحب الشيء نفسه على  . لأن القانون المغربي اليهودي لا ينطبق إلا على المواطنين المغاربة،وذلك  .ممكن 

 التطبيق في النزاعات الأسرية عبر الحدود.التنازع السلبي للقوانين المحلية الواجبة 
 

لا حاجة لحل لتنازع القوانين مع القوانين المحلية الواجبة التطبيق ،حيث لا يمكن نشوء تنازع بين القوانين 
يجوز الطعن في قرار محكمة بشأن القانون الواجب التطبيق في النزاعات الأسرية عبر الحدود ،قبل   المحلية.

 الدرجة الأولى ،أمام محكمة الاستئناف .صدور حكم محكمة 
 

،التنازع الإيجابي للقوانين المحلية الواجبة التطبيق في النزاعات الأسرية عبر الحدود  الأراضي الفلسطينيةفي 
ولكن لا توجد أي سابقة قضائية حول هذا الموضوع .وبالتالي ليس هناك من قرار واضح نشأ عن   .،ممكن
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لتنازع السلبي للقوانين المحلية الواجبة التطبيق في النزاعات الأسرية عبر الحدود ممكن. الممارسة القانونية. ا
 ويتم حله وفقا لمبادئ القانون الدولي الخاص.

 

،التنازع الإيجابي للقوانين المحلية الواجبة التطبيق في النزاعات الأسرية عبر الحدود  الجمهورية التونسيةفي 
القانون  وفقا لمدونة تنازعالقاضي قواعد اليطبقَ ، لقانون الدوليقة ذات صلة باتكون العلاعندما .غير ممكن

عدم وجود  في حالو . تحديد القانون الواجب التطبيق وفقا لطبيعة العلاقة القانونية الدولية المعنيةلالدولي الخاص 
 .نتماء بطريقة موضوعيةانونية للاتحديد الفئة الق خلالالقانون الواجب التطبيق من القاضي  ،يحددَتنازع  قواعد
عبر الحدود  الأسريةفي النزاعات  غير ممكن المحدد للقوانين جابيالإيالتنازع  فإن،تنازع وجود قواعد حال في 

التنازع السلبي للقوانين الشيء نفسه في حالة  سحبوين (.قانون الدولي الخاصال مدونةمن  26)انظر المادة 
 (.الدولي الخاصمدونة القانون من  26)انظر المادة  في النزاعات الأسرية عبر الحدودالمحلية الواجبة التطبيق 

 

على الواجبة التطبيق في النزاعات الأسرية عبر الحدود يتم حل تنازع القوانين المحلية ، في الجمهورية التونسية
 بشأن الطعن في قرار المحكمة يجوز ( .الدولي الخاصمدونة القانون من  26أساس قوانين الدولة )انظر المادة 

د ،وأمام محكمة الاستئناف بع عبر الحدود أمام محكمة الموضوع الأسريةالقانون الواجب التطبيق في النزاعات 
 ا .نهائييصبح القرار عندما  تمييزمحكمة ال ى ،وأمامالأول الدرجةالحكم في صدور 
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B دودل البديلة لحل النزاعات الأسرية عبر الحسائو. ال 

 

 

عبر  الأسريةمتاحة لتسوية النزاعات المستخدمة محليا ،النزاعات الأسرية بديلة لتسوية ال الوسائلجميع يبدو أن 

 اتفاق ثنائي مع  فقط بموجبالوساطة متاحة  ،حيث أنلهذه القاعدة العامة الوحيد ستثناء لاالبنان هو  .الحدود

 المواطنين الفرنسيينلبنانيين والمواطنين ال بينعبر الحدود  يةالأسرمتاحة فقط في النزاعات ،وبالتالي ، فرنسا

 المعنيين.

 

والفرق في ،الأسرية  الوسائل البديلة لتسوية النزاعات اطارفي إن مجموعة المصطلحات المتنوعة المستخدمة 

ة ،تعسَر وضع خريطة هذه الوسائل البديل إليها بفضل الإجراءات الفعلية وقابلية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل 

 . دراسة مفصلةالبحث ومزيد من اليتطلب الذي شاملة للوضع 

 

 

B1  الوساطة . 
 

سواء ، الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الأسريةالوسيلة الأبرز بين وهي ، الوساطة في المنطقة تتوفرقلمَا 

فإنها لا ، الوساطة أشكالبعض  توفرةمتكون  حتى عندما .عبر الحدودللنزاعات أو المحلية  الأسرية للنزاعات

غير  وسطاءيبدو الو. لفصل فيهال اءضإلى الق مباشرة طريقها النزاعات  تسلكأن من الحيان تمنع في غالب 

 . الطرفين موافقةب تحظى تسوية نهائية التوصل إلى وضع اتفاقات علىقادرين 

 

 

 (i) لزاميالإتاحة والطابع الا (B1.01-02) 

 

 

فإما تأتي بشكل اقتراح  .في لبنانوإسرائيل تلك المتوفرة في  فيالمتاحة في المنطقة ،الوساطة  أشكالتنحصر 

 .على أساس اتفاقات ثنائية تنص على ذلكأنها تتم أو ،إلى الأطراف  مباشرةالقضاة  يقدمه

 

 مندرجةالطراف الأ  لجأولا ت .عبر الحدود الأسريةفي النزاعات  لوساطةل متاحة إجراءات توجد ، إسرائيلفي 
 .وساطةمحاولة تسوية النزاع عبر إلى في دعوى قضائية 

 
لا يوجد أي ، ذلك وعلى الرغم من. عبر الحدود الأسريةفي النزاعات  لوساطةل متاحة جراءاتهناك إ، لبنانفي 

أو من ، كل حالة على حدة بدراسةمن قبل القضاة الخاصة بالوساطة يتم تنفيذ الإجراءات .  الوساطة حولنص 
. ولا تلجأ  5999 /يوليوتموز 52 ة بتاريخاللبنانيـ  ةتفاقية الفرنسيلاخلال تطبيق الاتفاقات الثنائية )انظر ا
 . الوساطةإلى  الأطراف المندرجة في دعوى قضائية

 

 

(ii) إجراءات الوساطة (B1.03-07) 

 

 

 خاصا اتدريب وسطاءتلقى الي. وساطةإجراءات ال في مضمونة السرية والحياد والاستقلالية غير، إسرائيلفي 
التقنيات المستخدمة لتسهيل الوساطة و أساسيات خلالها ونتعلمي ساعة 60 من وساطة دورة متابعة تطلب منهمي

 الوساطة أثناء عملية من الممكنو. خاصة يةسلوك مدونة الانضمام إلى دربينتمال وسطاءال من لا يطلب .الوساطة
 تخصالتي  الإجرائية جميع القرارات ،على غرارعلى ذلك  إذا وافق الطرفان فللطل صار إلى الاستماعن يأ

 ةيالأسر اعاتللنز ةمتخصص وساطة خدمة تقديم المنظمات غير الحكومية في لا تشارك. في إسرائيل. الطرفين
 .عبر الحدود

 

 ،من بينها مركز في لبنان مةقائ لوساطةل هناك مراكز. السرية والحياد والاستقلالية مضمونة للأطراف، في لبنان
 الإجراءات من أجل تنفيذ تدريب خاص تلقي، الوساطة ،كجزء من الوسطاءعلى يجب . القديس يوسف جامعة
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 يجري فيها التي  نادرةال حالاتال في. خاصة يةسلوك مدونة الانضمام إلى يطلب منهمو .الخاصة بالوساطة
 الآراء . يزتميعلى  قادر كون الطفليجب أن ي، الإجراءات لأطفال في هذهل عامتسالا

 

 

(iii)  الوساطة والمحكمة (B1.08-10)  
 

 

على  المحكمة أولاتوافق  أن ينبغي، وساطة اتفاق ذمن أجل تنفي . مؤقتة للاتصال ترتيبات توجد لا، اسرائيلفي 
صادرة أوامر  ن إلىأ اتفاقات الوساطة ة لتحويلاجلا من ح. ةن المحكما صادرا عقرار يصبح ومن ثم، الاتفاق

تجدر الإشارة و. المحكمة أولا عليها توافق إذا ن المحكمةقرار الصادر عصفة ال لاتفاقاتل تصبح .المحكمةن ع
 .كلا الطرفينرغبة ل خاضعةتبقى  الاتفاق على الموافقةن أإلى 

 

 في الوساطة اتفاق ذالخاص بتنفي الإجراء يتم الوساطة . عملية خلال للاتصال مؤقتةأوامر  توجد، لبنانفي 
 .المحكمةمن أوامر  تتحول إلى ضروري لكي الوساطة  تفاق بشأنلاا .المحكمة

 

 
 

B2 التوفيق  
  

 

وسيلة عبر الحدود ،في النزاعات الأسرية المحلية أو  في المنطقة على نطاق واسعالمعروف ، التوفيق لا يعتبر

 .في الأردن ةالديني المحاكمحتى في ، عادة ةإلزامي التوفيق محاولة بديلة لحلَ النزاعات بالمعنى الكامل.

 

 

(i) الاتاحة والطابع الإلزامي (B2.01-02) 

 

من جهة ،نجد . بهذا الصدد الأنظمةهناك درجة كبيرة من التباين في ، على نطاق واسع بالرغم من انتشار التوفيق

 القليل   ة.ظمانالقضاة في غياب التشريعات الادر إليها بتوفيق ينظم توفيق مقننة بدقة ،ومن جهة أخرى ،إجراءات 

 .من هذه الإجراءات إجباري

 

 يقوم .عبر الحدود الأسريةمتاحة في النزاعات ،إجراءات التوفيق  الديمقراطية الشعبيةالجزائرية الجمهورية في 

 (.انون الأسرةمن ق 29لمادة ل وفقات للصلح )محاولا بإجراء،التي تتعلق بفسخ الزواج  اياقضالفي ، القضاة

إذا  .عملية المصالحة على النحو المطلوبب ،المشاركةالإجراءات القضائية على الأطراف المعنية بهذه يجب و
 ايجوز للمحكمة أن تحدد موعد، المحددة المواعيدحضور في الكان أحد الطرفين غير قادر أو غير راغب في 

ذلك على الرغم من ، . وإذا تخلَفةمهمنفس الي إطار تنظيم جلسات استماع ف محكمة أخرى إلى ،أو الطلب آخر
ا حول الموضوع تقريري قاض،لا يعفى من مسؤوليته ويضع ال لتوفيقة لجلسة الاستماع المقررعن أحد الطرفين 
 ( .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 225و  239)انظر المواد 

 

بواسطة لجنة  ة في النزاعات الأسرية عبر الحدودتوجد إجراءات توفيق متاح، جمهورية مصر العربيةفي 
بمحاولتين قصد  القيام  القضائيةي طلب من أطراف الدعوى  ل التقاضي .،ولكنها غير إلزامية قب الحسنة النوايا

التوفيق بينهما قبل رفع قضية "تسوية ". ومن ثم يقوم القاضي بمحاولة أخرى للتوفيق قبل الشروع في 
 ة .الإجراءات القضائي

 

 .عبر الحدود الأسريةمتاحة في النزاعات ، لا توجد إجراءات توفيق  إسرائيلفي 

 

 لم تستكمل بعد،ن لك.و عبر الحدود الأسريةمتاحة في النزاعات توفيق توجد إجراءات ، المملكة الأردنيةفي 
أطراف التي تطلب من  الشرعيةالمحاكم  بالتوفيق وتطبقَهالفقه الإسلامي  . ويقرة بهذه المسألالتشريعات المتعلقة 

 ( .من قانون اصول المحاكمات الشرعية 32)انظر المادة بينهما الدعوى القضائية محاولة التوفيق 

 

  قانونيلا يوجد أي نص ، ومع ذلك،توجد إجراءات توفيق متاحة في النزاعات الأسرية عبر الحدود.  لبنانفي 
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ات يأو من خلال تطبيق الاتفاق، على حدةمة لكل عملية توفيق اللازجراءات القضاة الإ ينظم .التوفيقب خاص
لأطراف  ةإلزامي تالتوفيق ليسمحاولة ( . 5999 /يوليوتموز 52 بتاريخ ةاللبناني ةتفاقية الفرنسيلاالثنائية )انظر ا

 القضائية.الدعوى 

 

هذا ويعنى ب ر الحدود.توجد إجراءات توفيق )صلح( متاحة في النزاعات الأسرية عب، المملكة المغربيةفي 
الشروع في عملية ،دعوى ى الأطراف في لوي فرض ع .قسم التعاون الدولي في الإدارة المركزية الإجراء
 .قضيتهمجة للمعامصالحة 

 

لقاضي )ويتمتع التوفيق ،يتوجَب على القاضي القيام بمحاولتين ل زواج في المغربعندما ت رفع قضية لإنهاء 
 الزواج في حالات إنهاء( .ومن قانون الأسرة 552 كما تنص عليه المادة الموفق عييني تسلطة تقديرية واسعة فب

التي سوف  صياغة شروطهم الخاصةيمكن للأطراف ،( شروطبالاتفاقي أو الشقاق الطلاق ب سواءً بالتراضي )
أو مصلحة  امالع النظام معوإن لم تتعارض هذه الشروط  . لأطراف في المحكمةقراءتها على القاضي يتولى 
 المحكمة. سوف تدرجها في بيانالطفل ،

 

 .لكنها ليست إلزامية،توجد إجراءات توفيق متاحة في النزاعات الأسرية عبر الحدود ، الأراضي الفلسطينيةفي 

 

الطلاق ، في قضايا ،توجد إجراءات توفيق متاحة في النزاعات الأسرية عبر الحدود  الجمهورية التونسيةفي 
تعانة بموفق س،الا طرفي النزاعبين بناء على اتفاق ، محكمة الأسرة. يجوز أن توصي الزيارةوالحضانة و

لكي يقوم بمساعي التوفيق المسؤولين في حقل العمل الاجتماعي يتم اختيار الموفق الأسري من بين ي. أسر
 ظ على تماسك الأسرة.من أجل الحفا، نزاع القائم بينهماف في التوصل إلى تسوية نهائية للمساعدة الأطراو

 

قد التوفيق  في سبيلمحكمة الأسرة تكون المساعي التي بذلتها النطق بالحكم إلا بعد أن ،لا يتم  في حالة الطلاق
فيق توثلاث جلسات بعد إلَا يصدر حكم الطلاق أو أكثر ،لا  قاصرب التي تتعلقحضانة الفي قضايا وبالفشل. ت اءب

 على الأقل.ثلاثين يوما  ةوالأخرى فترواحدة ال تباعد بين

 

سؤولين في من بين الم تعينَه بموفق أسري، طرفي النزاعبين بناء على اتفاق يمكن أن تستعين محكمة الأسرة ،
سعيا للحفاظ على تماسك وتحقيق تسوية نهائية للنزاع القائم بينهما  هماالاجتماعي من أجل التوفيق بينحقل العمل 

 الأسرة.
 

المطلوبة ،ويكون القاضي غير الأدلة  تقديم منالطرف الآخر  نيشكو مد طرفي الخلاف الذي عندما لا يتمكن أح
بعد  ينبغي على هؤلاء المشكلة.تعين المحكمة محكمين لحل ، على تحديد الطرف المسؤولاء ذلك رَ قادر من ج

القاضي عن النتائج  ورفع تقرير إلىالتوفيق بين الأطراف إلى ، إلى أقصى حد ممكن ،أن يسعوا تحليل الوضع
  التي توصلوا إليها.

 

دعاوى التبني في . العدل والشؤون الاجتماعية ين وزيربأسماء الموفقين الأسريين بأمر مشترك مقائمة  توضع
من قانون الأحوال  32لتوفيق بين الأطراف )انظر المادة بالمساعي اللازمة لئية ،تقوم المحكمة الابتدا ةوالنفق

الأحوال في شؤون إنشاء مؤسسة أمين المظالم في المنازعات الأسرية  حول 10/2050ن رقم القانووالشخصية 
 (.من قانون الإجراءات المدنية والتجارية 32من قانون الأحوال الشخصية والمادة  21والمادة ، الشخصية

 

ساعي الخاصة المدائما  . وتجري المصالحةبقصد جهود الهذه غير ملزمة ببذل الأطراف في دعوى قضائية 
 .إشراف القاضيب التوفيقب

 

 

(ii) التوفيق إجراءات (B2.03-07) 

 

 

يضطلع القاضي بدور عندما إلا  (،مختلفةتنص عليه القوانين المحلية بأشكال ن تدريبا خاصا )يتلقى غالبا الموفقو

 .الجزائرفي  هو الحالكما ،الموفق 
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 يةستقلالوا حيادسرية وبكل من المحكمة والقاضي  تزميل ،الديمقراطيةالشعبية  الجمهورية الجزائريةفي 
 بحد  امتخصص ان تدريبلا يتلقى الموفقو .من قانون الأسرة 29لمادة ل وفقا لصلحالإجراءات الخاصة با

من قانون  29لمادة ل وفقا) متخصصيعني ضمنا أن تدريبه هو في الواقع  مما ،قاضين الموفق هو الذاته لأ
 الأسرة(.

 
 ا معينة.سنيحظَر  لا قانون الأسرة الجزائري،إذ أن  الاستماع إلى الطفل إجراءات الوساطة والتوفيق يجوز خلال
خلال الإجراءات المتعلقة بهذا الطفل  الاستماع إلىلقاضي ا لا يطلبقد  ،الحضانة دعوىال كان موضوعولكن إذا 

 .موضوعال
 

 ايوانال لجنةتشترط  .التوفيقخلال إجراءات مضمونة  يةوالاستقلال لحيادالسرية وا، مصر العربية جمهوريةفي 
 نتلقى الموفقوي. القانون ينص عليه كما، بسرية دعاوىفي ال والنظر دايالتزام الح جميع الخبراءعلى  حسنةال

 قواعد مدونة الانضمام إلى الموفقين من  يطلبلا. والنفسية القانونية والاجتماعيةالمجالات  في اخاص اتدريب
 . المحكمة وفقا لتقدير الاستماع إلى الطفل ،يجوز هذه الإجراءات خلالو. اصةخ سلوك

 

 مختصة كاملة هيئة هناك. خلال إجراءات التوفيقمضمونة والاستقلالية  السرية والحياد، المملكة الأردنية في
 المحكمة إلى ت التوفيقإجراءاالدعوى بعد انتهاء د يع.ومن ثم ت لفترة محددة الدعوى إليهاالإجراءات ،تحال بهذه 

 .النفس علم أو لم الاجتماعالمام بع قانونية أوديهم خلفية لتكون  نيطلب أو اخاص اتدريب تلقى الموفقوني . ةالأصلي
  .ذافالن دخولها حيزَو اغتهاصيبعد الانتهاء من  خاصة سلوكقواعد  مدونة الانضمام إلى الموفقين يطلب منسوف 

 
 تدريبا خاصا يؤهلهم تلقى الموفقوني . خلال إجراءات التوفيقمضمونة والاستقلالية  دالسرية والحيا، لبنانفي 

فيها  معتسي التي نادرةال حالاتال في. خاصة سلوك قواعد مدونة الانضمام إلى يطلب منهم. وهذه العمليةللقيام ب
 ة.كمالمح في اءرالآ يستطيع ادراك وتمييز سنالطفل في  يجب أن يكون، الإجراءات لأطفال في هذهل

 

 بموجب القانون إجراءات الوساطة كجزء منمضمونة والاستقلالية  السرية والحياد، المملكة المغربية في
يستمع إلى . خاصةقواعد سلوك  مدونة ينتمون إلىلا ،و تدريبا خاصا وسطاءال لا يتلقى. التوفيق مؤسسةالخاص ب
 .إجراءات الوساطة خلالالأطفال 

 

 إجراءات التوفيق فيوالاستقلالية  السرية والحياد، قضائيةدعوى  ن فيللطرفييضمن ، سطينيةالأراضي الفلفي 
 يطلب من الوسطاءلا  .وعلم النفس علم الاجتماع في مجالات تدريبا متخصصا وسطاءيتلقى ال الخاصة بهم.
 .طةالوسا إجراءات خلالالاستماع إلى الطفل يمكن  .ةخاص سلوك قواعد مدونة الانضمام إلى

 
 اتدريب تلقى الموفقونيفي إجراءات الوساطة. مضمونة والاستقلالية  السرية والحياد، الجمهورية التونسيةفي 

التعليم دورات من خلال  اخاص اتدريبالقضاة والموفقون  تلقىي .الاجتماعية والنفسية و القانونية الموادفي  اخاص
 الانضمام إلىالموفقين لا يطلب من  .ظمات الوطنية والدوليةالمستمر بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء والمن

 .خاصة  سلوك قواعد مدونة
 

في الأطفال قانون حماية الطفل حق ويكفل هذه الإجراءات. كجزء من تجيز الإجراءات الاستماع إلى الطفل 
بقدر ما هو  ى للطفلوتعط .في الاعتبار وفقا لسنهم ومدى نضجهم هاخذينبغي أي الت التعبير بحرية عن آرائهم

متعلقة تربوية جتماعية وواوالاستماع إليه في أي إجراءات قضائية  للتعبير عن آرائهة ،فرصة سانح مسموح به
 بوضعه.به أو 

 
ية أو لامته الجسدمثل تهديدا لصحة الطفل أو سيي الصعب الذ حقيقة الوضعحماية الطفل مصلحة رئيس يقيمَ 

 ةواجبالالقانونية سلطة بال حماية الطفلمصلحة رئيس يتمتع و .قانون حماية الطفلمن  20وفقا للمادة ،المعنوية 
أجراها بشأن وضع التي التحقيقات عن نتائج  وأجوبتهملاستدعاء الطفل وأبويه للاستماع إلى أقوالهم  ذتنفيال

أوصياء أولياء أو كين الأشخاص المعينَالطفل أو  والدي ىلإماع الأسرة الاستمحكمة بعد ذلك على  نبغيي الطفل.
وإذا لزم ، حماية الطفل )الأطفال( قد تطلب المحكمة ، وبعد الاستماع إلى جميع التعليقات ومراجعتها عليه.
 ،المرافعات في القضية دون وجود الطفلمتابعة قرر أن يقاضي محكمة الأسرة ويمكن بعد ذلك لالمحامي. ،الأمر

 .من قانون حماية الطفل( 12و  31و  50)انظر المواد  الطفل تقتضي ذلكمصلحة  إذا تبينَ له أن
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 (iii) التوفيق والمحكمة (B2.08-10) 

 

تنفيذ . يحتاج المؤقتة  توفيقالتفاقات باستخدام أوامر مؤقتة لتنفيذ اتوفيق نفذ إجراءات تعادة ما تقوم المحاكم التي 

 .المحكمة منأمر إجراء توفيق إلى أي 

 

بناء على قرار قبل اتخاذ القرار  ،قد ت تخذ .محضر الصلح وجدي ،ةالديمقراطية الشعبية الجزائريالجمهورية في 
 تنفيذالواجب لجراء قاضي التنفيذ الإ يقرر (.من قانون الأسرة 2الفقرة  29 )انظر المادةتدابير طارئة  ،النهائي
قانون الإجراءات المدنية  من 3-223تنفيذ الحكم )انظر المادة خاصة بلاحسب نفس الإجراءات  ،التوفيقاتفاق 

ضر امح لأنعليه القانون المحكمة كما ينص صادرة عن إلى أوامر وينبغي تحويل اتفاقات التوفيق  .والإدارية(
 .التوفيق قابلة للتنفيذ جلسات

 

 ،تنفيذ اتفاق التوفيق من أجل  ،ينبغي على الطرفين .مؤقتةاتصال  أوامرلا توجد ، جمهورية مصر العربيةفي 
 .المحكمةصادرة عن أوامر  أن تتحول إلى التوفيق اتفاقات .ولا تحتاجإلى المحكمة الاتفاقهذا  تقديم

 

صول من قانون أ 92لمعجل )انظر المادة قرارات التنفيذ ا بجانب اتصال مؤقتة أوامر،توجد  المملكة الأردنيةفي 
من  32وفقا للمادة  التوفيق التصديق على أولا أن يتم التوفيقذ اتفاق إجراء تنفي يقتضي (.المحاكمات الشرعية

انظر التعديلات  ) التصديقمعلقة بانتظار  خرىالأقانونية الجراءات ى الإقوتب .قانون اصول المحاكمات الشرعية
صادرة عن إلى أوامر  لشريعةبموجب ا تفاقات التوفيقليس من المطلوب تحويل ا . (تنفيذ الشريعة على قانون 

 .المحكمة
 

التوفيق اتفاقات تحتاج و .من خلال المحكمة التوفيقذ اتفاق تنفيإجراء يسهل . اتصال مؤقتة أوامرتوجد ، لبنانفي 
 .المحكمةصادرة عن أن تتحول إلى أوامر 

 

التي تضمن تنفيذ اتفاق  المحكمة اتفاق التوفيق في اتتم إجراء. ت اتصال مؤقتة أوامرتوجد ، المملكة المغربيةفي 
 المحكمة.صادرة عن أن تتحول إلى أوامر اتفاقات التوفيق  تحتاج لا. التسوية

 

أن يصادق اتفاق الوساطة  يقضي الإجراء الخاص بتنفيذ.  اتصال مؤقتة أوامرتوجد لا ، الأراضي الفلسطينيةفي 
تحول يجب أن ت .له على هذا الاتفاق بمثابة السند التنفيذي ذا الاتفاق. ويصبح إعلان المصادقةالقضاء على ه

خاصة إذا كانت تتعارض قبل الأطراف ،من  وهي قابلة للطعن المحكمة.صادرة عن إلى أوامر اتفاقات الوساطة 
 .مع النظام القضائي

 
 تنفيذ إجراءفي سياق على القاضي ،و. الوساطة في عملية اتصال مؤقتة أوامرتوجد ، الجمهورية التونسية في

والحضانة  الزوجين مقر إقامةمثل  العاجلة في جميع المسائل مرواسه الأيصدر من تلقاء نفأن  ، التوفيق اتفاقات
إلى أوامر  التوفيق تفاقاتا جميع تحويلب يج . الأحوال الشخصية من قانون 32انظر المادة )الزيارة  مسائل و

 المحكمة.صادرة عن 
 
 

 

B3 .الحدود  ل البديلة الأخرى لحل النزاعات الأسرية عبرالإجراءات الخاصة بالوسائ 

 

 

على  بعض المجيبين بر عتاوقد طرفين .ال من أسر" محكمين" تعيينتقضي باجراءات توجد ، في الفقه الإسلامي

التحكيم  هذا النوع من بين بديلة لحلَ النزاعات . ويبدو أن أوجه الاختلاف هو وسيلة لإجراء هذا اأن  الاستبيان

هذا اجراء التي يتم فيها  ةالطريق. ويظهر من  الحل المقترح علىلموافقة ل لمتروكا مقدار الحرية ،هو الوساطةو

 .التوفيق أقرب إلىأنه ، في المنطقة"  التحكيم" الشكل من

 

 

 

(i)   البديلة الأخرى لحل النزاعات الأسرية عبر الحدود خاصة بالوسائلوجود إجراءات (B3.01) 
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 الحدود.أخرى لحل النزاعات الأسرية عبر بديلة  وسائلتتوفر ، الديمقراطية الشعبيةالجزائرية  الجمهوريةفي 

قانون الإجراءات  من 226 انظر المادة) الزوجينمع كلا  لهما روابط أسريةاثنين محكمين تعيين قاضي يجوز لل
 المدنية والإدارية(.

 خيار يتاحن ولك،في حد ذاته  تحكيمإجراء  يوجدلا  . ،تتوفر إجراءات بديلة أخرى لحل النزاعات إسرائيلفي 
 الأطراف طالما أن، عاتازتسوية النالمؤدية إلى  جراءاتلإا أي نوع من استخدام من الممكن. الوساطة استخدام

 .هاموافقة علي

 

انظر ) التحكيم يه، عبر الحدود يةالأسر النزاعات لحلَ  المتاحةالأخرى  البديلةالوسيلة ، المملكة الأردنية في
 ( .الشخصية ن الأحوالقانو من 526و  552المادتين 

 

 اللجان الاستشاريةهناك .عبر الحدود يةالأسرتتوفر وسائل بديلة أخرى لحل النزاعات ، الجمهورية التونسية في
 تفاقيةالاو، 5922/آذار مارس 52 بتاريخ التونسية الفرنسيةتفاقية الا انظر)الثنائية  تفاقاتالنابعة من الا المشتركة
 . 5992 أيلول سبتمبر/ 56 بتاريخ ةالسويديـ  ةالتونسيو ، 5929 نيسان ابريل/ 22اريخ بت ةالبلجيكيـ  ةالتونسي
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C  عبر الحدود الأسرية. الطلاق والانفصال الشرعي في النزاعات 

 

المحاكم  تعجَ  .منطقةال نظمفي  الأكثر تنوعا قانون الأسرةالخاضعة ل القضايابين  مني ه الطلاقالقوانين المتعلقة ب

التي ي فترض أن ـ الطلاق ـ  القضايامن فهذه الفئة  .الطلاقب صلةمتال لنظما ة منمجموعة متنوعوالدينية ب المدنية

 .الفعلية القانونية من حيث تبعاتها يركببشكل  تختلف أشكالاو اأنماطخفي ت ،نتهاء الزواجلاحالة مشتركة تكون 

 

  ولدهاالتي ي المتبادلة بعض الحقوقفقط نهاء من أجل اكوسيلة  نونيالقاالانفصال اعتماد من جهة أخرى ،

النظام العام  يخالف لأنهالطوائف المسلمة  هرفض،بينما توتقرَه محاكمها   مقبول لدى الطوائف المسيحية،الزواج 

 . ةالاسلامي وقواعد الشريعة 

 

في  عبر الحدود يةالأسر في النزاعات نونيالانفصال القاب أو من محكمة أجنبيةالطلاق بحكم  ذنفيترفض يمكن 

 .العام لأسباب تتعلق بالنظامأو  قواعد تنازع القوانين خرق ،بحجة المنطقة

 

 

(i)  الاختصاص (C.01) 

 

 النظمبنية  هوعبر الحدود  الأسريةالطلاق والانفصال القانوني في النزاعات ما يحدد الاختصاص في قضايا 

 .القضائية 

 

لمحاكم ،يعود الاختصاص في هذه القضايا ل تونس(و المغرب، مصر، )الجزائر المطلقص ختصاالانظم في 

  .المدنية 

 

المحاكم المدنية والمحاكم  ،تكون الأراضي الفلسطينية(و لبنان، الأردن، )إسرائيلالمتعدد الاختصاص في نظم 

 س الانتماء الديني )الأردنإما على أسا ،الاختصاصتحديد ويتم في هذه القضايا .  ذات اختصاصالدينية 

 )لبنان(. عند عقد زواجهما القانون الذي يختاره  الزوجانعلى أساس ،أو  فلسطين(و

 

كون أحد يتعلق الأمر ب الطلاق عندما للبت في السلطة المختصة، الديمقراطية الشعبيةالجزائرية  الجمهوريةفي 
 قضايا أن الجزائري ءالقضا عتبروي.،بداية ونهاية الموضوع  كمةفي مح شؤون الأسرة قسم هي، اأجنبيالطرفين 

قانون الإجراءات المدنية  من 223المادة  ) الشريعة الإسلامية وقواعد مخالفة للنظام العام الانفصال القانوني
 والإدارية(.

 

 بأجنبييتعلق الأمر  عندماالانفصال القانوني الطلاق و في  المختصة بالبت السلطة، مصر العربية جمهوريةفي 
 .محاكم الأسرة هي

 

بكون أحد الطرفين يتعلق الأمر  عندماالانفصال القانوني الطلاق و للبت في الاختصاص يحددما ، إسرائيلفي 
 المختصة الدينية المحكمةتحكم  ،دين واحد إلى اننتميي اكانفإذا  لنزاع .ا يفلطر يدين،هو الانتماء ال أجنبيا

إلى  اننتميإذا كان الزوجان ي أما(. يهوديانالزوجان  إذا كان .ى سبيل المثالعل اليهودية الحاخامية المحكمة)
 .محكمة الأسرة حكمفت، مختلفة دينيةطوائف 

 

يكون أحد الطرفين  عندماالانفصال القانوني الطلاق وفي قضايا  لبتالمختصة ل السلطة، المملكة الأردنية في
المحاكم و .المذهب الدين أو اختلاف في عندما يكون هناك كم المدنيةالمحاو،الدينية و المحاكم الشرعية هي، اأجنبي

 (.الشرعية اصول المحاكمات قانون من 2المادة  )انظر إجراءات الطلاق في لبتل ذات اختصاص هي الشرعية

 

 يكون أحد الطرفين أجنبيا ،هو عندما الانفصال القانوني الطلاق أو للبت في الاختصاصيحدد ما ، لبنانفي 
قانون اصول المحاكمات المدنية من  92 المادة انظر)الذي عقده الزوجان  الزواج نوعو، هذا الطرف نسيةج

 . (5915/ابريل نيسان 2 قانونمن  52والمادة الجديد 

 

 أجنبيطرف يتعلق الأمر ب عندماالانفصال القانوني الطلاق و لبت فيبا السلطة المختصة، المملكة المغربية في
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 .الانفصال القانوني ليس بو الطلاقب سوى الدائرة هذاعترف ولا ت .لمحكمةفي ا رةالأس دائرةهو

 

هي ، يتعلق الأمر بأجنبي عندماالانفصال القانوني الطلاق و للبت في المختصة طةالسل، الفلسطينية الأراضيفي 
 5926لسنة  الشخصية قانون الأحوال انظر) لمسيحيينل والمحاكم الدينية للمسلمين الشريعة الإسلامية محاكم

 (.البيزنطيقانون الأسرة و

 

 يه، يتعلق الأمر بأجنبي عندماالانفصال القانوني الطلاق و للبت فيالسلطة المختصة ، الجمهورية التونسية في
 .المحاكم التونسية

 

 

(ii) القانون الواجب التطبيق (C.02) 
 

 

 المحاكم،تطبقَ  عبر الحدود يةالأسر في النزاعات الانفصال القانونيو الطلاق الاختصاص في قضايا بعد تحديد

الاختصاص المتعدد ،غالبا ما  مونظ ( .تونسو ،المغرب الجزائر) قانون المحكمة أو جنبيالأ ما القانونعادة إ

على قواعد وبناءً  .الانفصال القانونيو الطلاق في قضايا هلتطبيقصلة ذات  مدني قانونلالمحاكم المدنية تفتقد 

الفلسطينية(.  والأراضي الأردن) القوانين الدينية أحدأو  ( ،لبنان) يانبأج اقانون طبقتأنها  إما، القوانينتنازع 

 الطلاق للمحكمة في قضايا القانون الدينيغير  هو ا دينياقانون محكمة دينيةتطبقَ  التي الوحيدة صريحةال حالةال

في  .في الأردن الدين نفس ن إلىلا ينتمياو غير المسلمين ين منتتعلق بزوج،هي تلك التي  الانفصال القانوني أو

 الشريعة.غير  اقانون قبوتط المختصة المحاكم الشرعية،تحكم  مثل هذه الحالة

 

يتعلق الأمر  عندما الطلاق في قضاياالقانون الواجب التطبيق  ،الشعبية الديمقراطية يةالجزائر جمهوريةال في
 القانون الوحيد . الجنسية الجزائرية من هو أحد الزوجينأن  طالماطرف الأجنبي ال جنسية على دلا يستن ،بأجنبي

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية(. 53المادة  انظر) الجزائريالقانون الواجب التطبيق هو 

 

لق الأمر يتع عندماالانفصال القانوني و الطلاق في قضاياالقانون الواجب التطبيق ، مصر العربية جمهوريةفي 
هو  القانون المصريف،ة المصري أحد الزوجين من الجنسيةإذا كان  أما.الوطني. المحكمة قانونهو ، بأجنبي
 . الواجب التطبيق القانون

 
ما ، يتعلق الأمر بأجنبي عندماالانفصال القانوني و الطلاق في قضايا القانون الواجب التطبيق يحدد ،لإسرائيفي 

في اسرائيل. في حال الإيجاب  معترف بهدين هذا ال إذا كان ما،و أم لا دين واحد ىإل اننتميالطرفان ي إذا كان
وإذا لم يكن  الواجب التطبيق. الديني وفقا للقانون حكمتسوف التي المعنية  الدينية لمحكمةل ،يعود الاختصاص
 5 المادةوتطبق هي المختصة  ية،المحكمة المدن مختلفة ديانات من انجإذا كان الزو أو، ديني للطرفين أي انتماء

ـ  1229( الدولي الاختصاصخاصة والحالات )ال بحل الزواج فيما يتعلق يسرائيلالا ختصاصقانون الا من
لقانون ا( ،2،) المشترك الزوجينموطن  فيلي لقانون المحا( ،5: ) يالتال على النحوحسب كل حالة   5969

القانون ( ،2)، ةالمشترك الزوجينجنسية بلد لي لالقانون المح( ،3)، موطن مشترك  للزوجين المحلي في آخر
 نقانو تطبيقفي حال أعلاه  القانون المذكور المحكمة لا تطبقَأ ـ شريطة زواجال الذي عقد فيهمكان لي للالمح
 واجبقانون  لم يكن هناك نإو.هذا القانون.وفقا ل الطلاقب البت لا يمكن أو إذا، كل من الزوجين على ختلفم

في  منصفا حسبما تعتبره،ين الزوج أحد موطنلي لالقانون المح تطبيقيجوز للمحكمة ( ،5) وفقا للفقرة التطبيق
 الطرفينتفاق وفقا لا الزواج حلإذا اتفق الطرفان ،،يمكن للمحكمة ، الوحالأ وفي شتىالقائمة . ظل الظروف

 الاختصاصحالات الخاصة و)ال الزواج لحب فيما يتعلق سرائيليالا من قانون الاختصاص 1 انظر المادة)
 (.5969ـ 1229الدولي( 

 

 يتعلق الأمر  عندماالانفصال القانوني و الطلاق في قضايا القانون الواجب التطبيق، المملكة الأردنية في
واجب القانون ال هو الطائفة الدينية للزوج قانون،في المحاكم الشرعية . لزوجالطائفة الدينية ل قانونهو ، بأجنبي
وإذا ،غير المسلمة الدينية  الطوائف محاكمأما بالنسبة ل .المدنية أو المحاكم الشرعية المحاكم سواء في، التطبيق

وإلا فإن ،الدينية غير المسلمة  الطوائف مجالس قوانين على،يسود اتفاقهما مختلفتين  تينائفطمن  نزوجاال كان
 قانون الطوائف الدينية غير المسلمة رقم  من 50 انظر المادة) للنظر في القضية المختصة هي المحاكم المدنية

2/5932.) 
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 ،إلى  يتعلق الأمر بأجنبي عندماالانفصال القانوني و الطلاق في قضاياالقانون الواجب التطبيق ،يستند  لبنان في
 لدَ المع،LR 60/1936 المرسوم رقم من 21المادة  انظر) الزواج تحت أي نظام عقدو جنبيالطرف الأ جنسية

 (. LR 526/5932رقم  بموجب المرسوم في وقت لاحق

 

 المحكمة قانونهو  أجنبيب إذا تعلَق الأمر الطلاق في قضاياالقانون الواجب التطبيق ، المملكة المغربية في
 .الوطنية

 

علق الأمر يت عندماالانفصال القانوني و الطلاق في قضاياالقانون الواجب التطبيق ، الفلسطينية الأراضي في
 ..الزواج فيه عقد البلد الذي هو قانون، بأجنبي

 

 يتعلق الأمر عندماالانفصال القانوني و الطلاق في قضاياالواجبة التطبيق  القوانين، الجمهورية التونسية في

 ونوالقان للمحكمةالقانون الوطني ، القانون الوطني للزوجة، زوجالقانون الوطني للبأجنبي ،هي على التوالي : 
للقانون المحلي الانفصال القانوني و الطلاق قضاياتخضع في الواقع ، .مشترك للزوجين لآخر موطن الوطني
القانون الواجب يكون ،بين الزوجين  مشتركة جنسية حالة عدم وجود في. والقانونية بدء الإجراءات وقتالساري 
 وتخضع. الواجب التطبيق هو قانون المحكمةوإلا فإن ،إن وجد ، ينلزوجل مشترك موطنآخر  قانون هوالتطبيق 

قانون الدولي المن  29المادة  انظر) التونسية لقوانين الوطنيةل يةالإجراءات القضائ خلال التدابير المؤقتة
 (.الخاص

 
 

 

(iii)  يالمتعلقة بالطلاق والانفصال القانونتنفيذ الأحكام الأجنبية (C.03) 

 

 

 ، عبر الحدود ةيالأسر النزاعاتفي  الانفصال القانونيب أو الطلاقب أجنبيحكم  يذتنف لمنع استثناءاتإلى  الاستناد

الديني المطلوب  زواجلا نوع)ب( ،و ،ة يونانالق قواعدالو،تنازع الاختصاص المحلي ،)أ(  على احترام وقَفتي

 ؤه.إنها

 

 .دينيا عقد واجز إنهاءب دولة أجنبية صادر عن محكمة حكمب الاعتراف رفض لبنان هو،وخير مثال 

 

 أجنبيبحكم  الاعتراف لرفضستثناءات إلى ا يجوز الاستناد ،ةالشعبي الديمقراطية يةجمهورية الجزائرال في
 .محكمة جزائريةعن  من قبل صدر قرار آخر يتعارض مع إذا كان القرار ولا،أ :يلعلى النحو التا الطلاقب

 .امةعداب الالآو العامما يخالف النظام  إذا كان هناك وثالثا،قواعد الاختصاص. ل انتهاك هناكإذا  ،وثانيا

 

الانفصال  أو الطلاقب أجنبيبحكم  عدم الاعترافل تقديمهيجوز  الذي ستثناءالا يستند ،مصر العربية جمهوريةفي 
 .ات المدنية والتجاريةالإجراء قانون هاالتي ينص علي الأجنبيتنفيذ الحكم القواعد المنظمة ل إلى ،القانوني

 

 الانفصال القانوني أو الطلاقب أجنبيبحكم ف ارالاعت رفضل هايمكن تقديم الاستثناءات التي ستندت، إسرائيل في
 نكول.  الخارج فيصادرة  طلاق أوامرب للاعتراف إجراءلا يوجد أي ، في إسرائيل .الدينية الانتماءات لى،إ

 وفقا إذ أنه . على سبيل المثال، الميراث وأ الزواج لأغراض الخارجالصادر في  الطلاق مرسومقبول يمكن 
 الديني لقانونؤفقا ل على الطلاق يحصلأن   قبل الزواج مرة أخرىالشخص  ،لا يستطيع للقانون الإسرائيلي
 الواجب التطبيق.

 

 الانفصال أو الطلاقب أجنبيحكم ب عدم الاعترافحجة لتقديمه يجوز  الذي ستثناءالايتعلق ، المملكة الأردنية في
 الحكم الأجنبي فيأم لا للنظر  الأردنية المحاكم الشرعية داخل نمسارا هناك. الانتماء الديني هو، القانوني

لا  ، كما ذكر سابقا. والشرعية محكمة الاستئناف تفسير لىإ ذلك ويستند . غير مسلم قاض عن الصادر الطلاقب
 .القانونيالانفصال ب ولا تعترف الطلاقب إلاَ  الشريعة الإسلامية رتق

 
الانفصال  أو الطلاقب الحكم الأجنبيبف ارتعلاعدم ال يمكن الاستناد إليها الاستثناءات التيتقرر ، لبنانفي 

 .ادينيقد ع يالذ الأجنبي الزواجب فيما يتعلق المحاكم المدنية ، القانوني
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 تم ي ،سوف ختصاصا ذات الحكم ترالتي أصد المحكمةأن و حق الدفاع تم احترامإذا ، المملكة المغربية في
 يمكن الاستناد اليه  الاستثناء الذي .(أصول المحاكمات المدنية من قانون 15 و 14 المادتان)الحكم بف اعترالا
هو  هذا.وللقانون المغربي العام نظاممع ال هتعارضهو ، الطلاق ي قضاياف الحكم الأجنبيب عدم الاعترافل

 كانت في حال دينيا المختلط أو الزواج، والتبني الانفصال القانوني قضايابعدم الاعتراف بالاستثناء الذي يقضي 
 مة.مسل المرأة

 

 أو الطلاققضايا  في الحكم الأجنبيب عدم الاعترافل يمكن الاستناد إليهي الاستثناء الذ، الفلسطينية الأراضيفي 
 اأجنبي ينفالطر عندما يكون أحد هو، الانفصال القانوني

 

 أو الطلاقب الحكم الأجنبيب عدم الاعترافل يمكن الاستناد إليهاالاستثناءات التي ، لتونسيةالجمهورية ا في
محاكم الاختصاص الحصري لل يندرج ضمن إذا كان النزاع، أولا  :على النحو التالي،هي  الانفصال القانوني

 غير قابل للاستئنافو العادية القنواتعبر  احكم قد أصدرت مسبقا ةالتونسي المحاكمكانت  إذا، ثانيا. التونسية
 نظاممع ال يتعارض الحكم الأجنبي إذا كان، ثالثا .نفس القضية في نفس الأطراف بين،و حول نفس الموضوع

حقوق  لم يحترم الذي تم من خلاله الإجراءأن أو ، التونسي الخاصالدولي القانون  في بالمعنى المقصود العام
البلد  في غير قابل للتنفيذ أو أنه الذي صدر فيهقوانين البلد وفقا ل قلَ ع   أو الأجنبي مالحك تم إلغاء إذا، رابعا. الدفاع

 المعاملة بالمثل فيه غير مشمول بمبدأالقرار  الحكم أو ن البلد الذي صدراك إذا،وأخيرا ه أصلا.في الذي صدر
 (. الدولي الخاص قانونالمن  55المادة  انظر)

 
 

(iv) النظام العام تفسير (C.04)  

 

 

 أو الطلاق في قضايا محكمة أجنبية نصادر ع حكم ذتنفي لمنعنظام العام الب من الأحيانير التذرَع في الكث

 .الأساسية الدينية لمبادئانتهاك ابحجة  يكونغالبا ما ، عبر الحدود يةالأسر في النزاعات الانفصال القانوني

على  .الدينية هذه المبادئمحليا ل اكل نظام تفسير يعتمدوا .يتحدد محلي العام نظامال شارة إلى أنر الإدتج، نلك

حق  المرأة عدم منحبسبب  السعوديةحكام الأتنفيذ لترفض  العامإلى النظام  المحاكم التونسيةستند ،ت سبيل المثال

 .تعدد الزوجاتب تعترفالتي  المصرية الأحكام أو، الطلاق

 

تحليل  هناك حاجة إلىف .ا تعريف هالأقو، على مستوى العالم لأكثر انتشاراا القانونية المفاهيم أحد هو العام النظام

إجراء  لمن أج عبر الحدود يةالأسر في النزاعاتالانفصال القانوني الطلاق و قضايافي  للسوابق القضائية قوثي

 .معين في نظام النظام العامتعريف سليم ل تقييم

 

 القضاة شعور تطور مع تطوروي غيَرتي، زمنيا متبدلَ مفهوم و أيضاه العام أن النظاموتجدر الإشارة أيضا إلى 

 .بشأن قضية معينة

 

عبر  يةالأسر في النزاعات لطلاقافي قضايا  العام النظام ثاري ،مقراطية الشعبيةيالجمهورية الجزائرية الدفي 
كان إذا ، ثانيا.داب للآنافية وم خليةتد الحكم الواردة في الإجابات م اعتبارتإذا أولا ،  ي: على النحو التال الحدود
 القاضي اعتبرإذا ، على سبيل المثال  .النظام العام قانون الحكم انتهك إذا، ثالثا. الداخلي لنظام العامل مسيئا الحكم
 .للنظام العام مخالف الانفصال القانوني أن

 

 الأسرية في النزاعات صال القانونيالانف أو لطلاقفي قضايا االنظام العام ر يفس، مصر العربية جمهوريةفي 
في حال   - الشريعة الاسلامية على لأنها تقوم هاانتهاك التي لا يمكن مجموعة من القواعد،بكونه  عبر الحدود
 .وحقوق الإنسان المحاكمة العادلة لمبادئ انتهاكا الأحكام شكلعندما ت أوـ ، مسلم وجود طرف

 
عبر  يةالأسر في النزاعات الانفصال القانوني أو الطلاق في قضايا العام يثار اطلاقا النظام  لا ، إسرائيلفي 

 .الحدود

 

عبر  الأسرية في النزاعات الانفصال القانوني أو لطلاقفي قضايا ا النظام العام يثار ، المملكة الأردنية في
 .في الطلاق الزوج إرادة علىوإنما ، على القاضي عتمدولا ي دقيق للطلاقالنظام العام  .الدقة قبيلمن الحدود 
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نصت  ضوابط هاتحكممتطلبات و أحكاموللمسألة دقة و. فقط ثلاث مرات الطلاق الحق فيب لزوجل قانونيعترف ال
 لأحكام مخالفة  شرعيةغير أو مساكنة  معاشرة منع أي من أجل هذه الضوابط المحكمةي راعت. ةالشريععليها 
 المحاكم منها تستمد التي للطلاق العام نظامال في ة الإسلاميةالشريع فلسفة الصعب استخلاص من. الإسلام
ـ  20المواد  انظر) الديانات الأخرى عن في الإسلام للطلاق العام نظامالس أسو أحكامتختلف كثيرا  .اأحكامه
 (.الشخصية قانون الأحوال من 522

 

عبر الأسرية  في النزاعات ل القانونيالانفصا أو لطلاقافي قضايا  النظام العامجري تأويل معنى ،ي لبنانفي 
 النظام العام أيضا ويثاردينيا.  الزواجيكون عقد  عندما الدينيةمحاكم الاختصاص الحصري لل ،في سياق الحدود
على سبيل  .ا(دينيا زواج دولة أجنبية محاكمتحلَ  عندما)مثلا ، "ليبرالية" تعتبر الأجنبية التي تنفيذ الأحكام لمنع

لحلَ زواج  فرنسي حكمتنفيذ  5992فبراير/شباط  22بتاريخ  جبل لبنان محكمة الاستئناف في ت،رفض المثال
 كيف،يقولفي قرارها  المحكمةالذي اعتمدته  منطق. الفرنسا في بين زوجين لبنانيين مقيمين في لبنانعقد  ديني
 محكمةنفس كانت و .المحكمة المحليةعن  هختصاصا ح جب موضوع في قضيي أن دولة أجنبية ختصاصلا

 (209،ص.  592 المجلد،1988 حاتم،50/6/5922ذلك التاريخ )قرار  قبل تحكمقد  جبل لبنانفي  الاستئناف
طبيعيين ،مخالف الوالديه بين الطفل و القانونية روابطال إلى قطعيؤدي في بلجيكا  لبناني طفلل التبني الكامل بأن

 .المسيحية اللبنانية طوائفللللنظام العام 

الأسرية عبر  في النزاعات الانفصال القانوني أو لطلاقفي قضايا ا النظام العاممعنى يفسر ، المملكة المغربية يف
 النظام العام. مع متضارب الانفصال القانوني ويعتبر. المحكمةتقدير و تفسير استنادا إلى، الحدود

 

 ، الأسرية عبر الحدود في النزاعات القانونيالانفصال  أو للطلاق النظام العام،يفسر  الأراضي الفلسطينيةفي 
 .القضايا المحلية على بنفس الطريقة التي تنسحب

 في النزاعات الانفصال القانوني أو لطلاقفي قضايا ا النظام العاممعنى ر يفسيتم ت، الجمهورية التونسية في
أحكام  تإذا كان النظام العام اءاستثن رفع ،يجوز للقاضي الأولى في ،من زوايا مختلفة. الأسرية عبر الحدود

 يجوز للقاضي، الثانية في .التونسي القانونينظام الأساسية لل الاختيارات تتعارض مع المعين الأجنبي القانون
العلاقة  مستوى على النظام العام استثناءلا يعتمد  . جنسية الأطراف بغض النظر عن النظام العام استثناءرفع 
التي تتعارض  في أحكامه القانون الأجنبي،يتم استبعاد ة الثالث في  .التقاضي وعملية لتونسيا النظام القانوني بين
 بدلا من القانون التونسي أحكام تطبيق على المحكمة نبغيي .في تونس لقانون الدولي الخاصل وفقا النظام العام مع

امتيازات الجنسية  سقطت، 92/5992 تحت الرقم  الدولي الخاص قانونال منذ صدور. القانون الأجنبي أحكام
 تونس فيالكبرى الأولى  محكمة الدرجة ،الحكم الصادر عن الدولي الخاص مدونة القانون من 36انظر المادة )

مع  عارضتت المعين القانون السعوديأحكام  غير منشور(:) 200و/تموز يولي 55تاريخ ب 32229تحت الرقم 
درجة المحكمة حكم و.الطلاق  الحق في المرأة من انهحرم بقدر لتونسيا لنظام القانونيل الأساسية الخيارات

،ص  2002قانون عام )مجلة ال  2055 /تشرين الثانينوفمبر 22خ بتاري 9622 رقممدينة سوسة ل الأولى الكبرى
 قبلي بقدر ما التونسي القانونينظام الأساسية لل الخياراتمع  المعين القانون المصري أحكامتعارض : ت (591

 (.تعدد الزوجات
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D  .وتدابير حماية الطفل في النزاعات الأسرية عبر الحدود  مسؤولية الأولياء 

 

 

وغيرها من  والدينمسؤوليات ال بشأن الخلاف هو، في قانون الأسرة اتلنزاعالموضوع الأكثر جدلا وإثارة ل

توصل لل كل الاحتمالات الوالدان لبا ما يستكشفغا. ليةفي النزاعات المححتى ، الطفل حمايةخاصة بلا التدابير

  ويزداد البحث عن مثل هذه الامكانيات بوجود عنصر أجنبي..اتفاق  أفضلإلى 

 

القوانين الواجبة و أخرى للنزاع مثل تنازع الاختصاص ادبعأ،ي الأسر للنزاع معقدةال خلفيةتضاف إلى تلك ال

 تدابيرو نالأبوي حول مسؤوليات، في كثير من الأحيان تضاربةم،ال المحاكم قرارات منبجانب جملة ، التطبيق

 .الطفل حماية

 

 . النظم القانونية بين والريبة العداء من عميقة مشاعر إثارة في  لا مثيل لهاالأسرية ،عن قدرة  تكشف النزاعات

 .عيةائقو باراتاعتوليس على ،"الآخر" الخوف من على ةمقائ كثير من الأحيانالفي  كماالمحقرارات تبدو و

 

 

D1 .مسؤولية الأولياء 

 

 

 عن  تحليل ،يعقبه التعريف (i):  من عدة زوايا مسؤولية الأولياء الفرعي القسمنستعرض في هذا 

(ii) المختصة و المحكمة ((iii القوانين المحلية الواجبة التطبيق 

 

 على صعيد  عبر الحدود ةيالأسر في النزاعات المحاكم المحليةبها  نبدأ بتحديد الاختصاصات التي تطالب

 لتحديدالأجنبية ية الجنسو الديني الانتماء أهميةمدى ( iv) في بحثثم ن .الطفل حماية تدابيرو الوالدين مسؤوليات

 تدابيررها من وغي الوالدين مسؤوليات اسنادفي  المحاكم المحلية حرية درجة( v) فيو، الواجب التطبيق القانون

 في النزاعات المحاكم المحلية من قبل  "للطفلالمصلحة الفضلى " مفهوم يثار كيف  (vi) ،و الطفل لحماية

 عبر الحدود. الأسرية

 

 

 (i) التعريف (D1.01-02) 

 

 أي علاقة أو السلطة الأبوية تتضمن" بأنها نيالدوال مسؤولية ،على نطاق واسع ،5996لعام  لاهاي تعرَف اتفاقية

ذات  ينخرالآ ينشرعيالممثلين ال أو الأوصياء أومسؤوليات الوالدين يات ووصلاح حقوق دتحدَ  مماثلةسلطة 

 (.5996 اتفاقية لاهاي (2،)5 المادة) " الطفل ممتلكات شخص أوب صلةال

 

بها ،الاختلافات  صلةمتال ريفاتعالو نيالدوال مسؤوليات لوصف المصطلحات المتباينة المستخدمة  تعكس

 مستخدي،)السلطة( والحضانة الولاية بين، التقليدي الديني بالمعنى، ناك تمييزه. في مقاربة الموضوع  الواضحة

 ذلك تلقائيا تسندبالولاية أو الحضانة ، يتعلق الأمر ونجد أن كافة النظم ،عندما . جميع النظم في كمرجعما يبدو ،ك

في نظم بين ال ليمح دينياتنوعالإضافة إلى ذلك ،نرى وجود وب .جنس الطفلوعلى أساس جنس الولي وسن 

الحراسة التي يعنى بها  أو الوصايةفيما يتعلق ب في لبنان كما) الأخرى مصطلحاتال مجموعة متنوعة من اعتماد

 (. حضانةال

 

 

 ،السلطة الأبويةشمل الذي ي "الدين ومسؤولية ال"مصطلح لإن  ،الجمهورية الجزائرية الدبمقراطية الشعبيةفي 
 الممثلين الشرعيين أو الأوصياء أومسؤوليات الوالدين وصلاحيات و حقوق دتحدَ  سلطة مماثلة علاقةأي  أو

في  هما يعادل ،5996عام ل من اتفاقية لاهاي (2)5 وفقا للمادة الطفل ممتلكات شخص أوب ذات الصلة الآخرين
 وصاية صاية،الو) التمثيل القانوني ى درجةلبناءً ع مسؤولية الوالدين يتم تحديد. الجزائري النظام القانوني

 (.من قانون الأسرة وما يليها 22 المادة نظر)ا قانون الأسرة بموجب أحكام ( الكفالةوالقوامة و،  الوصية

 

سلطة  أي علاقة أو،السلطة الأبوية الذي يشمل  "مسؤولية الوالدين"،إن مصطلح  مصر العربية جمهوريةفي 
 ذات الصلة الآخرين الممثلين الشرعيين لأوصياء أوأو امسؤوليات الوالدين وصلاحيات و حقوق تحددَ مماثلة
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النظام القانوني  في ةكامل ةعادل،له م 5996عام ل من اتفاقية لاهاي (2)5 وفقا للمادة الطفل ممتلكات شخص أوب
 (.52/5996 رقم قانون الطفل انظر) المصري

 
 

 حقوق تحددَ سلطة مماثلة أي علاقة أو،السلطة الأبوية الذي يشمل  "مسؤولية الوالدين"مصطلح لإن  إسرائيلفي 
 ممتلكات شخص أوب ذات الصلة الآخرين الممثلين الشرعيين أو الأوصياء أومسؤوليات الوالدين وصلاحيات و

وذلك على الرغم  .التشريعات الإسرائيلية في كاملة معادلة، 5996عام ل من اتفاقية لاهاي (2)5 وفقا للمادة الطفل
مسؤولية " مصطلح ما يعادلنظامها القانوني لا يتضمن و، 5996عام ل اتفاقية لاهاي على عتوقَ  مإسرائيل ل أن من

 البديهية  بالزيارة ".  حقوق الطفولة " و  "الوصاية" مثلبهذا المصطلح صلة ذات  مبادئهناك بل إن ، "الوالدين

 

 سلطة مماثلة أي علاقة أو،بوية السلطة الأالذي يشمل  "مسؤولية الوالدين"ليس لمصطلح ، المملكة الأردنية في
شخص ب ذات الصلة الآخرين الممثلين الشرعيين أو الأوصياء أومسؤوليات الوالدين وصلاحيات و حقوق تحددَ
 ويستخلص . النظام القانوني الأردني في،مقابل  5996عام ل من اتفاقية لاهاي (2)5 وفقا للمادة الطفل ممتلكات أو

من قانون  522و 522، 525، 526، 520د انظر الموا) موحد عدم وجود تعريف،من الجواب على هذا السؤال 
 (.الشخصية الأحوال

 

 تحددَ سلطة مماثلة أي علاقة أو،السلطة الأبوية الذي يشمل  "مسؤولية الوالدين"د معادل لمصطلح يوج، لبنانفي 
 شخص أوب ذات الصلة لآخرينا الممثلين الشرعيين أو الأوصياء أومسؤوليات الوالدين وصلاحيات و حقوق

السلطة  مفهوم. فإن ةاللبناني اتالتشريع في ، 5996عام ل من اتفاقية لاهاي (2)5 وفقا للمادة الطفل ممتلكات
،والحراسة  "ن الوالدي أي إذن "ولايةأساسا الو والوصاية الحضانةمفهوم ) والدطرف ال نملا سيما ، الأبوية

 .(لفحضانة الطسابقا ( ،أي  المذكورة)

 

 سلطة مماثلة أي علاقة أو،السلطة الأبوية الذي يشمل  "مسؤولية الوالدين"مصطلح إن ل،  المملكة المغربية في
شخص ب ذات الصلة الآخرين الممثلين الشرعيين أو الأوصياء أومسؤوليات الوالدين وصلاحيات و حقوق تحددَ
 .المغربي النظام القانوني في كاملة ، معادلة 5996م عال من اتفاقية لاهاي (2)5 وفقا للمادة الطفل ممتلكات أو

 
 أي علاقة أو،السلطة الأبوية الذي يشمل  "مسؤولية الوالدين"يوجد معادل لمصطلح ، الأراضي الفلسطينيةفي 

ذات  الآخرين الممثلين الشرعيين أو الأوصياء أومسؤوليات الوالدين وصلاحيات و حقوق تحددَ سلطة مماثلة
قوانين و قوانين الأسرة في، 5996عام ل من اتفاقية لاهاي (2)5 وفقا للمادة الطفل ممتلكات أوشخص ب الصلة

 (.البيزنطيقانون الأسرة و 5926عام  قانون الأحوال الشخصية انظر) الطوائف الدينية تنطبق على دينية مختلفة

 قانون الأسرة ينصو. الأسرية المنازعات تحكمالتي  قانونيةال واعدقال علىالشخصية  ص قانون الأحوالنيو
 )المشاهدة(. الاتصال وحقوق حضانةالتنظيم على  البيزنطي

 

سلطة  أي علاقة أو،السلطة الأبوية الذي يشمل  "مسؤولية الوالدين"إن لمصطلح ، الجمهورية التونسية في
 ذات الصلة الآخرين الممثلين الشرعيين أو الأوصياء أومسؤوليات الوالدين وصلاحيات و حقوق تحددَ مماثلة

 النظام القانوني في كاملة ،معادلة 5996عام ل من اتفاقية لاهاي (2)5 وفقا للمادة الطفل ممتلكات شخص أوب
 أي علاقة أو السلطة الأبوية،يشمل  التونسي بموجب القانون، "مسؤولية الوالدين"إذ أن مصطلح  . التونسي

ذات  الآخرين الممثلين الشرعيين أو الأوصياء أوالوالدين مسؤوليات وصلاحيات و حقوق تحددَ سلطة مماثلة
 الطفل. ممتلكات شخص أوب الصلة

 
 ا تستتبعه.مو المسؤولية الأبوية أو تقييدوإنهاء  ممارسة،ال سناد: )أ( الإعلى  مسؤولية الوالدين نبغي أن تشتملي

مكان الإقامة  تحديد الحق فيسيما ولا ، لطفلا شخص رعايةب الحقوق المتعلقةبما في ذلك ، حق الحضانة )ب(
 الطفل مقر إقامة مكان آخر غير إلى لفترة محدودة أخذ الطفل الحق فيبما في ذلك إليه ، الحق في الوصولو

أو شخص  هيئةوظيفة تضطلع بها  أيتعيين شخص أو  )د(. المماثلة والمؤسساتالقوامة الوصاية و)ج( . المعتاد
أو إيداعه في مؤسسة  أو حاضنةأسرة  في الطفل وضع )ه( .هتلمساعديه ،أو تمثل،ل هممتلكاتولطفل ا للتعامل مع

يقوم شخص  من جانب أي طفلالرعاية  ىلع عامةهيئة  من قبل الإشراف (و. )مماثلأي إجراء  أو قانونية كفالةب
 من قانون 52و  56و  51 ، 53 ،50،  2المواد  انظر) الطفل بيع ممتلكات حفظ أو، إدارة( ز. )همةالم بهذه

الصادر في  المرسوم، الأحوال الشخصية قانون من 512و  16، 12، 29، 26، 23 الموادو، الالتزامات والعقود
،  الحساباتإدارة ودارة أدائهم في الإ على الإشرافو الأوصياء تعيينو تنظيم بشأن 5912 تموزيوليو/ 52
 ، غير الرسميالتبني و الوصاية و العامة ايةالوص بشأن 5912 آذارمارس/ 2خ يربتا  24-58 القانون رقمو
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مجهولي ال أو المهجورينالأطفال  بشأن منح  5992 /تشرين الأولأكتوبر 22بتاريخ    75-98 رقم  قانونوال
 .بكفالة الأطفال المتعلق 5962/تشرين الثاني نوفمبر 25 بتاريخ  22 القانون رقمو، الأبوين

 
 

 

(ii)  الاختصاص  (D1.03) 

 

 

 .الوالدين مسؤوليات بشأنعبر الحدود  يةالنزاعات الأسر في الاختصاص في المنطقة فيما يخص نهجان هناك

النهج (. أما الجزائر) المعتاد الطفل إقامةمكان  إلى محكمة الاختصاص يمنحو على الطفل النهج الأوليركَز 

 الأردن) لزواجلأثر  مجرده على أنه ينظر إليالذي  الطفل تجاه مسؤولية الأولياءالأسرة و يركز علىف الثاني

 (.لبنانو

 

 

عبر  يةلنزاعات الأسرا في مسؤولية الأولياءالمختصة ب المحاكم،الجمهورية الجزائرية الدبمقراطية الشعبية في
قانون الإجراءات المدنية  من 229 ـ 226 المواد انظر) الوصاية فيه ارسمت الذي محاكم المكان هي، الحدود

 والإدارية(.

 

هي ، عبر الحدود النزاعات الأسرية في مسؤولية الأولياءالمختصة ب،المحاكم  مصر العربية جمهوريةفي 
 . المحاكم المحلية

 
المدنية الأسرة  محكمةهي ، عبر الحدود النزاعات الأسرية في مسؤولية الأولياءالمختصة بالمحاكم ، إسرائيل في

بشأنها  لديها في الحالات التي اختصاص أيضا الحاخاميةمة لمحكل يجوز أن يكونو .الملك مجلس أمر بموجب 
 .دولياختصاص 

 

المحاكم  هي، عبر الحدود النزاعات الأسرية في مسؤولية الأولياءالمختصة بالمحاكم ، المملكة الأردنية في
،  صيةقانون الأحوال الشخ انظر)لغير المسلمين الدينية غير المسلمة  الطوائفمجالس للمسلمين و الشرعية
 (.الوصايةة والحضان و الأهلية القانونية حول 2 الفصل

 

نوع و يالدينإلى الانتماء ، عبر الحدود النزاعات الأسرية في مسؤولية الأولياءب الاختصاص، يستند  لبنانفي 
ن الذي للقانو وبالتالي ،تتبع ، لزواجل رعلى أساس أنها أث الوالدين مسؤوليات نظر فيي  . ديني أو مدني، الزواج
 .الزواج يحكم 

 

 الدائرةعبر الحدود إلى  النزاعات الأسرية في مسؤولية الأولياءبيعود الاختصاص ، المملكة المغربية في
 .الدرجة الاولى في محكمة سرةللأ ةالمخصص

 
 المختصة هي،ومحاكم الاستئناف والتمييز  ى الأول درجةمن الالمحاكم المدنية ،إن  الجمهورية التونسية في
المدنية  قانون الإجراءات من 22ـ  39المواد  انظرعبر الحدود ) النزاعات الأسرية في مسؤولية الأولياءب

التبني غير والوصاية و العامة الوصاية بشأن  1958آذارمارس/  2 بتاريخ27-58 القانون رقم و والتجارية
 (.الرسمي

 

 

(iii) التشريعات المحلية (D1.04-05) 

 

 

 ذهه إسنادخاصة ) مسؤولية الأولياء بشأنالمحلية  تشريعاتال لمحة عامة عن إعطاء الفرعي القسم يتوخى هذا 

 على نطاق  التشريعاتفي  الاختلافات من أجل تقييم. وذلك ، ها وإنابتها(ديقيوت إنهائهاو وممارستهاالمسؤوليات 

 . التعاريف أوسع من نطاق 

 مسؤولية الأولياءب خاصةأحكاما  الجزائري قانون الأسرة تضمني،الجمهورية الجزائرية الدبمقراطية الشعبيةفي 
 إجرائيةجوانب  تنظمأحكاما لالإدارية المدنية و قانون الإجراءات كما يتضمن .عبر الحدود النزاعات الأسرية في
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 (.الإداريةالمدنية و قانون الإجراءات من 453انظر المادة ) القاصر ممتلكاتشخص و الوصاية على بشأنمعينة 

 

 سنادالإمجالات في  في القانون المحليعبر الحدود  النزاعات الأسرية في مسؤولية الأولياء تنظيمو يتم تعريف
الأطفال على  الشرعي الوصي هووالد ،ال سنادالإ على صعيد. تقييدالالوصاية و ممارسة أو سحبالو نهاءوالإ
 الذي القرار من خلالالوصاية  القاضي يمنح، لطلاقحالة ا في. والوصيوالدة ال تكون، وفاته في حال .ينصراالق

أحد  على طلب بناءً  قرارا محكمة الأسرةتصدر ، الوصاية سحب إنهاء أو في حالة. الحضانة يحدد الجهة التي لها
أو  هاءأو ان تقييدالإجراء أيضا على حالات . ينسحب هذا شخص معني من قبل أيأو  دولةال ممثل الوالدين أو

 - ول بالحمايةمالمششخص لحول ا القانون الوطني. وفي حالات الوصاية على الأموال ،يطبق ةالوصاي سحب

 الإدارية(.المدنية و قانون الإجراءاتمن   15المادةوقانون الأسرة من  25المادة  )انظر  ـ الطفل

 

 
عبر  يةالنزاعات الأسر في مسؤولية الأولياءتنظيم ب القواعد الخاصة، مصر العربية جمهوريةفي 

 النزاعات الأسرية في مسؤولية الأولياء تنظيمو يتم تعريف.و قانون الأسرة/المدونة القانونية ،يتضمنهاالحدود
 تقييد وإنابة هذه المسؤوليات.إنهاء وووممارسة  إسناد في مجالات عبر الحدود في القانون المحلي

 

هذا بسبب غياب ، عبر الحدود لنزاعات الأسريةا في مسؤولية الأولياءالقانون المحلي لا يذكر ، إسرائيلفي 
الأحكام و السوابق القضائية وجود الكثير منعلى الرغم من وذلك ،. الإسرائيلي قانون الأسرة منالمفهوم 
النزاعات  على 5962لعام  القانونية والوصايةينطبق قانون الأهلية  ولكن .محكمة الأسرة نالصادرة عالقضائية 
 الفصل الثاني ينصوالأساسي .مبدأ الك " الطفل الفضلى ةحمصل" يحدد القانون ،حيث دعبر الحدو الأسرية

في اسرائيل ،  5962لعام  قانون الأهلية القانونية والوصاية انظر)الوالدين  و القانون على العلاقات بين الطفل
 (.20ـ  26المواد 

 

عبر  النزاعات الأسرية في مسؤولية الأولياءلى ع قانون الأسرة/المدونة القانونيةينص ، المملكة الأردنية في
. وهناك قواعد مشتركة بين قانون الأحوال المدنية )قانون الأسرة( والقانون المدني ،لكن يطبق قانون الحدود

الأحوال المدنية حيث أن المحاكم الشرعية هي محاكم متخصصة تطبق القوانين الخاصة بها )انظر الفصل السابع 
بموجب  عبر الحدود النزاعات الأسرية في الأولياءمسؤولية وال الشخصية(. ويتم تعريف وتنظيم من قانون الأح

 .قانون الأحوال الشخصية من 222و   223 المادتين

 

 
الدينية  القوانين (1) ،هي : عبر الحدود النزاعات الأسرية في مسؤولية الأولياء متحكالقوانين التي ، لبنانفي 

المطبقة حسبما  الدينية المختلفة القوانين (2و ) ة ،مسلمال ،لدى الطوائفلدولة ا اهسنت ماسبح المطبقة المختلفة
عبر  النزاعات الأسرية في مسؤولية الأولياء تنظيمو تعريفبها تم ي الطرق التي. وتختلف الطوائف الدينية هاتسن

 .القانون الواجب التطبيق،حسب  الحدود

 

،هي القسم الخاص  عبر الحدود النزاعات الأسرية في مسؤولية الأولياء تحكمالتي  ،القوانين المملكة المغربية في
عبر  النزاعات الأسرية في مسؤولية الأولياء تنظيمو يتم تعريف. القانون المدني في القانونيةمدونة الأسرة ب

 (.الأسرة مدونة انظر) الأسرة مدونة،في  الحدود

 

 5926عام الأحوال الشخصية لقانون  في مسؤولية الأولياءبالخاصة  ترد القواعد، الأراضي الفلسطينيةفي 
عبر  النزاعات الأسريةب أحكام خاصةتتضمن هذه التشريعات أي لا توجد  . ولكن البيزنطيقانون الأسرة و

 .الحدود

 
ي القسم ،ه عبر الحدود النزاعات الأسرية في مسؤولية الأولياء تحكمالقوانين التي ، الجمهورية التونسية في

 يخضع، 1957 أيلول سبتمبر/ 22 بتاريخالصادر  القانون ذن. مفي القانون المدني مدونة الأسرة القانونيةالخاص ب
 في مسؤولية الأولياءتنظيم يتم . القانون العام ،محاكم لمحاكمنفس اويتقاضون أمام قانون ،نفس الل جميع التونسيين

 أو حالة وفاةوفي ، لأبوصاية الطفل القاصر ل إسنادب، أولا :  اليةالطرق التب عبر الحدود النزاعات الأسرية
 ثم، من قبل الأب الطفل القاصر على الوصاية حقوقممارسة ،ا ثاني. يالوصي الشرعالأم هي تكون ، الأب عجز
ة حاضنال للأميعهد أن  يجوز للقاضي ،ا ثالث مشروعة.لأسباب  القاضييقررها التي  بالوصية الوصي ،ثم الأم

 هفشلبسبب أو مؤذ ،سلوك  عن أي الطفل ابعاد غير قادر على ولي الأمر إذا كان، الوصاية مسؤوليات،ب للطفل
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 جعلهقد ت التي  لأي سبب من الأسباب،أو  بلا مأوىصبح أمنزله و أنه غادر أوتجاه الطفل ، هالتزامات في تحقيق
 (.الأحوال الشخصية نونمن قا 512ـ  62 قوانينال انظر) الفضلى الطفل ةلحمصل ضارا

 
 

 

(iv) القوانين المتعددة الواجبة التطبيق (D1.06-07) 

 

 

النزاعات  في مسؤولية الأولياءفي القضايا المتعلقة ب القانون الواجب التطبيقحدد التي ت الثلاثة نواع الانتماءأ

 ( نوع عقد )ج، الانتماء الديني ()بيحمل الجنسية المحلية ، الطفل أو أحد الطرفين( أ):  هي عبر الحدود الأسرية

 وأ قانون المحكمة بينالخيار ( ،يكون تونسوالمغرب و الجزائر) الواجب التطبيقالواحد القانون  في نظم. الزواج

 ي.نبالأج قانونال

 

 استثناء تطبيقب، عبر الحدود الأسرية في النزاعات وحدالنظام م،الجمهورية الجزائرية الدبمقراطية الشعبيةفي 
 .القانون المدني من 51 وفقا للمادة يةاحمشمول بالالم لطفلبشأن ا يلقانون المحلا

 

المادة  انظر) الطفل انتماءر اعتبؤخذ بالا، ي أجنبي طرف وجود في حال القانون الواجب التطبيق من أجل تحديد
 (.من القانون المدني 51

 

 أو الديني الانتماء لىيستندا إ لاوعبر الحدود ، ةالأسري في النزاعات وحدالنظام م، مصر العربية جمهوريةفي 
في حال  القانون الواجب التطبيق لتحديد يؤخذ بالاعتبارالذي  الانتماءمحكمة الأسرة لتحديد  . يطبق قانونالعرقي
 أجنبي. طرف وجود

 

هو أجنبي ، رفط في حال وجود القانون الواجب التطبيق عند تحديدالعامل الحاسم . موحدم ، النظا إسرائيلفي 
 .المعتاد الطفل إقامة مكان

 
  .الانتماء الديني لىد إويستن، عبر الحدود الأسرية النزاعات ما يخص فيالنظام متعدد ، المملكة الأردنية في

القانون الواجب ا. أجنبي إذا كان الطرف المعني الآخر القانون الواجب التطبيق ديحد المواطن الأردني انتماء
 .جنسيته، بغض النظر عن  مسلمغير  اهمحدأ أو نكان الطرفان مسلما إذا الأحوال الشخصية نونهو قا التطبيق

 

من أجل  .أو رقيالعوأ الديني ءلانتمال تبعاعبر الحدود  الأسرية النظام متعدد فيما يخص  النزاعات، لبنانفي 
 ،بين الزوجينالذي عقد  وع الزواجن،يؤخذ بالاعتبار أجنبي  طرف في حال وجود القانون الواجب التطبيق تحديد
 .لطفلا ةديانو جنسية وكذلك

 

 الذي يحدد الحاسم العنصرهي الجنسية  عبر الحدود . الأسرية في النزاعات وحد،النظام م المملكة المغربية في
 أجنبي. طرف في حال وجود القانون الواجب التطبيق

 

القانون  الذي يحدد عبر الحدود. العامل الحاسم سريةالأ في النزاعات وحدالنظام م، الأراضي الفلسطينية في
 .إقامة الطفلمكان  هو عنصر أجنبي في حال وجود الواجب التطبيق

 

 العنصر هو ادالمعت إقامة الطفلمكان  .عبر الحدود الأسرية في النزاعات وحدالنظام م، الجمهورية التونسية في
 لقانونل ال الشخصيةالأحو خضعت .عنصر أجنبي وجود الفي ح القانون الواجب التطبيق الذي يحدد الحاسم
 إذا كانت .والجنسية الفعلي القاضييختار ، عدة جنسيات يحملإذا كان الشخص  . للشخص المعني الوطني

 التونسية الجنسية خضع لقوانيني فإن هذا،التي يحملها الشخص  متعددةال الجنسياتمن بين  الجنسية التونسية
 (.الخاص الدولي قانونالمن   13ـ  10و  25ـ  39المواد  انظر)

 

 

 

(v) المحاكم (D1.08-09) 
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.غالبا ما  الواجب التطبيقالقانون ب مسؤولية الأولياء اسنادفي  المحاكمبها  تتمتع التي الحرية درجةعموما ترتبط 

 ولبنان الأردنو سرائيللدينية اا القوانين) لمحكمةل رالقرا حريةحيَزا ضيقا من  تركمقيَدة ،فت القوانين الدينيةتكون 

، تونسو  المغربو الجزائر) للمحاكم أوسع حرية القوانين المدنية حنمتالمقابل ،في و (.الأراضي الفلسطينيةو

 (.يسرائيلالإ المدني والقانون

 

 نادسا التي يتم بمقتضاها الشروط المحكمة أو المحاكم تحدد ، محدودةحريتها التي تكون  حالاتالحتى في 

 .للوالدين مسؤولية الأولياء

 

مسؤولية  اسنادفي  الحرية عالية من درجةبالمحاكم تتمتع ،الجمهورية الجزائرية الدبمقراطية الشعبية في
من  62المادة  انظر)قاضي الوحيد لل الاهتمامموضوع هو  لأن الطفل، اأجنبييكون  أحد الطرفين  عندما الأولياء

 يكون  أحد الطرفين أجنبيا. عندما مسؤولية الأولياء شروط وأحكام لجزائريةالمحاكم ا ة(. تحددَقانون الأسر

 

 إذا كان أحد الطرفين مسؤولية الأولياء اسنادفي  للمحاكمالمتروكة  الحريةدرجة ، مصر العربية جمهوريةفي 
مسؤولية  وشروط أحكامالمحاكم  تحدد لا. جنسيتهمبغض النظر عن  محددةالتزامات الأولياء  لأن محدودة، اأجنبي

 .اجنسيتهمبغض النظر عن ،للوالدين  ةمحدد التزامات هناك .اأجنبيإذا كان أحدهما  الأولياء

 

 وفقا  حيث أنه يجب الاسنادواسعة ، مسؤولية الأولياء في اسناد للمحاكمالمتروكة  الحريةدرجة ، إسرائيلفي 
الخدمات  تقريرا من عادة المحكمة طلبت،دقة ب فضلىمصلحة الطفل ال من أجل تقييمو .فضلىال الطفل ةحمصلل

 يزتميولا ،ا أجنبي إذا كان أحدهما الأولياءمسؤولية  أحكام وشروط المحاكم تحددلا .حول الموضوع الاجتماعية
 .امهينب
 

يكون  أحد  عندما مسؤولية الأولياء في اسناد الحرية عالية من درجةالمحاكم بتتمتع ، المملكة الأردنية في
الحصول على  هؤلاء جب علىتوي. المحكمةة يخضع لرقاب نوالقوامو الأوصياء ما يقوم به لأن، ن أجنبياالطرفي
 القرار تأثير وتقييم حقيقية على دراسة هذه الموافقةوتستند . الطفل يتعلق القيام بأي عملقبل  المحكمة من موافقة

العامل  .أجنبيا إذا كان أحدهما سؤولية الأولياءم أحكام وشروط المحاكم الأردنيةتحدد . لا على الطفلالمعتزم 
 .الدين لب،ليس الجنسية  الحاسم 

 

يكون  أحد الطرفين أجنبيا،  عندما مسؤولية الأولياء في اسناد المتروكة للمحاكم الحرية تختلف درجة،لبنانفي 
 إذا كان أحدهما الأولياءمسؤولية  شروط وأحكام المحاكم . تحددبالدينرتبط الم القانون الواجب التطبيق حسب
 أجنبيا.

 

يكون  أحد الطرفين  عندما مسؤولية الأولياء في اسناد للمحاكمالمتروكة  الحرية،درجة  المملكة المغربية في
 المحاكم المغربية . تحددَالطفل ةلحمص العنصر الجوهري الذي ينبغي وضعه في الاعتبار هو أجنبيا ،واسعة .
 أجنبيا. إذا كان أحدهما ياءمسؤولية الأول شروط وأحكام

 
يكون  أحد الطرفين  عندما مسؤولية الأولياء في اسناد للمحاكمالمتروكة  الحريةدرجة ،  الأراضي الفلسطينيةفي 

 علىيتوقف تحديد القانون الواجب التطبيق  .أجنبيا إذا كان أحدهمابوين الأ بين القانون أجنبيا ،محدودة. لا يفرق
 إذا كان أحدهما مسؤولية الأولياءشروط و المحاكم الفلسطينيةتحدد . الزواجونوع  لإقامةمكان او قرار القاضي

 وتربيته. للطفل الأخلاقية والدينيةالنزاهة  تحافظ على الشروط التي تطبيق يجب على المحكمة أجنبيا.

 

يكون  أحد الطرفين  ندماع مسؤولية الأولياء في اسناد للمحاكمالمتروكة  الحرية،درجة  الجمهورية التونسية في
 أجنبيا. إذا كان أحدهما مسؤولية الأولياء شروط وأحكام المحاكم التونسية أجنبيا ،واسعة. تحدد

 
 

(vi)  الطفل (D1.10-12) 

 

 

 أن القوانينعلما ، (تونسوالمغرب و الجزائر) قليلة في نظم رسمي شكلبالفضلى  الطفل مصلحةيتم الاعتراف ب

الأراضي و لبنان، الأردنالفضلى ) الطفل مصلحةالاعتبار  خذ بعينأنها تأب تعتبرطبيق الواجبة الت الدينية

 (. الفلسطينية
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و من أكثر الأمور صعوبة من هطفل المصلحة الفضلى للمفهوم ،إن  العام نظاممفهوم الل هو الحال بالنسبة كما

 .حدد م زمنيو جغرافي تطبيق ،وله تعريفلحيث ا

 

 ( ،الإجراءات القضائية في الطفلأخرى لسماع أشكال )و الاستماع للطفل في المحكمةجلسات يبدو أن مسألة 

 .في جميع أنحاء المنطقة،ه فردبم القاضي لتقدير عادة ةكوترم

 

 وتعريف تحديد لأغراضالفضلى ، لطفلمصلحة ا تحديد يتم ،مقراطية الشعبيةيالجمهورية الجزائرية الدفي 
 طلببسواءً  ،قاضي الوصاية إلى لمهمةاذه به . يعهدعلى الطفل قلقمصدر ال انطلاقا من، مسؤولية الأولياء

تقوم به في هذا  في أي عمل . يجب على المحكمةمصلحة الطفلل عملشخص ي أي من أو ولةدمن ال داخلي أو
قانون  من 213 والمادة، قانون الأسرة من  81انظر المادة ) فضلىال الطفل ةلحمص في الاعتبارأخذ أن ت،الصدد 

 في النزاعات الأولياء مسؤولية تقييم لأغراض ،الفضلى مصلحة الطفل يتم تحديدوالإجراءات المدنية والإدارية(. 
 .الطفل حضور القاضي يستبعد ما لم في جلسات الاستماع الطفلك ارشقد ي . الطريقةنفس ب ،عبر الحدود يةالأسر

من قانون  2الفقرة  212)أنظر المادة  يشارك في الإجراءات سن الطفل لكيأدنى لا حد الجزائري لقانونلا يحدد ا
 .الإجراءات المدنية والإدارية(

 

وفقا مسؤولية الأولياء ، وتعريف تحديد لأغراضالفضلى ، مصلحة الطفلتحديد  ،يتم مصر العربية جمهوريةفي 
 عبر الحدودالأسرية  النزاعاتي الإجراءات القضائية ففي  الطفل ةشاركيجيز القانون م . الأسرةالطفل وقوانين ل

 .عاما 51سن  ابتداء من
 

مسؤولية الأولياء ،بموجب القانون  وتعريف تحديد لأغراضالفضلى ، مصلحة الطفلتحديد  يتم،إسرائيلفي 
 العدل وزارة،لكن الفضلى   طفللمصلحة ال لا يتضمن القانون بعد تعريفا.،بالاستناد إلى السوابق القضائية المحلي
مصلحة  معالجة هذه المسألة. وعندما تكون المحكمة بصدد تحديدل من هذا القبيل مشروع على صياغةتعمل 
،يجوز الخدمات الاجتماعية عن الأسرة المعنية. وبالإضافة إلى ذلك  من تقريراعادة  تطلبالفضلى ، الطفل

 الآخر المعني من البلدحتى ،قانون الأسرة في  وخبراء علم النفسفي أخصائيين  أيضا طلب استشاراتللمحكمة 

 إذا كان الطفل، بعض الحالات. ولكن في عبر الحدود أسري المعني بنزاع المحكمة للطفل لا تستمع عادةبالنزاع.
 يجري الاستماع إليه.،قد مفيدة  ضرورية أو شهادته،وتعتبر في عمر معينَ 

 

 مسؤولية الأولياء في وتعريف تحديدالفضلى و الطفلمصلحة التشريعات الأردنية  لا تذكر ، المملكة الأردنية في
  تعتبر .لأبالتي تبقى مرتبطة با الماليةالوصاية و للأممنوحة الم الحضانة بين تفصل قوانين السياق. هناك نفس 

ويتم طول فترة ممكنة. لأ والديه بين عن طريق ابقائهالفضلى يكون  الطفلمصلحة تحقيق أن  القوانين الوطنية
لا  والديه. في عهدة يبقى أن الطفل افتراض مسؤولية الأولياء على أساس لأغراضالفضلى ، الطفل مصلحة تقييم

الحدود يبقى ضمن لبذل الجهود في الأردن و على بقاء الطفل القوانين التي تلزمالشريعة وأحكام  من يغير التقييم
يجري الاستماع إلى  ،لاالأردني  للقانون ذلك. وفقا عن ينشأ أي التزامتحديد ما إذا كان سالوطنية ،ليصار إلى 

 الإجراءات. كجزء من،عبر الحدود  أسري المعني في نزاع الطفل

 

مسؤولية  وتعريف تحديد لأغراضالفضلى ، مصلحة الطفل قانوني محدد لتحديد لا يوجد أي تعريف،لبنان في 
الكنسي  وفي القانونالاسلامية ، عةالشري في الديني الفقه استنادا إلىهذا المصطلح ،الأولياء. ولكن يرد 

 الاستثناءات بالنسبة للجنس. مع بعض،لعمره وجنسه ،نسبة الطفل  رعاية تحديد،من أجل الأرثوذكسي )اليوناني( 

،ليس هناك المعني في قضية. وإذا ما جرى الاستماع للطفل  المحكمة للطفل تستمعنادرا ما أثناء الإجراءات ،و
 .الأمر لتقدير القاضي ،بل يتركمحددة لذلك  سن
 

مسؤولية الأولياء ،بموجب  وتعريف تحديد لأغراضالفضلى ، مصلحة الطفلتحديد  يتم، المملكة المغربية وفي
،والتي  5929لعام حقوق الطفل الاتفاقية الدولية لالمحددة في ومعايير الدولية المعترف بها وفقا لل القانون المحلي

ويتم  (.من قانون الأسرة 526المادة  )انظر جميع الحالات في الاعتبار في ىالفضلالطفل  أخذ مصلحةتنص على 
 رأيه،والتماس الطفل خلال الاستماع إلى من  مسؤولية الأولياءتحديد لغرض الفضلى  مصلحة الطفل تقييم

من قانون  526المادة  )انظر في الإجراءات الطفل أن يشارك ويسمح. معيشته مستوى الحفاظ على وضمان
 (.لأسرةا
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على مسؤولية الأولياء وتنظيم  تعريف لأغراضالفضلى ، مصلحة الطفلتحديد  يتم، الأراضي الفلسطينيةفي 
أثناء  المستوى المحلي ،وفقا لمستوى الخطر الظاهر والمخاطر المترتبة على الصحة والتعليم وأخلاق الطفل.

اء على تقدير القاضي ،وإذا ثبت أن مشاركته مفيدة الإجراءات الخاصة بالحضانة ،يسمح للطفل أن يشارك فيها بن
 ولصالح الطفل .يستمع للصبيان في سن التاسعة وللبنات في سن الحادية عشرة.

 

على مسؤولية الأولياء  وتعريف تحديد لأغراضالفضلى ، مصلحة الطفلتحديد  يتم ، الجمهورية التونسيةفي 
باعتبارها حقا .وتتمثل في التدابير الوقائية المختلفة المتخذة على مسؤولية الأولياء يتم تحديد  المستوى المحلي.

المستوى الاجتماعي والتعليمي والصحي ،وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الطفل من أي شكل من 
أشكال العنف أو الضرر أو الأذى الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي أو الهجر أو الإهمال التي تسبب سوء 

الطفل كما مسؤولية الأولياء ،على أساس رفاه الفضلى لتحديد  مصلحة الطفلويتم تقييم  عاملة أو استغلال الطفل.م
 هو محدد من قبل المحاكم والسلطات الإدارية أو المؤسسات العامة أو مؤسسات الرفاه الاجتماعي الخاصة.

وهذا يشمل عمر الطفل  .العاطفية والأخلاقيةل يجب أن تؤخذ بالاعتبار العناية الممنوحة لسد احتياجات الطف و
من  2من قانون الأحوال الشخصية والمادة  62وصحته وأسرته وكل العناصر المتصلة بوضعه )انظر المادة 

أثناء الإجراءات المتعلقة بالحضانة ،يسمح أن يشارك الطفل فيها. ويضمن قانون حماية  قانون حماية الطفل(.
ولهذه   .لتعبير عن آرائهم التي يتم أخذها بعين الاعتبار وفقا لسنهم ومستوى نضجهمالطفل حق الأطفال في ا

الغاية ،يعطى الطفل فرصة التعبير عن رايه والاستماع إليه في جميع المراحل ،القضائية والاجتماعية والتربوية 
 من قانون حماية الطفل(. 50المتعلقة بوضعه )انظر المادة 

 
 

 

D2 الحضانة. 
 

 

هذا القسم الفرعي المعني بالحضانة كما بدأ القسم الفرعي المعني بمسؤولية الأولياء، وذلك بالنظر إلى مسألة  يبدأ

(i( التعريف، وبعد ذلك تحليل للولاية القضائية ذات الاختصاص )ii(و  )iii القواعد التنظيمية المحلية ذات )

 الصلة بالقانون الواجب التطبيق.

 

لمحاكم المحلية أن تطالب بحق الولاية للنظر في نزاع أسري عبر الحدود بخصوص للتأكد من متى يمكن ل

( قدر v( الانتماء الديني والأجنبي لتحديد القانون واجب التطبيق، و)ivالحضانة، ينظر القسم الفرعي إلى أهمية )

"مصلحة الطفل  ( كيف تلتجئ المحاكم المحلية إلى مفهومviحرية المحاكم المحلية في منح الحضانة، و )

 الفضلى" في النزاعات الأسرية عبر الحدود

 

 

(i )التعريف (D2.01-02) 

 

 

الحضانة بصفة عامة على أنها "تشمل الحقوق المتعلقة بعناية الشخص بالطفل،  5996ت عّرف اتفاقية لاهاي لعام 

أخذ الطفل لفترة محدودة  وبصفة خاصة، الحق في تحديد مكان إقامته وكذلك حقوق الزيارة بما في ذلك الحق في

 (.5996()ب("، من اتفاقية لاهاي لعام 5)3إلى مكان آخر غير مكان إقامة الطفل المعتاد "المادة 

 

 بالنسبة لإختلاف المصطلحات، راجع ما ورد بالنظرة العامة في القسم الفرعي السابق المتعلق بمسؤولية الأولياء.

 

 سم الفرعي إتساع نطاق التعريف المحلي للحضانة.وقد تم الأخذ بعين الإعتبار في هذا الق

 

 

 عنايةالمصطلح "الحضانة "، الذي يشمل الحقوق المتعلقة ب إن،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةفي 
الطفل وبصفة خاصة، الحق في تحديد مكان إقامة الطفل، وكذلك حقوق الزيارة بما في ذلك الحق في أخذ شخص ب

من اتفاقية  395حدودة من الزمن إلى مكان إقامة آخر غير مكان الإقامة المعتاد للطفل )وفقا للمادة الطفل لفترة م
الوطنية. يتمثل تعريف الحضانة في قانون الأسرة بموجب  له بالكامل في التشريعات( له ما يقاب5996لاهاي 
دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة بأن "الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على  62المادة 
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وقد اعترف القضاء الجزائري دائما بالحق في أخذ الطفل وخلقا. ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك." 
على الرغم من أن قانون الأسرة لا يوفر جواباً  لفترة محدودة إلى مكان آخر غير مكان الإقامة المعتادة للطفل،

)أنظر المادة  تبقى زيارة الوالد المستقبل بعيدا عن مكان الإقامة المعتاد للطفل وخصوصا عندما على هذه النقطة
 .من قانون الأسرة( 69
 

 الذي يشمل الحقوق المتعلقة بالعناية بشخص الطفل لا يوجد لمصطلح "الحضانة " ،جمهورية مصر العربيةفي  
ذلك حقوق الزيارة بما في ذلك الحق في أخذ الطفل لفترة وبصفة خاصة، الحق في تحديد مكان إقامة الطفل، وك 

( من اتفاقية لاهاي b( )5) 3مة المعتاد للطفل )وفقا للمادةمحدودة من الزمن إلى مكان إقامة آخر غير مكان الإقا
المصري. يتم  لقانونيا لنظام ما يقابله بالكامل في ا، ]ينقص المرجع[(5996( من اتفاقية لاهاي 395 5996

 ريف وتحديد مصطلح "الحضانة " بموجب قانون الطفل وقانون الأسرة.تع
 

خاصة، الحق في تحديد ، بالعناية بشخص الطفل، مصطلح "الحضانة" الذي يتضمن الحقوق المتعلقة إسرائيلفي 
آخر مكان إقامة الطفل، وكذلك حقوق الزيارة  بما في ذلك الحق في اخذ الطفل لفترة محدودة من الوقت إلى مكان 

غير كان إقامة الطفل المعتاد له ما يقابله بالكامل  في القانون الإسرائيلي. وتبقى الحضانة القانونية، التي  تتضمن 
إتخاذ القرار بشأن الصحة، والتعليم، وما إلى ذلك، من حق كلا الوالدين )الأولياء(، في حين أنه يتم منح الحضانة 

 إلى واحد منهما.
 

، وبصفة خاصة،  بالعناية بشخص الطفل، مصطلح  الحضانة' الذي يتضمن الحقوق المتعلقة  المملكة الأردنيةفي 
الحق في تحديد مكان إقامة الطفل، وكذلك حقوق الزيارة بما في ذلك الحق في أخذ الطفل لفترة محدودة من الزمن 

، 520( )راجع المواد )5996، ( )ب(، إتفاقية لاهاي5) 3إلى مكان آخر غير مكان إقامة الطفل المعتاد )المادة 
 ( من قانون الأحوال الشخصية(.522، 522، 525، 522، 526

 
وبصفة خاصة، الحق ، بالعناية بشخص الطفل، مصطلح "الحضانة"، والذي يتضمن الحقوق المتعلقة لبنان في

دودة من الوقت في تحديد مكان إقامة الطفل، وكذلك حقوق الزيارة بما في ذلك الحق في أخذ الطفل لفترة مح
هناك ما ما يقابله في النظام  –( 5996()ب(، إتفاقية لاهاي 5)3لمكان آخر غير مقر إقامة الطفل المعتاد )المادة 

القانوني اللبناني، حيث يمكن النظر إلى مسألتي الحراسة والحضانة، فيما يتعلق بعناية الأم بالأطفال الصغار في 
 ما المقابل.أحكام الشريعة الإسلامية، على أنه

 
، وبصفة  بالعناية بشخص الطفل،  مصطلح "الحضانة"، والذي يتضمن الحقوق المتعلقة المملكة المغربية في

خاصة، الحق في تحديد مكان إقامة الطفل، وكذلك حقوق الزيارة، بما في ذلك الحق  في أخذ الطفل لفترة محدودة 
طفل المعتاد، له ما يعادله في النظام القانوني المحلي )راجع من الزمن إلى مكان آخر للإقامة غير مكان إقامة ال

 أحكام قانون الأسرة(.
 

، وبصفة  بالعناية بشخص الطفل، مصطلح 'الحضانة'، والذي يتضمن الحقوق المتعلقة الأراضي الفلسطينيةفي 
الطفل لفترة محدودة خاصة، الحق في تحديد مكان إقامة الطفل، وكذلك حقوق الزيارة بما في ذلك الحق في أخذ 

من الزمن إلى مكان آخر للإقامة غير مكان إقامة الطفل المعتاد، له ما يعادله في النظام القانوني المحلي في إطار 
 قانون الأسرة وقوانين دينية مختلفة، اعتمادا على الطائفة.

 
، وبصفة  عناية بشخص الطفلبال،  مصطلح  'الحضانة'، والذي يتضمن الحقوق المتعلقة الجمهورية التونسيةفي 

خاصة، الحق في تحديد مكان إقامة الطفل، وكذلك  حقوق الزيارة بما في ذلك الحق في أخذ الطفل لفترة محدودة 
 من الزمن إلى مكان آخر للإقامة غير مكان إقامة الطفل المعتاد،  له ما يعادله في النظام القانوني المحلي.

 

 

(ii)   الاختصاص (D2.03) 

 

 

اك توازٍ واضح بين تنظيم الاختصاص في النزاعات الأسرية عبر الحدود في مسؤولية الأولياء وفي الحضانة. هن

وهنا أيضاً، نجد أن هناك نهجان ي تبّعان في المنطقة. النهج الأول يركز على الطفل ويمنح الاختصاص إلى 

ثاني يركز على الأسرة وينظر إلى  حضانة محكمة مكان الإقامة المعتاد للطفل )الجزائر(، في حين ان النهج ال

 الطفل على أنها مجرد أثر تابع للزواج )الأردن، لبنان(.
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، الاختصاص في المسائل المتعلقة بالحضانة والزيارة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةففي 

ان ولي الأمر يرغب في الحفاظ على لمكان الذي تمارس فيه الحضانة. فإذا كلالنزاعات الأسرية عبر الحدود هو 
الإقامة في بلد أجنبي، عندئذ تكون نفس المحكمة هي صاحبة الاختصاص ويجوز للقاضي أن ي بقي على حق 

 الحضانة كما هو أو يرفضه استنادا إلى ما هو في مصلحة الطفل الفضلى.
 

النزاعات في  علقة بالحضانةفي المسائل المت ةختصمال المحاكم المصرية هي، جمهورية مصر العربيةفي 
 .الأسرية عبر الحدود

 
، يقع الاختصاص بيد محاكم الأسرة المدنية في المسائل المتعلقة بالحضانة في النزاعات الأسرية عبر إسرائيلفي 

الحدود، فيما عدا إذا كان لكلا الطرفين نفس الانتماء الديني واتفقا على أن المحكمة الدينية المختصة هي التي 
 تولى البت في قضيتهم.ست
 

، المحاكم الشرعية ومجالس الطوائف الدينية والمحاكم المدنية هي السلطات القضائية المملكة الأردنية في 
من قانون الأحوال  3المختصة في شأن الحضانة في النزاعات الأسرية عبر الحدود هي )انظر الفصل 

 الشخصية(.
 

لمتعلقة بالحضانة في النزاعات الأسرية عبر الحدود على نوعية ، يعتمد الاختصاص في المسائل البنانفي 
 الزواج و الجنسية وديانة الطفل الناتج عن الزواج.

 
، يقع الاختصاص فيما يتعلق بالحضانة في النزاعات الأسرية عبر الحدود لدى الغرفة المملكة المغربيةفي 

 المعنية بقضاء الأسرة الملحقة بالمحكمة الإبتدائية.
 

، يقع الاختصاص فيما يتعلق بالحضانة في النزاعات الأسرية عبر الحدود بالقسم المعني الأراضي الفلسطينية في
 بالأسرة بالمحكمة الإبتدائية.

 
، يقع الاختصاص فيما يتعلق بالحضانة في النزاعات الأسرية عبر الحدود لدى القسم الجمهورية التونسيةفي 

 دائية  ومحكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب.المخصص للأسرة من المحكمة الإبت
 
 

(iii)  المحلية تشريعاتال (D2.04-05) 

 

 

يهدف هذا القسم الفرعي إلى إعطاء لمحة عامة عن القواعد المحلية القائمة المتعلقة بالحضانة )خاصة )أ( الحقوق 

قوق الزيارة بما في ذلك الحق المتعلقة بعناية الشخص بالطفل، )ب( الحق في تحديد مكان إقامة الطفل، و)ج( ح

في أخذ الطفل لفترة محدودة من الزمن إلى مكان آخر غير مكان إقامة الطفل المعتاد، من أجل تقييم الاختلافات 

 في القواعد القانونية التي تتجاوز الفروق والتباين في التعاريف.

 

 

في النزاعات الأسرية عبر  المتعلقة بالحضانة القانونية القواعد، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةفي 
من قانون الأسرة(. إن الحضانة، التي تتضمن  62ضمن قانون الأسرة الجزائري )انظر المادة هي  الحدود

عندما يتعلق الأمر بشخص أجنبي ت عرّف وت نظم في الجزائر بناء على ،الطفل شخص بعناية البالحقوق المتعلقة 
فل. وتبقى تكاليف الرعاية المادية والإعالة على مسؤولية الأب بغض النظر عن وجود الوالد الذي يحتضن الط

 من قانون الأسرة(. 22و  21عنصر أجنبي في النزاع )انظر المادتين 
 

هي من  في النزاعات الأسرية عبر الحدود المتعلقة بالحضانة القانونية القواعد، جمهورية مصر العربيةفي 
الطفل، عندما شخص بعناية الالتي تتضمن الحقوق المتعلقة ب تم تنظيم وتعريف الحضانةية. ضمن قانون الأسر

القانون المحلي بموجبقانون الطفل وقانون الأسرة )انظر قانون الأسرة رقم  ،فييتعلق الأمر بشخص أجنبي 
50/2002 .) 
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ية عبر الحدود في القانون المحلي، ، لا يمكن العثور على قواعد متعلقة بالحضانة في النزاعات الأسرإسرائيلفي 

حيث توجد فقط سوابق قضائية. لم يتم تعريف الحضانة أو تنظيمها في القانون المحلي عندما يتعلق الأمر بشخص 
 أجنبي.

 
قواعد متعلقة بالحضانة في النزاعات الأسرية عبر الحدو، في مدونة  على، يمكن العثور المملكة الأردنية في 

من قانون الأحوال الشخصية(. إن الحضانة، التي تتضمن الحقوق  522-520نظر المواد  قانون الأسرة )ا
، يتم تعريفها وتنظيمها في القانون المحلي لتنطبق على  الوالدين )الأولياء( الأجانب أو  القوانين المحليةالمتعلقة 

تقال أو السفر مع الأطفال إلى خارج الأردنيين على حد السواء، دون التفرد. باستثناء ما يمنع الحاضنة من الان
الأردن لغرض الإقامة إذا كان الطفل يحمل الجنسية الأردنية، إلا بالحصول على موافقة سابقة من الوصي ومن 

 من قانون الأحوال الشخصية(. 526أجل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى )انظر المادة 
 

ي النزاعات الأسرية عبر الحدود في حالتين. أولا، يمكن ، يمكن العثور على قواعد متعلقة بالحضانة فلبنانفي 
العثورعليها في القوانين الطائفية المختلفة المطبقة من قبل الدولة في المجتمعات التي تدين بالإسلام. ثانياً، يمكن 

حضانة، والتي العثور عليها أيضا ضمن القوانين الطائفية المختلفة والمطبقة من قبل الطوائف الدينية نفسها.  إن ال
، ليس لها تعريف بموجب قانون وطني واحد، بما أنها تختلف الطفل شخص بعناية البتتضمن الحقوق المتعلقة 

 على أساس الانتماء الديني.
 

في المملكة المغربية، يمكن العثور على قواعد تتعلق بالحضانة في النزاعات الأسرية عبر الحدود في الجزء 
شخص بعناية الب ضمن مدونة القانون المدني. إن الحضانة، التي تتضمن الحقوق المتعلقةالمتعلق بقانون الأسرة 

 ي عرّفها وي نّظمها القانون المحلي في اللائحة التنفيذية للقانون فيما يتعلق بالتزامات الطرفين.الطفل 
 

رية عبر الحدود في الجزء ، يمكن العثور على قواعد متعلقة بالحضانة في النزاعات الأسالأراضي الفلسطينيةفي 
المعني بقانون الأسرة ضمن مدونة القانون المدني. إن الحضانة، التي تتضمن الحقوق المتصلة بعناية الشخص 
بالطفل يتم تعريفها وتنّظيمها في العقود المحلية. ويعطي القانون الفلسطيني للأم الحق في الحضانة، تليها أم الأم 

 لأب.ثم أم الأب  ثم الخالة ثم ا
 

، ويمكن العثور على قواعد متعلقة بالحضانة في النزاعات الأسرية عبر الحدود في الجمهورية التونسيةفي 
من قانون الأحوال الشخصية(. إن  12الجزء المتعلق بقانون الأسرة من مدونة القانون المدني )انظر المادة 

عرفها وي نظمها القانون المحلي استنادا على  ي  الطفل شخص بعناية البالحضانة، التي تتضمن الحقوق المتصلة 
الردود المقدمة من الوصي أو وفقا للقوانين التي تم بموجبها عقد الزواج وحله، أو بموجب القانون الوطني للطفل 

من مدونة القانون الدولي  10ومسكنه. يقوم القاضي بتطبيق القانون الأكثر ملائمة لمصالح الطفل )انظر المادة 
 .الخاص(

 

 

(iv)  القوانين المتعددة الواجبة التطبيق (D2.06-07) 

 

 

في النزاعات  الحضانة الثلاثة للانتماء التي ينظر فيها عند البت في القانون الواجب التطبيق على الأشكال

ة طريق )أو الطفل(، )ب( الانتماء الديني، و)ج(  الطرفين الأسرية عبر الحدود هي: )أ( المواطنة المحلية لأحد

حالة ن ظم القانون الواحد الواجب التطبيق )الجزائر والمغرب وتونس(، الخيار الوحيد هو بين  في عقد الزواج.

 قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى والقانون الأجنبي.

 

 

، ليست هناك قواعد تنظيمية موحدة مبنية على أساس الانتماءات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في
من القانون  52الأب هو العامل الحاسم الذي يقرر مدى انطباق القانون )انظر المادة  إنما انتماء الدينية أو العرقية.

 المدني(.

 

. ما ي حَدد القانون القاعدة القانونية موحدة ولا ترتبط بالانتماء الديني أو العرقي، جمهورية مصر العربية في
ة. القانون الواجب التطبيق هو قانون الأسرة المصري إذا كان أحد الطرفين الواجب التطبيق هو الجنسية المصري
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 في النزاع على الحضانة ،مواطن مصري   

 

تحديد القانون الواجب  فعند ، التنظيم موحد حيث أن الانتماءات الدينية و/أو العرقية ليست ذات صلة.إسرائيل في
 حدد القانون.التطبيق، مكان الإقامة المعتاد للطفل هو الذي ي

 

عند تحديد القانون الواجب   -الذي يضلع في النزاع   –، يؤخذ في الاعتبار انتماء المواطن المملكة الأردنية  في
 التطبيق.

 

إنتماء الشخص الذي  ويستند ، ليس هناك تنظيم موحد يقوم على أساس الانتماء الديني و/أو العرقي .لبنان في
عقد الزواج وإنتماء الطفل الذي نتج عن  طريقة لقانون الواجب التطبيق علىيؤخذ في الاعتبار عند تحديد ا

 .الزواج، من ناحية الجنسية والديانة معاً 

 

المواطن  إنما انتماء ، القواعد التنظيمية موحدة ولا تعتمد على الانتماءات الدينية أو العرقية.المملكة المغربية في
 جب التطبيق.هو العامل المحدد لتحديد القانون الوا

 

، القواعد التنظيمية موحدة، ومع ذلك، هناك قانون للمسلمين وقانون لجميع الطوائف الأراضي الفلسطينية في
 المسيحية.

 

والعامل المحدد للإنتماء   ، التنظيم موحد ولا يعتمد على الانتماءات الدينية أو العرقية.الجمهورية التونسية في
يخضع الوالد إما للقانون الذي تم بمقتضاه عقد الزواج وحله  ذلك، ومع اد للطفل.المعت يعتمد على مكان الإقامة

 الوطني المطبق على الطفل ومكان سكنه، ومع ذلك يطبق القاضي القانون الأكثر ملاءمة القانون رسمياً أو

 الدولي الخاص(. القانون من قانون 10الطفل )انظر المادة  لمصالح

 

 

(v)  المحاكم (D2.08-16) 

 

 .واجب التطبيقالمحاكم،بصفة عامة، لمنح الحضانة يعتمد على نوع القانون البه إن قدر الحرية التي تتمتع 

)القوانين الدينية  المحكمة تميل إلى أن تكون أكثر تحديدا ولا تترك مجالاً أكبر من الحرية لتقرير الدينية فالقوانين

حين أن القوانين المدنية تفسح المجال لتعطي حريات أوسع  في (،لإسرائيل، الأردن، لبنان، والأراضي الفلسطينية

 الإسرائيلي(. والقانون المدني تونس، للمحاكم )الجزائر، المغرب،

 

التي تمنح على أساسها  ، تحُّدد المحاكم الشروطفي الحالات التي تحد من حرية توصل المحكمة إلى قرار وحتى

 الحضانة للأولياء.

 

 

وتمنح هذه الحقوق للأم حتى  ، تنشأ حقوق الحضانة بحكم القانون.زائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الج في
الطفل  حضانة تمديد فترة للقاضي يجوز سن العاشرة للأطفال الذكور وحتى سن الزواج بالنسبة للأطفال الإناث.

 من قانون 61ية )انظر المادة كانت الأم الحاضنة للطفل لم تتزوج مرة ثان الذكر حتى سن السادسة عشر وإذا

الحضانة بسبب وجود قرار قضائي وتمنح للأم حتى سن العاشرة للأطفال الذكور وحتى سن  تنشأ حقوق .(الأسرة
 .الزواج بالنسبة للأطفال الإناث

 

في  إن قدر الحرية التي تتمتع بها المحاكم لتنظيم الحضانة والاعتراف بحقوق الإتصال )المشاهدة/الزيارة(
تعلقة بالحضانة والزيارة. هي جهات البت الوحيدة في المسائل الم فالمحاكم لنزاعات الأسرية عبر الحدود واسع.ا

 القضاة لدى البت، بأن الهدف يجب أن يبقى مصلحة الطفل الفضلى.  ويتمسك

 

ريق البريد للاتصال عن ط الحديثة في النزاعات الأسرية عبر الحدود، يدرك القضاة قيمة الوسائل البت عند
في  -ومواقع تقاسم الصور الفوتوغرافية، إلخ   الفورية، الإلكتروني، والإتصال الهاتفي عبرالإنترنت، الرسائل

في معظم الحالات يكون  المحافظة على الاتصال بين الوالد غير الحاضن والأطفال الذين تفصلهم مسافات بعيدة.
أن القانون الجزائري لا توجد  حين ففي لة ضلوع طرف أجنبي.القضاة على استعداد للنص على استخدامها في حا

 وسائل لأدوات التواصل، لا يمنع ذلك القاضي من إدخال وتوفير الحديثة به سوابق قضائية عن الاستخدامات
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 الاتصال والتواصل الحديثة ضمن ما يتوفر من اعتبارات.

 

الفضلى  المصالح ية عبر الحدود، اعتمادا على خدمةفي النزاعات الأسر تمنح الحضانة إلى غير الولي أن ويمكن
تعديل منح  ( يمكنمدنية والإداريةمن قانون الإجراءات ال 260المادة ومن قانون الأسرة  62انظر المادة للطفل )

الحالات التي يمكن إنهاء ترتيبات الحضانة فيها هي عند وجود طرف  حقوق الحضانة بواسطة أمر من المحكمة.
توجد إجراءات  حالة إذا ما وعندما يشكل ذلك الطرف الأجنبي تهديداً لمصلحة الطفل الفضلى. لا أجنبي وفي

ويجوز للقاضي، في محاولة للتوفيق،  لتشجيع اتفاق الوالدين على الحضانة في النزاعات الأسرية عبر الحدود.
 خلال من تيبات على مصالح الطفل.النظر في الترتيبات التي اتفق عليها الزوجين، على شرط ألا تؤثر تلك التر

عملية التفاوض بخصوص الحضانة، يضمن القضاة الإنصاف بإيلائهم مصالح الطقل الفضلى الأولوية القصوى 
 وكذلك استعداد كلا الوالدين.

 

 .عشرةالخامسة سن ل لطفيبلغ الأم حتى ا،إلى  حقوق الحضانة بحكم القانون سندت، جمهورية مصر العربية في
قدر الحرية  . عشرةالخامسة سن ل لطفيبلغ االأم حتى التي تنشأ عن قرار قضائي إلى حقوق الحضانة  سندتو
محدود في النزاعات الأسرية عبر الحدود  المحاكم لتنظيم الحضانة والاعتراف بحقوق الإتصال هي تتمتع بذال

من خبراء مختصين   المحكمة تطلب الطفل الفضلى. قد ةلحاظ على مصلحدود المفروضة هي باسم الحفاعموما.
 . هذه الفضلى ةلحالمصفي تحديد  تها ساعداعداد تقارير سيكولوجية واجتماعية لم

 
وبواسطة  تمنح الحضانة إلى غير الولي  في النزاعات الأسرية عبر الحدود بواسطة أمر من المحكمة أن يمكن

 اتفاق خطي.
 

الحدود ،قيمة وسائل الاتصال الحديثة ـ البريد الالكتروني  لا يراعي القضاة عند البت بالنزاعات الأسرية عبر
بين الوالد غير ،الانترنت ،الرسائل النصية ،المواقع الشبكية لتبادل الصور ،إلخ..ـ في الحفاظ على الاتصال 

فيما . في معظم الحالات ، لا يبدو القضاة على  استعداد لاقتراحها الحاضن والأطفال الذين تفصلهم مسافات بعيدة
 لو كان أحد الطرفين أجنبيا.

 
لا توجد حالات لأنهاء الحضانة في حالة وجود طرف أجنبي في نزاع أسري لأن الجنسية لا تؤثر على حقوق 

 النزاعات الأسرية عبر الحدودالحضانة. هناك إجراءات معمول بها من أجل تشجيع الوالدين على الاتفاق في 
اءات التي يشرف عليها ممثل رسمي  ،الانصاف في المفاوضات ،عن طريق الوساطة. تضمن هذه الإجر

  الجارية.    
  

وتمنح حقوق الحضانة للأم حتى سن السادسة، إلا إذا كانت الأم  ، تنشأ حقوق الحضانة بحكم القانون.إسرائيل في
وهناك قدر  الحضانة بسبب وجود أمر قضائي أو قرار إداري. كما تنشأ حقوق غير قادرة على تربية الطفل.

في  البت عند واسع من الحرية الممنوحة للمحاكم في تنظيم الحضانة والاعتراف بحقوق الإتصال )المشاهدة(.
الحديثة، التي تشمل البريد الإلكتروني  الاتصال النزاعات الأسرية عبر الحدود، ويدرك القضاة تماما قيمة وسائل

بين  الاتصال ة ومواقع تبادل الصور إلخ، في الحفاظ علىالنصية الفوري والرسائل والتهاتف عبر الإنترنت،
حالات نادرة إلى  وقد يمنح حق الحضانة في تفصل بينهم مسافات كبيرة. الأولياء غير الحاضنين والأطفال الذين

ويمكن ذلك فقط إذا كان كلا الأولياء غير قادرين على تربية   غير الولي في النزاعات الأسرية عبر الحدود.
تعديل منح حقوق الحضانة بأمر من سلطة  يمكن ل بشكل صحيح أو إذا ثبت أن ذلك يخدم مصلحة الطفل.الطف

إجراءات لتشجيع اتفاق الوالدين على ترتيبات الحضانة  هناك قضائية وبموجب اتفاق كتابي توافق عليه المحكمة.
تضمن الإنصاف في عملية  اءاتالإجر هذه في النزاعات الأسرية عبر الحدود من خلال الوساطة والتوفيق.

وهناك وحدة خاصة للتوفيق ملحقة بمحكمة الأسرة  المحكمة لبقوم بذلك، التفاوض لأنه يمكن تعيين وسيط من قبل
 اجتماعيون. أخصائيون التي يعمل بها

  

من  523 عدم وجود نزاع )انظر المادة حالة ، تنشأ حقوق الحضانة بحكم القانون وتمنح فيالأردنية  المملكة في
 523الحضانة بسبب وجود قرار قضائي في حالة النزاع )انظر المادة  قانون الأحوال الشخصية(. وتنشأ حقوق

المحاكم بحرية في تنظيم الحضانة  بصفة عامة، هناك مدى واسع لكي تعمل من قانون الأحوال الشخصية(.
لحدود، ولا سيما في الاعتراف بحقوق عبر ا الأسرية والاعتراف بحقوق الإتصال )المشاهدة( في النزاعات

 من قانون الأحوال الشخصية(. 523-525انظر المادتين ) الزيارة

 

للاتصال عبر البريد  الحديثة في النزاعات الأسرية عبر الحدود، يدرك القضاة قيمة الوسائل البت عند
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في الحفاظ على  -م الصور، إلخ  تقاس النصية الفورية ومواقع  الإلكتروني، والتهاتف عبر الإنترنت، الرسائل
وفي معظم الحالات يكون القضاة  الاتصال بين الأولياء غير الحاضنين والأطفال الذين تفصلهم مسافات بعيدة.

الأردني بنص قانوني مباشر على  ينص القانون على استعداد للنص على استخدامها في حالة وجود طرف أجنبي.
 ، الفقرة )أ( من قانون الأحوال الشخصية(.525ة تنظيم وسائل الاتصال )انظر الماد

 

لا تمتثل لشروط الحضانة  الأم ويمكن منح الحضانة لغير الأولياء في النزاعات الأسرية عبر الحدود عندما تكون
، 520)انظر المادة  أم الأب عندئذ تمنح الحضانة بصفة مؤقتة إلى أم الأم أو في حالة مخالفتها لأحكام الزيارة،

منح حقوق الحضانة بأمر من السلطة القضائية  تعديل يمكن فقرة )أ( من قانون الأحوال الشخصية(. 523 ،523
 من قانون الأحوال الشخصية(. 522تستند على قرار قانوني )انظر المادة  الزيارة حيث أن حقوق

 

حضانة  لإنهاء وط خاصةيجوز فيها إنهاء الحضانة، عند وجود طرف أجنبي، لا تعتمد على شر التي إن الحالات
 إنهاء الحضانة في الحالات التالية: أم أجنبية، ولكن بصفة عامة، وينطبق ذلك حتى على الأم الأردنية حيث يجوز

قد تجاوز سن  الطفل كانت الأم تخالف الشروط الأهلية المطلوبة للحصول على الحضانة، وثانيا، إذا كان إذا أولا،
 دون والطرف الحاضن  يسافر به إلى خارج الأردن الأردني الثا، إذا كان الطفلالسابعة ووالدته غير مسلمة، ث

 من قانون الأحوال الشخصية(. 521و  522موافقة والده )انظر المواد 

  

 

حتى سن ]لا من إشارة[ وإلى الأب، بشكل  حقوق الحضانة تنشأ بحكم القانون وتمنح للأم، بصفة دائمة ،لبنان في
حالة حقوق الحضانة هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من القواعد القائمة على  في من إشارة[.دائم، حتى سن ]لا 

الحضانة تنشأ بسبب وجود قرار قضائي أو إداري ويتم تعيينها إلى الأم  حقوق أساس الدين ]لا من إشارة[.
والاعتراف بحقوق إن قدر حرية المحاكم في تنظيم الحضانة   والأب، وبشكل دائم، حتى سن ]لا من إشارة[.

ذلك، هناك حرية  ومع الاتصال )المشاهدة( في النزاعات الأسرية عبر الحدود يعتمد على القوانين المعمول بها.
 أقل في تنظيم المحاكم للحضانة والاعتراف بحقوق الاتصال بين المجتمعات المسلمة.

 

الحديثة، التي تشمل البريد  الاتصال ئلفي النزاعات الأسرية عبر الحدود، يتبين القضاة قيمة وسا البت عند
ومواقع تبادل الصور إلخ، في الحفاظ على  النصية الفورية الإلكتروني والتهاتف عبر الإنترنت، والرسائل

في  وهناك استعداد لدى القضاة بينهم مسافات كبيرة. وتفصل الأولياء غير الحاضنين والأطفال الذين الاتصال بين
ساليب عندما يتعلق الأمر بطرف أجنبي، ولكنهم لم يفعلوا ذلك في خلال السنوات لبنان على وصف هذه الأ

 العشرة أو الخمسة عشرة الماضية.

 

تعديل منح حقوق الحضانة حيث  ويمكن تمنح الحضانة إلى غير الوالدين في النزاعات الأسرية عبر الحدود. لا
م إنهاء الحضانة عند وجود طرف أجنبي هي أي التي يت الحالات يتم ذلك عن طريق أمر صادر من المحكمة.
إجراءات موجودة لتشجيع اتفاق الوالدين على الحضانة في  هناك حالات محددة في الخارج ]لا من إشارة[.

وذلك من خلال الوساطة والتوفيق بالإضافة إلى الإجراءات غير الرسمية  الحدود النزاعات الأسرية عبر
ولضمان العدل  .5999تموز  52ثنائية، مثل الاتفاقية الفرنسية اللبنانية المبرمة في  اتفاقيات وبموجب

 والإنصاف، يجب أن يكون هناك اتفاق قد تم التوصل اليه بين الطرفين حاصل على موافقة المحكمة.

 

 ذلك، ومع ا.عام 51، تنشأ حقوق الحضانة بحكم القانون وتمنح للأم وبشكل دائم حتى سن  المملكة المغربية في

وإعطاء مبدأ المصلحة العليا  يتم أخذ مصلحة الطفل الفضلى بعين الاعتبار عند النظر في الحضانة بشكل صريح 
 الخصوص(.  تنشأ حقوق على وجه 526من قانون الأسرة، ولكن المادة  526-563الأهمية القصوى )المواد 

 رار صادر من المحكمة التي وفقا لقانون الأسرة.الحضانة بسبب قرار قضائي وتمنح إلى الطرف المحدد بعد ق

وتتمتع المحاكم بقدر كبير من الحرية في تنظيم الحضانة والاعتراف بحقوق الاتصال )الزيارة/ المشاهدة(، ومع 
في النزاعات الأسرية عبر الحدود،  يتبين القضاة قيمة  البت عند ذلك تنظر المحكمة في مصلحة الطفل الفضلى.

النصية  والرسائل الحديثة، التي تشمل رسائل البريد الإلكتروني والتهاتف عبر الإنترنت، صالالات وسائل
 تفصل الأولياء غير الحاضنين والأطفال الذين بين الفورية، ومواقع تقاسم الصور إلخ،  في الحفاظ على الاتصال

عندما يكون هناك أجانب ضالعين ويكون القضاة على استعداد للتنصيص على استخدامها   بينهم مسافات كبيرة.
هناك ما يحد من سلطة القضاة في الأخذ بعين الاعتبار هذه العناصر واستخدام سلطتهم التقديرية  ليس في الأمر.

 في  المشورة باستخدامها.

 

من جواب لعدم  لا D1.13 [حالات النزاعات الأسرية عبر الحدود، يمكن منح الحضانة إلى غير الوالد.  في
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إشارة[ في الحالات التي يتم إنهاء الحضانة عند ضلوع شخص أجنبي يمكن إثارتها عندما تمتثل الحالات وجود 
إجراءات لتشجيع اتفاق الوالدين على  هناك من قانون الأسرة. 523 المادة لتلك الشروط المنصوص عليها في

التوفيق تضمن الإنصاف   إن عملية الحضانة في النزاعات الأسرية عبر الحدود ويتم ذلك خلال عملية التوفيق.
 نافذ، حيث تأخذ المحكمة مصلحة الطفل الفضلى في الاعتبار. في التفاوض من خلال التوصل إلى اتفاق

 

 كما ، تنشأ حقوق الحضانة بحكم القانون وتمنح على أساس مكان الإقامة المعتاد للطفل. الأراضي الفلسطينية في

تنشأ بحكم القانون وتمنح للأم أو الأب بشكل دائم حتى بلوغ  الحضانة إن حقوق يؤخذ الوضع الديني في الاعتبار.
سن التاسعة بالنسبة للذكور والحادية عشرة للإناث وعندذئذ يحق للطفل أن يختار ما يفضله )انظر قانون الأحوال 

د )انظر قانون إن قدر حرية المحاكم في تنظيم الحضانة والاعتراف بحقوق الاتصال محدو (.5926الشخصية 
 الاتصال في النزاعات الأسرية عبر الحدود، يتبين القضاة قيمة وسائل البت عند (.5926الأحوال الشخصية لعام 

الفورية، مواقع تقاسم  والرسائل النصية  الحديثة، التي تشمل رسائل البريد الإلكتروني والتهاتف عبر الإنترنت،
بينهم مسافات  وتفصل لياء غير الحاضنين والأطفال الذينالأو الصور إلخ، في الحفاظ على الاتصال

 كبيرة.والقضاة على استعدعد للتنصيص على استخدامها عندما يكون هناك ضلوع لأجانب.

 

حالات النزاعات الأسرية عبر الحدود، يمكن منح حق الحضانة إلى غير الوالد، إلا إذا كان بتقدير القاضي،  في
تعديل منح حقوق الحضانة بموجب أمر كتابي؛ ويجوز أن يوافق  يمكن .هناك اعتراض على صاحب الحق

الحالات التي يتم فيها إنهاء الحضانة  إثارة يمكن الأولياء على خلاف ذلك طالما كان ذلك وفقا لقوانين الوصاية.
ندئذ في الحضانة مقيما في فلسطين وتم عقد زواجه في فلسطين ع الحق في حالة وجود أجنبي إذا كان صاحب

لم يفعل ذلك، فإن أحكام  إن والحفاظ على الدين. بشروط إعالة الطفل، والتي تتضمن التعليم الالتزام يجب عليه
إجراءات لتشجيع اتفاق الوالدين على الحضانة في النزاعات الأسرية عبر  هناك القوانين سوف تطبق عليه.

جد ضمانات للإنصاف في عملية التفاوض، ولكن تو لا الحدود ويتم ذلك من خلال عمليات الوساطة والتوفيق.
 هناك اعتبار للتأثير الاجتماعي والالتزام.

 

، تنشأ حقوق الحضانة بحكم القانون وخلال فترة الزواج؛ تمنح الحضانة لكل من الأب  الجمهورية التونسية في
تم فسخ الزواج  إذا ى قيد الحياة.حالة فسخ الزواج  بسبب الوفاة، تنتقل الحضانة إلى الوالد الباقي عل في والأم.

القاضي إلى من تمنح الحضانة، وذلك  يقرر بالطلاق، عندئذ يتم منح الحضانة لأحد الطرفين أو لطرف ثالث.
 وتنشأ حقوق  من مجلة الأحوال الشخصية(. 62و  12على أساس خدمة المصالح الفضلى للطفل )انظر المادتين 

ى الطرف بعد إصدار المحكمة أمر يصدر وفقا لقرار القاضي الذي يرأس الحضانة بسبب قرار قضائي وتمنح إل
وتتمتع المحاكم بدرجة كبيرة من الحرية في تنظيم الحضانة والاعتراف بحقوق الاتصال )المشاهدة(،  الجلسة.

 ولكن المحكمة تنظر إلى ما يخدم مصلحة الطفل الفضلى عند النظر في حضانة الطفل.

 

الحديثة، التي تشمل رسائل  الاتصال ت الأسرية عبر الحدود، يتبين القضاة قيمة وسائلفي النزاعا البت عند
الفورية، مواقع تقاسم الصور إلخ، في الحفاظ على  والرسائل النصية  البريد الإلكتروني والتهاتف عبر الإنترنت،

قضاة على استعدعد للتنصيص بينهم مسافات كبيرة.وال وتفصل الأولياء غير الحاضنين والأطفال الذين الاتصال
 على استخدامها عندما يكون هناك ضلوع لأجانب.

 

منح   تعديل يجوز حالات النزاعات الأسرية عبر الحدود، يمكن أن يمنح الحق في الحضانة إلى غير الوالد. و في
من  2مادة قانون الأحوال الشخصية وال من 62حقوق الحضانة من خلال إصدار أمر من المحكمة )انظر المادة 

 التي يتم إنهاء الحضانة فيها عند وجود أجنبي لأحكام محددة. وقد يتم لا تخضع الحالات قانون حماية الطفل(.

من مدونة  10)انظر المادة  5992استثناء شرف المواطنة منذ صدور مدونة القانون الدولي الخاص في عام 
والدين على الحضانة في النزاعات الأسرية عبر الحدود إجراءات لتشجيع اتفاق ال هناك القانون الدولي الخاص(.

والتوفيق تضمن الإنصاف في المفاوضات  إن عمليات الوساطة ويتم ذلك من خلال عمليات الوساطة والتوفيق.
 من قانون الأحوال الشخصية(. 32و  21إشراف القاضي )انظر المواد  تحت حيث أن تلك الإجراءات تتم حصرا

 

 

(vi)  الطفل (D2.17-20) 

 

 

في المسائل المتعلقة بمسؤولية الأولياء، أن  مصلحة الطفل الفضلى كما كان الحال، عند النظر إلى لقد وجدنا،
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محاولة  تعريف مصلحة الطفل الفضلى فيما يتعلق بالحضانة واجهتنا بتحديات وأن لها تطبيقات يحددها البعد 

 الجغرافي والزماني.  

 

وتونس(  ن معترف به رسميا في تشريعات بعض من النظم القانونية )الجزائر والمغربإلى أن يكو يميل فالمفهوم

بها في أماكن أخرى )الأردن،  المعمول في حين أنه يعتبر في موضع الأخذ بعين الاعتبار من قبل القوانين الدينية

 لبنان، الأراضي الفلسطينية(.

 

جلسات سماع الطفل في قضايا الحضانة يبدو وكأن ، في مسؤولية الأولياءالحال لدى النظر إلى  هو كما

)وغيرها من أشكال سماع صوت الطفل في الإجراءات القضائية( عادة ما تترك لتقدير القاضي الفردي  المحكمة

 في جميع أنحاء المنطقة.

 

 

 لحضانة، تعٌرّف وتنظم مسألة مصلحة الطفل الفضلى لأغراض االجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية في

عن طريق التأكد أولًا من تلبية الوصي الذي يتولى المسؤولية لمتطلبات مصلحة الطفل الفضلى وذلك من خلال 
من قانون الأسرة  62وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة  ضمان قدرته على توفير العناية المناسبة للطفل

طفل الفضلى في الحضانة عن طريق ضمان المتابعة مصلحة ال تقييم يتم من قانون الأسرة(. 62)انظر المادة 
 على الطفل من الناحية المادية للتنشئة والتعليم )يستند التعليم الجيد على مفهوم ديانة الأب(، وكذلك الحفاظ السليمة

إجراءات منح الحضانة، ومع ذلك، يجوز  يسمع الطفل أثناء من قانون الأسرة(. 62المادة  انظر والمعنوية )
 ضي يتجاوز عن سماع الطفل إلا إذا كان سن الطفل أو حالته لا تسمح بذلك.للقا

يرغب في العيش في  الحضانة في تحديد مكان إقامة الطفل في حالة وجود أجنبي إلا إذا كان صاحب الحق وينظم
حق  ممارسةالقاضي وطلب السماح له أو لها ب من الخارج، وفي هذه الحالة، ينبغي على الوالد الحاضن الاقتراب

 من قانون الأسرة(. 69خارج البلاد )انظر المادة  الحضانة

 

من يعرَف ويحدد القانون المحلي "المصلحة الفضلى للطفل "لأغراض الحضانة ،، جمهورية مصر العربية في
 [. يجوز الاستماع للطفل خلال الإجراءات في سن الخامسة عشرة.مفقود المرجع قانون ] الأم بموجب زاوية

 
حق في تحديد مكان اقامة الطفل إذا كان أحد الوالدين أجنبيا ليس بالعامل الحاسم. يرتبط مكان اقامة الطفل بمكان ال

 اقامة الوالد الحاضن. 

 

السوابق القضائية في  خلال يتم تعريف مصلحة الطفل الفضلى وتنظيمها في القانون المحلي من إسرائيل في
مصلحة الطفل  تقييم يتم في هذا الشأن. التشريعات ون مقترح قد تغييرإسرائيل، ومع ذلك، هناك مشروع قان

الأخصائيين الاجتماعيين أو  الفضلى لأغراض منح الحضانة استنادا إلى قرار المحكمة الناتج عن تقارير
حديد الحق في ت وينظم الاستماع إلى الطفل على أساس تقدير وقرار القاضي. ويمكن النفسانيين المهتمين بالقضية.

 مكان إقامة الطفل على أساس مكان إقامة الطفل المعتاد وقدرات الوالدين من الآباء والأمهات.

 

، لم يتم بعد استكمال تعريف وتنظيم "مصلحة الطفل الفضلى" لأغراض الحضانة  في المملكة الأردنية  في
جوع إلى نص تشريعي إلى المدى مصلحة الطفل الفضلى لأغراض الحضانة  دون الر تقييم ويتم القانون المحلي.

 حق زيارة الطفل. لممارسة الذي لا يجعل الطفل حكر للحضانة وأن الولي غير الحاضن لا توجد لديه عوائق

من قانون الأحوال  523باختيار الحاضن )انظر المادة  51الطفل أثناء الدعوى ويسمح له عند بلوغ سن  يسمع
 الشخصية(.

  

أي  يوجد لا الطفل في حالة وجود طرف أجنبي لا يعتبر من العوامل التي ينظر إليها. في تحديد مكان إقامة الحق
الأردن  وتمنع الحاضنة من الإقامة أو السفر  داخل تأثير على حق الحضانة عندما يسافر أحد الوالدين مع الطفل

حتي  521انظر المواد ) لأبا الذين يحملون الجنسية الأردنية خارج المملكة إلا بموافقة مسبقة من الأطفال مع
 من قانون الأحوال الشخصية(. 526

 

لا يوجد تعريف قانوني يعبر  لأنه لم يتم تعريف مصلحة الطفل الفضلى والتي ينظمها القانون الوطني، ،لبنان في
ذلك، ت حّدد بعض الحقوق، التي تقوم على  ومع ." ويتضمن بصورة أفضل  مصطلح " مصلحة الطفل الفضلى

لدين والعرق، العناية بالطفل، ويتوقف ذلك على عمر الطفل وإذا كان ذكر أو أنثى، مع وجود بعض أساس ا
لأغراض استيفاء شروط الحضانة يعتمد المعيار على المحددات  مصلحة الطفل الفضلى عند تقييم الاستثناءات.
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بعض الحالات النادرة،  يتم  في . ]للرفاه والاستقرار العاطفي للطفل، وما إلى ذلك ]لا من إشارة  التقليدية
ينظم الحق في  لا الاستماع إلى الطفل من خلال إجراءات منح الحضانة ويعتمد عمر الطفل على تقدير القاضي.

 حكم محدد بالنسبة للأجانب. تحديد مكان إقامة للطفل عن طريق أي

 

 القانون روط منح الحضانة وينظم في، تم تعريف مصلحة الطفل الفضلى بالنسبة لإستيفاء شالمغربية المملكة في

تقييم أفضل مصالح الطفل من خلال التقدير الواسع  يتم من قانون الأسرة. 526المحلي من خلال تطبيق المادة 
 بناء من خلال سير القضية وعادة ما يتقرر السن الأطفال ويسمح بسماع للمحكمة، والذي يتم وفقا لنتائج المحكمة.

الحق في تحديد مكان إقامة الطفل على  وينظم للمحكمة لتحديد ما هو السن المناسب لذلك.  على السلطة التقديرية
 أساس محل إقامة الوالد الحاضن.

 

، يتم تعريف وتنظيم المصالح الفضلى للطفل لأغراض الحضانة في القانون المحلي من الفلسطينية الأراضي في
سلوك الوالد الحاضن ومعرفة الظروف المعيشية  وتقييم ئيةخلال في القانون الواجب التطبيق والرقابة القضا

ويسمح بالإستماع  تقييم مصلحة الطفل الفضلى من خلال تقدير المحكمة الواسع، ووفقاً لقراراتها. ويتم القائمة.
إلى الأطفال في أثناء سير القضية ويحدد السن لسماع الطفل بتسع سنوات بالنسبة للذكور وأحدى عشرة سنة 

 توجد طريقة منفق عليها تستخدم في تحديد الحق في تحديد مكان إقامة الطفل. لا اث .للإن
 

، ت عرّف وتنظم المصالح الفضلى للطفل لأغراض تحديد مسؤولية الأولياء على المستوى الجمهورية التونسية في
تلفة الواردة  في الأحكام المخ الوقائية تحديد مسؤولية الأولياء كحق والاستفادة من التدابير أجل من المحلي.

التي تهدف إلى توفير الحماية من أي شكل من أشكال العنف أو  والتدابير الاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها
أو الإهمال التي يسببه سوء المعاملة أو  الهجر الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي وأو الأذى الضرر أو

كما هو  ورعايتهم الطفل الفضلى لتحديد مسؤولية الأولياء فيما يتعلق بالأطفالتقييم مصلحة  يتم الاستغلال للطفل.
 يجب ؤسسات الرفاه الاجتماعي الخاصة.مأو  العامة محدد من قبل المحاكم أو السلطات الإدارية أو المؤسسات

حته والأسرة والتي تتضمن سنه وص النظر بعناية كبيرة وحرص شديد لاحتياجات الطفل العاطفية والأخلاقية ،
 حماية من قانون  2قانون الأحوال الشخصية والمادة  من 62وضمن عوامل أخرى متعلقة بالوضع )انظر المادة 

حماية  ويضمن قانون إجراءات منح الحضانة و يسمح له بأن يشارك في الجلسات. يسمع الطفل أثناء الطفل(.
 ذها بعين الاعتبار وفقا لسنهم ومستوى نضجهم. وتحقيقاالطفل حق الأطفال في التعبير عن آرائهم، والتي سيتم أخ

بخصوص كافة المسائل القضائية  إليه الغاية، يتم إعطاء الطفل فرصة خاصة للتعبير عن رأيه والاستماع لهذه
الحق في تحديد مكان  وينظم من قانون حماية الطفل(. 50 المادة والاجتماعية والتعليمية المتعلقة بوضعه )انظر

 من مدونة القانون الدولي الخاص(. 10الطفل على أساس محل إقامة الوالد الحاضن )انظر المادة  إقامة

 

  

 

(vii)  الوالد غير الحاضن (D2.21-24) 

 

 

سّلم به بصفة عامة، حتى في   إن الحق في المحافظة على الصلة ما بين الوالد غير الحاضن والطفل هو أمر م 

 لتلك إذا كان الوالد غير الحاضن أجنبي، هناك عدد من القيود الإضافية ذلك، ومع النزاعات الأسرية عبر الحدود.

 .التي تحد من الحق في المحافظة على الصلة مع الوالد غير الحاضن المواطن

 

المحافظة على علاقات شخصية  في ، للوالد غير الحاضن الحقالجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية في
الاعتراف بحقوق اتصال الوالد غير  يتم الحدود. عبر ة مع الطفل في النزاعات الأسريةواتصالات مباشر

وينظم رئيس المحكمة في الدعوى حقوق  الحاضن في القرارات المتعلقة بالحضانة عندما يتعلق الأمر بأجنبي.
ة ومنح الفرصة للوالد غير الحاضن الاستفادة من قرار القاضي بإتاح يمكن الاتصال للوالد غير الحاضن.

قيود قانونية على الاتصال مع الوالد غير  وضع يمكن لاصطحاب الطفل إلى منزله أثناء العطلات المدرسية.
تقييد الحقوق أو تعليق الاتصال وفقا لدرجة وخطورة التهديد  ويمكن الحاضن في حالة وجود طرف أجنبي،

 من الممكن أيضا المقارنة الأمر مع المخاطر القائمة. لمبدأ التناسب مع المخاطرة أو الخطر وفقا .الطفل لمصالح

آخر غير مقر إقامة الطفل المعتاد عندما يتعلق  ويعترف بالحق في اخذ الطفل لفترة محدودة من الزمن إلى مكان
 واستقراره للشروط التالية: يجب ألا يمثل النقل أي تهديد لتعليم الطفل الحق ويخضع هذا الأمر بطرف أجنبي.

 الحياة. و/أو من الناحية الأخلاقية، ويجب أن لا يتعرض الطفل لمخاطر كبيرة تهدد صحته خاصة
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يحق للوالد غير الحاضن أن يحافظ على علاقات شخصية مع الطفل في النزاعات ، جمهورية مصر العربية في
الحاضن ،في حالة وجود الأسرية عبر الحدود. تعتراف الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الحضانة للوالد غير 

الزيارة. ويجري تنظيم هذه الحقوق وفقا لقانون الأسرة المصري. علاوة على ذلك ،يمكن طرف أجنبي ،بحقوق 
أن تلعب لجنة المساعي الحميدة دورا محوريا وكاملا لإقناع الطرف المصري من الوالدين لتسهيل الاتصال مع 

 الوالد غير الحاضن الأجنبي.

 

حق للوالد غير الحاضن المحافظة على علاقات شخصية والاتصال المباشر مع الطفل في ، يإسرائيل في
بحقوق الاتصال من الوالد غير الحاضن في القرارات المتعلقة  الاعتراف يتم النزاعات الأسرية عبر الحدود.

 الاتصال قوقالأمر بأجنبي وهذا هو نفس الحكم الذي يسري على كل من الحضانة وح يتعلق بالحضانة عندما

 لا يمكن وضع قيود قانونية على الاتصال مع الوالد غير الحاضن في حالة وجود أجنبي. للوالد غير الحاضن.

 

، ، يحق للوالد غير الحاضن المحافظة على علاقات شخصية والاتصال المباشر مع الطفل الأردنية  المملكة في
 الاعتراف يتم من قانون الأحوال الشخصية(. 522و  525 المادتين في النزاعات الأسرية عبر الحدود )انظر

الأمر بأجنبي  وليس هناك  يتعلق بحقوق الاتصال من الوالد غير الحاضن في القرارات المتعلقة بالحضانة عندما
وضع قيود قانونية على الاتصال مع الوالد غير  يمكن فرق بين الوالد الذي يحمل جنسية أجنبية أو المواطن.

ولكن الشيء الذي يمكن  دما يكون الشخص أجنبي، ومع ذلك، فإنه ليس من الممكن وقف حق الزيارة.الحاضن عن
بالحق في  هناك اعتراف من قانون الأحوال الشخصية(. 525فرضه هو التقييد بمنع السفر الطفل )انظر المادة 

 كما د عندما يتعلق الأمر بأجنبي.اخذ الطفل لفترة محدودة من الزمن إلى مكان آخر غير مقر إقامة الطفل المعتا

سابقا، لا يوجد فرق بين أجنبي أو مواطن محلي )الوصي( ويحق له الزيارة واصطحاب الطفل معه كرفيق  ذكر
 الشخصية(. من قانون الأحوال 525)انظر المادة 

 

في النزاعات ، يحق للوالد غير الحاضن المحافظة على علاقات شخصية والاتصال المباشر مع الطفل لبنان في
بحقوق الوالد غير الحاضن في اتخاذ القرارات  ويعترف والسكن. الأسرية عبر الحدود. وهذا يشمل حقوق الزيارة

أن تفرض قيود قانونية  يمكن وينظمها ]لا من الإشارة[. المتعلقة بالحضانة عندما يتعلق الأمر بطرف أجنبي.
 ة وجود طرف أجنبي وللقاضي فقط سلطة تحديد تلك القيود.على هذه الاتصالات مع الوالد غير الحاضن في حال

المعتاد، ولكن  الطفل في اخذ الطفل لفترة محدودة من الوقت إلى مكان آخر غير مقر إقامة بالحق هناك اعتراف
 .ذلك الاعتراف يتوقف على قرار من القاضي ولا يشكل تشريع

 

ظة على علاقات شخصية والاتصال المباشر مع الطفل في ، يحق للوالد غير الحاضن المحافالمغربية المملكة في
بحقوق الوالد غير الحاضن في الزيارة لدى اتخاذ القرارات المتعلقة  ويعترف النزاعات الأسرية عبر الحدود.

وضع قيود قانونية على الاتصال مع الوالد غير الحاضن في  يمكن بالحضانة عندما يتعلق الأمر بطرف أجنبي.
حاليا  يوجد لا لمبدأ التناسب مع المخاطرة أو خطر، يمكن تعليق الحقوق بالكامل. وفقا رف أجنبي.حالة وجود ط

الزمن لمكان آخر غير مقر إقامة الطفل المعتاد  أي سوابق قضائية بشأن الحق في اخذ الطفل لفترة محدودة من
 بأجنبي. الأمر المعترف به عندما يتعلق

 

والد غير الحاضن المحافظة على علاقات شخصية واتصال مباشر  مع الطفل ، يحق للالفلسطينية الأراضي في
 في النزاعات الأسرية عبر الحدود  طالما توافقت الظروف مع الوالد الحاضن أو مع أمر صادرمن المحكمة.

بطرف  بحقوق الوالد غير الحاضن في الزيارة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالحضانة عندما يتعلق الأمر ويعترف
يمكن وضع قيود قانونية  لا للأمانة. أجنبي وليس هناك تمييزما بين الأوامر الأجنبية و المحلية ويتم تنظيمها وفقا

لمبدأ التناسب مع المخاطرة أو الخطر، يمكن  وفقا على الاتصال مع الوالد غير الحاضن في حالة وجود أجنبي.
 الطفل الطفل لفترة محدودة من الزمن لمكان آخر غير مقر إقامة في اتخذ بالحق الاعتراف تعليق الحقوق بالكامل.

 .المعتاد عندما يكون هناك طرف أجنبي يقوم على أساس تقدير القاضي والمسائل المتعلقة بالتوافق والموائمة

 

، ، يحق للوالد غير الحاضن المحافظة على علاقات شخصية واتصال مباشر  مع الطفل التونسية الجمهورية في
يمكن منع الأب أو الأم من ممارسة الحق في الزيارة والسيطرة على الطفل  لا ي النزاعات الأسرية عبر الحدود.ف

من  66نفقات سفر الطفل الوالد الذي يطلب ممارسة حقه في الزيارة )انظر المادة  يتحمل الذي يحتضه الزوج.
الزيارة عند اتخاذ القرارات المتعلقة  بحقوق الوالد غير الحاضن في ويعترف قانون الأحوال الشخصية(.

وضع قيود قانونية على اتصال مع الوالد غير الحاضن في حالة  يمكن بالحضانة عندما يتعلق الأمر بطرف أجنبي
 لمبدأ التناسب مع المخاطرة أو الخطر، يمكن تعليق حقوق عندما يكون هناك خطر على الطفل. وفقا وجود أجنبي.

المعتاد عندما يتعلق الأمر بأجنبي  الطفل ة محدودة من الزمن إلى مكان آخر غير مقر إقامةاخذ الطفل لفتر إن حق
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التونسي يسمح للوالد الأجنبي أخذ الطفل لفترة محدودة من الزمن إلى مكان غير مكان  معترف به بموجب القانون
 66طة بتلك الرحلة )أنظر المادة إقامة الطفل ومع ذلك، يبقى اوالد غير الحاضن مسؤول عن جميع النفقات المرتب

 من قانون الأحوال الشخصية(.
 
 

(viii)  اتفاق الأولياء  (D2.25) 
 

 

عادة ما يمكن النص على حقوق الحضانة في إتفاق للأولياء. ومع ذلك، عندما يكون هناك مطلب للإعتراف 

ويعد احتمال إخلال اتفاقية الحضانة بالمبادئ تقوم المحاكم المحلية بتقييم موائمة الاتفاق مع النظام العام.  والإنفاذ

 العامة )المدنية أوالدينية( ضئيل.

 

 

تنشأ حقوق الحضانة بسبب إتفاقية نافذة قانوناً بموجب  نألا يمكن  الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية في
لقاضي هو السلطة الوحيدة التي القانون الجزائري. قد يكون الإتفاق مخالفاً لمصالح الطفل ولهذا السبب؛ يظل ا

 تقرر من سيمنح حق الحضانة.
 

 

يجوز أن تمنح حقوق الحضانة بواسطة اتفاق له الصفة القانونية بموجب القوانين ، جمهورية مصر العربية في
 المصرية. 

 

 يمكن أن تنشأ حقوق الحضانة بسبب اتفاقية لها تأثير قانوني بموجب قانون الدولة. إسرائيل في
 

 

يمكن أن تنشأ حقوق الحضانة بسبب إتفاقية نافذة قانوناً بموجب القوانين الأردنية. إذا اتفق ، المملكة الأردنية في
 الطرفان في القضية، تعترف الدولة بهذه الاتفاقية. 

 
   

 انون.يمكن أن تنشأ حقوق الحضانة بسبب إتفاقية والتي عندئذ يصبح لها تأثير نافذ قانوناً بموجب القلبنان  في
 

 

يمكن أن تنشأ حقوق الحضانة بسبب إتفاقية نافذة قانوناً بموجب القانون المغربي شريطة ألا   المغربية المملكة في
 تخالف النظام العام.

 
 

يمكن أن تنشأ حقوق الحضانة بسبب إتفاقية ما وليست لها نفاذ بموجب القانون  لا الجمهورية التونسية في
 التونسي .

 

 

D3 بالطفل من غير الوالدين )وبأمواله(. العناية 

 

 

الواحد )القانون  للقانون بسهولة أكثر في النظم المطبقة الوالدين هناك ميل لأن تتوفر العناية بالطفل من غير

الدينية بشدة على نهج العناية  تؤثر الاعتبارات المدني؛ الجزائر والمغرب وتونس(، بدلا من أي مكان آخر، حيث

 عندماما يزال الوالدين على قيد الحياة. ، ولا سيمامن غير الوالدين

 

 

 (i) المحلية التشريعات (D3.01-05) 
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الفرعي إلى إعطاء لمحة عامة عن القواعد التنظيمية المحلية الموجودة  بخصوص العناية  يهدف هذا القسم

ت المماثلة، )ب( كيف يمثل أو بالطفل من غير الوالدين )خاصة على )أ( كيفية تنظيم الولاية والوصاية والمؤسسا

النزاعات  في شخص الطفل أو أومواله الطفل الذي تم تحديده / تعيينه  عن المسؤولة يساعد الشخص أو الهيئة

الأسرية عبر الحدود، ومن الذي يحدد مهام مثل ذلك الشخص / الهيئة )ج( ما هي الحالات التي يتقرر فيها وضع 

  مماثلة ات للرعاية )د( متى يسري توفيرالرعاية بالكفالة أوبمعرفة مؤسسةمؤسس في أو الطفل في أسرة حاضنة

 شخص و )هـ( إذا تم الإشراف وكيف يتم مراقبة الإشراف على رعاية الطفل بمعرفة هيئة عامة )بمعرفة أي

 الطفل( من أجل تقييم الاختلافات في القواعد التنظيمية غيرالاختلافات في التعاريف. مسؤول عن

 

 

الأمر  عندما يتعلق والنظم المقررة، تنظم الولاية والوصاية   الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية في
 تطبيق يتم الحالة هو القاصر. ، والشخص المحمي في هذهتهياحمذي تجب شخص اللبأجنبي من خلال قانون ا

اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو إذا كانت  ميت القانون الجزائري للتدبير الطارئ إذا كان الطفل في الجزائر عندما
 من القانون المدني(. 51أنظر المادة ) تتعلق بأمواله الموجودة في الجزائر

 ة الحفاظ على شخص الطفل أو أمواله ، والتي تمثل أويأو الهيئة التي تتولى مسؤول يتم تنظيم عمل الشخص

الطفل ودور  المعنية بحماية إدارة مختلف المؤسساتالطفل المحدد / المعين في تلك النزاعات من خلال  تساعد
من قانون الأسرة والمادة  25الولي بموجب قانون الأسرة ويظل ذلك تحت رعاية ومراقبة القاضي )انظر المادة 

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية(.  213

 

أن ينظر القاضي أولًا إلى  يجب وجود مبرر لوضع الطفل في أسرة حاضنة أو في مؤسسة للرعاية، حالة في
جسيمة ولها تأثير على  المخاطر التي يتعرض لها الطفل لو كان يعيش مع كلا الوالدين وأن كانت تلك المخاطر

من قانون الأسرة  62أي من الأشخاص المحددين في المادة  كان هناك وإذا صحته البدنية والعقلية على حد سواء.
ة الطفل، ويجوز التوصل إلى قرار بوضع شخص آخر كأمين عليه  أو وضع يقبل بحضان –أفراد الأسرة  -

-22يضلع قاضي الأحداث في تلك العملية )انظر قانون  وفي تلك الحالات سوف الطفل في مرفق بصفة مؤقتة.
 المتعلق بحماية الأطفال والمراهقين(.03

 

صون وتعليم  مسؤولية قانوني طوعي لتحملهي إلتزام  ضمن النظم المقررةأو من  إن أحكام الرعاية بالكفالة
الكفيل الحق من قبل قاض أو كاتب  ويمنح وحماية الطفل القاصر بنفس الطريقة التي كان الأب يتبعها مع ابنه،

الطفل عندما يكون له أب وأم )الطفل المكفول قد يكون معروف أو مجهول النسب(، وينبغي أن  عدلي بموافقة
إن تبنى الأطفال محظور  صادقاً وقادرعلى نفقة الطفل الذي يتكفل به وعلى حمايته. لًا،يكون الكفيل مسلماً، عاق

( 5) 53حالة تطبيق قانون أجنبي وفقا للمادة  الاعتراف بالتبني في قانوناً وشرعاً، ولا يمكن للقاضي الجزائري
 . وفقا لجنسية المتبني والطفل المتبنى() من القانون المدني

 

في النزاعات الأسرية عبر  -أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل  –ئة عامة لرعاية الطفل إشراف هي وينظم
للقاضي شخصياً إحالة متابعة رعاية الطفل أو تتولاها النيابة العامة أو أي شخص  ويجوز الحدود رئيس المحكمة.

  من من قانون الإجراءات المدنية والإدارية(.  261آخر ذي مصلحة )انظر المادة 

 

. وهو 50/2002بموجب قانون يتم تنظيم الولاية والوصاية والمؤسسات المماثلة ، جمهورية مصر العربية في
 والهيئة المسؤولة عن شخص الطفل أ الشخص أو ،تعيين  الحدود النزاعات الأسرية عبرفي  يحدد القانون الذي

خلال الإجراءات القضائية  لرعايةوضع الطفل في أسرة حاضنة أو في مؤسسة ل،وتمثيله ومساعدته. ي أمواله 
محكمة  إشراف هيئة عامة على العناية بالطفل ،تقرره لأنه لا يعهد به إلى أي من الوالدين قبل صدور الحكم .

 العائلة.

  

 تحديد عند ، يتم تنظيم الولاية والوصاية والمؤسسات المماثلة بنفس الطريقة في حالة ضلوع مواطن.إسرائيل في

الضروري للمحكمة أن تعيين الوصي  فمن ص أو الهيئة المسؤولة عن شخص الطفل أو أمواله،أو تعيين الشخ
فقط وضع الطفل في  ويتم الاجتماعي المختص بتلك القضية. الأخصائي القانوني الذي سوف عندئذ يتشاور مع
ينظم إشراف هيئة  لا عندما لا يكون أي من الوالدين قادر على تنشئة الطفل. أسرة حاضنة أو في مؤسسة للرعاية

وتنطبق نفس القوانين والإجراءات التي  الحدود بقواعد ، عامة على رعاية الأطفال في النزاعات الأسرية عبر
 .الأسرية "العادية" تنطبق على النزاعات

 

التي  بأي طريقة مختلفة عن تلك المماثلة ، لا يتم تنظيم الولاية والوصاية وعمل المؤسساتالأردنية  المملكة في
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الأحوال الشخصية )انظر الفصل السابع:  قانون يخضع لها أحد مواطني الأردن، والقانون المنظم لذلك هو
لا يتم وضع الطفل مع الأسرة الحاضنة أو في  من قانون الأحوال الشخصية(.  الأهليات، الولاية، الوصاية

مع  عندما يتوفى الوالدان، يتم وضع الأطفال على قيد الحياة ولكن والأمهات مؤسسات للرعاية طالما كان الآباء
ذلك يتم تعيين الحضانة بعدها لأحد الأقارب الذي يتمتع بأهلية  قانونية  وبعد الجدات سواء من ناحية الأم أو الأب.

 من قانون الأحوال الشخصية(. 520أكبر )انظر المادة 

 

 النزاعات الأسرية عبر الحدود في الأردن. الرعاية بالكفالة أوبمعرفة مؤسسة مماثلة في لا ينطبق توفير

 

ونوعية   الدينية يتم تنظيم الولاية والوصاية وعمل المؤسسات المماثلة بصورة متنوعة تبعا للانتماءات ، نلبنا في
أو الجهاز الذي سيمثل ويساعد شخص  الشخص تحديد الزواج، وهو الشيء الذي يحدد الأساليب المطبقة. يتم 

ه على أساس التعامل مع شخص أو أموال الطفل، كما تستند أيضا على الديانة ونوعية زواج الطفل أو أموال
 .الأطراف

 

الحدود أن  عبر المتعلقة بالعناية بالطفل من غير الوالدين الضالعة في النزاع الأسري المحلية تملي الأنظمة
للرعاية تمثل تهديدا خطيرا على  سسةمؤ الظروف التي تتطلب وضع الطفل مع الأسرة الحاضنة )الكفيلة( أو في

الكفالة  وتنطبق أحكام المتعلقة بحماية الأحداث من اختصاص المحاكم المدنية. سلامة الطفل ولا تزال القرارات
وينظم الإشراف  والرعاية من قبل مؤسسة مماثلة في النزاعات الأسرية عبر الحدود عندما يكون الطفل مسلماً.

ية طفل، على أي شخص مسؤول عن الطفل بنفس الطريقة المتبعة في التعامل مع بمعرفة هيئة عامة لرعا
 النزاعات الداخلية.

 

المسؤولة  هي المحكمة ، ينظم الولاية والوصاية وعمل المؤسسات المماثلة  قانون الأسرة. المملكة المغربية في
ثل وأو تساعد الطفل الذي تم تحديده التي تم أمواله، عن تعيين الشخص أو الهيئة المسؤولة عن شخص الطفل أو

الحالات التي يتم فيها وضع الطفل تحت الرعاية بالكفالة أو في مؤسسات للرعاية في حالة  تقرر في النزاع.
الرعاية من قبل مؤسسة مماثلة  الكفالة أو أحكام تعرض الطفل لخطر عندما يكون في صحبة أحد الوالدين.تطبق

 المتعلق بالكفالة(. 05-51عندما يتم التخلي عن الطفل )انظر القانون  الحدود برفي حالة النزاعات الأسرية ع

الدولة أو من الوزارة العامة  قبل إشراف هيئة عامة لرعاية الطفل، على أي شخص مسؤول عن الطفل من وينظم
 أو التاج.

 

تتولى  م الشريعة الإسلامية.، تنظم الولاية والوصاية وعمل المؤسسات المماثلة أحكا الأراضي الفلسطينية في
للولي أو الحاضن المتحكم التخلص  ولا يمكن الشرعية الحفاظ على الولاية القضائية على الطفل وماله. المحاكم

تفويض المحكمة لتمثيل مصلحة الأب ما لم تسمح  يتم من أو الاستفادة من مال الطفل دون موافقة القاضي.
المحكمة من الذي  (.وتقرر5926بتولي الأمور )قانون الأحوال الشخصية المحكمة خلاف ذلك للأم أو ولي آخر 

حالات حيث يتم وضع الطفل لدى أسرة حاضنة  لا توجد هو الأكثر ملاءمة لمهمة إدارة شخص أو أموال الطفل.
 ية.أو في مؤسسة للرعاية، طالما كان للطفل أفراد أسرة على قيد الحياة من جانب الوالدين وفقا لخط المسؤول

الوحيدة التي يتم فيها وضع الطفل في أسرة حاضنة أو تحت الرعاية المؤسسية هي حالة فقدانه التام  الحالة
هناك ما ينص على إشراف هيئة عامة على رعاية الطفل، ولكن المحكمة الشرعية لديها  ليس لأسرته وأصوله.

 الولاية العامة للقيام بذلك.

 

ظيم الولاية والوصاية وعمل المؤسسات المماثلة في القانون الوطني المطبق في ، يتم تن الجمهورية التونسية في
تم منح  إذا ذلك، فإن شروط التبنى تخضع لقانون الوالد المتبني بدلا من المتبنى. ومع مكان إقامة  الطفل المعتادة.

ما تخضع الولاية أيضا ك حق التبنى لأزواج من جنسيات مختلفة، عندئذ يحكم القضية قانون الموطن المشترك.
المسؤولة عن  هي المحكمة من مدونة القانون الدولي الخاص(. 13و  25لنفس أحكام التبني(. انظر المادتين 

 التي تمثل وتساعد الطفل المحدد في النزاع. أمواله، تعيين الشخص أو الهيئة المسؤولة عن شخص الطفل أو

هي عندما يتم  التخلي عنهم   ضنة أو في مؤسسة لرعاية الأطفالالحالات التي يتم فيها وضع الطفل في أسرة حا
 يؤكل هؤلاء المؤقت أو الدائم في توفير التعليم والرعاية الصحية للأطفال. أو عندما تعاني أسرهم  من العجز

لات العائ وهذه الأطفال لعناية الأسر الحاضنة المعينة من قبل وزارتي الشؤون الاجتماعية والشباب والأطفال.
هذه الأسر  تمكن تلك الوزارات  لديها اتفاق مع بخصوص الحضانة مع أولياء أمورهم القانونيين، إن وجدوا.

والمؤسسات لكي تتحمل مسؤولية رفاه الطفل. وفي الحالات التي تتعرض صحة الطفل وسلامته البدنية والمعنوية 
 أي منظمة أخرى منتدبة أو مؤسسة اجتماعية إلى تهديد، يمكن لسلطات حماية الطفل وضع الطفل لدى أسرة أو

 في مستشفى وفقا للقواعد السارية. يتم وضع الطفل أو تعليمية تعتبر مناسبة )إما عامة أو خاصة( وإذا لزم الأمر
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خدمة حماية الطفل بصفة مؤقتة مأوى لبعض الأطفال الذين يعانون من حالات التشرد والإهمال،  يقدم رئيس وقد
 طارئة لإيواء الطفل في مؤسسة سكنية للتأهيل، أو في دار للرعاية، تدابير ترة الموقتة يتم سنوخلال تلك الف

أومستشفى أو منزل للحضانة )الكفالة( البديلة أو مؤسسة أو منظمة إجتماعية أو تعليمية وفقا للقواعد التنظيمية 
انظر القانون رقم ) لأمر قضائي عاجلقسم حماية الطفل مثل تلك التدابير فقط نتيجة  ويتخذ رئيس المناسبة.

 .من قانون حماية الطفل( 66 و 19، 21، 23، 30المتعلق بالرعاية بالكفالة والمواد  22/5962

 

عندما يكون الطفل  الحدود أو من قبل مؤسسة مماثلة ينطبق على النزاعات الأسرية عبر الرعاية بالكفالة أحكام
وهي الفترة التي يتحمل فيها الدار  للحضانة البديلة أو للكفالة، ل في دارفي خطر. في هذه المرحلة يتم وضع الطف

ذلك يمكن للعائلة أن تتصل بالوزارة وتقدم عريضة  وبعد مسئولة تعليم الطفل لفترة متفق عليها من الزمن. 
خاص بالولاية ال 27/1958-58 إلتماس للحصول على الولاية غير الرسمية أو ربما حتى التبني وفقا للقانون رقم 

وتنظم الدولة إشراف الهيئة العامة لرعاية الطفل،  (.22/5962العامة والتبني غير الرسمي )انظر القانون رقم 
تلك الحالات لفترة تفتيش من قبل خدمة حماية الطفل،  في ويخضع الأطفال على أي شخص مسؤول عن الطفل.

بكفالة  المتعلق 22/5962والأطفال )انظر القانون رقم  الشؤون الاجتماعية ووزارة الشباب والتي تخضع لوزارة
 الأطفال(.

 

 

D4 أموال الطفل.  

 

 

على القواعد المتعلقة  المحلي المتواضع لهذا القسم الفرعي القصير هو تحديد أين يمكن العثور في القانون الهدف

 .الحدود بأموال الطفل في حالات النزاعات الأسرية عبر

 

 

(i) حليةالم التشريعات (D4.01) 

 

 

نفس  القضائية التي تم النظر إليها، يمكن العثور على قواعد القانونية المتعلقة بأموال الطفل في في جميع الولايات

 )المدنية أو الدينية( التي تنظم مسؤولية الأولياء والحضانة. المصادر

 

 

حفظ أو بيع أموال الطفل من خلال مدونة ، يتم تنظيم الإدارة، الالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في
على الوصي أن يكون مسؤولًا عن إدارة أموال وموجودات القاصر المولى عليه بأفضل ما  يجب قانون الأسرة.
بأموال الطفل:  ولي الأمر الحصول على إذن قضائي للقيام بالأفعال التالية فيما يتعلق على يجب يخدم مصلحته.

الأهمية الخاصة؛ استثمار  لعقاري، والأموال وإجراء المصالحات؛ بيع المنقولات ذاتالبيع والقسمة، الرهن ا
إيجار عقار ملك للقاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمتد  الأموال بالإقراض، الاقتراض المساهمة في شركة؛

 من قانون الأسرة(. 22لسنة فوق سن الرشد )انظر المادة 

 

 . 50/2002م إدارة وحفظ وبيع أموال الطفل بموجب قانون العائلة رقم ،تت جمهورية مصر العربية في

 

 ، لا يوجد تنظيم محدد للمسائل المتعلقة بأموال الطفل في حالات النزاعات الأسرية عبر الحدود.إسرائيل في

 

في النزاعات ، ينظم قانون الأحوال الشخصية الإدارة، الحفظ أو بيع أموال الطفل المملكة الأردنية الهاشمية في
 المحلية.

 

الدينية ونوع الزواج، وهو الذي عندئذ   يتم تنظيم إدارة وحفظ أو بيع أموال الطفل وفقاً للانتماءات ،لبنان في
 أموال الطفل. يحدد الأساليب المطبقة لرصد

 

 ، ينظم إدارة وحفظ أو بيع ممتلكات الطفل قانون الأسرة.المملكة المغربية في

 

، المحكمة الشرعية هي التي تنظم الإدارة والحفظ أو بيع أموال الطفل، عدا ما يسمح به  طينيةالأراضي الفلس في
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 الوصي لصرف الأموال بصفة دورية.

 

الذي يجب أن يمارس سلطته  الأمر، ، تعهد إدارة، وحفظ أو بيع أموال الطفل إلى وليالتونسية الجمهورية في
 تحت حكم  ومشورة القاضي.

 

 

D5 حكام الأجنبية.تنفيذ الأ  

 

 

( تحليل ii( تحديد القواعد المعمول بها عند تنازع الاختصاصات القضائية )iالأجنبية ) يتطلب إنفاذ الأحكام

 . ( تأثير الاتفاقيات الثنائية viالنظام العام(، و ) ذلك ( استثناءات ممكنة للإنفاذ )بما فيiiiالإجراءات اللازمة، )

 

 

(i) يق عند تنازع الاختصاصالقواعد الواجبة التطب  (D5.01) 

 

 

المسائل المتعلقة بالأسرة التي نظر فيها ب الصادرةذ الأحكام الأجنبية ينفتالأنظمة التي تم النظر فيها،  جميع في

تحتاج إلى موافقة محكمة  وبالتالي ،لعامة المتعلقة بتنازع الاختصاصيتبع القواعد المحلية ا D هذا القسم ضمن

 محلية.

 

 

، إن القواعد المعمول بها فيما يخص تنازع القوانين للاعتراف جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةال في
الأسرية عبر الحدود غير قابلة للتطبيق حيث أنه لا  النزاعات بحكم أجنبي على مسؤوليات الأولياء  والحضانة في

من قانون  601انظر المادة ) لمحاكم الجزائريةينفذ  طالما كانت قابلة للإنفاذ من قبل ا أن يمكن لحكم أجنبي
 الإجراءات المدنية والإدارية(.

 

 حول القواعد المعمول بها فيما يخص تنازع القوانين للاعتراف بحكم أجنبي  ، جمهورية مصر العربية في
ن قانون م 305ـ  296،تنص عليها المواد  الأسرية عبر الحدود النزاعات مسؤوليات الأولياء  والحضانة في

 الذي ينص على تنفيذ الأحكام الأجنبية. الإجراءات المدنية والإدارية

 

على مسؤوليات الوالدين  أجنبي القواعد المتعلقة بتنازع القوانين المعمول بها للاعتراف بحكم ،إسرائيل في
المعاهدات الدولية، الذي ينظيم القضايا بالإضافة إلى  5912 لعام والحضانة هو قانون تطبيق الأحكام الأجنبية

 تم دمجها في القانون الإسرائيلي. والتي

 

بحكم أجنبي على  للاعتراف ، ليست هناك قواعد معمول بها متعلقة بتنازع القوانين الأردنية المملكة في
الحدود في تشريعات المحاكم الشرعية وتخضع جميع  مسؤوليات الوالدين والحضانة في النزاعات الأسرية عبر

 تحتاج إلى مصادقة لتصبح نافذة . عندما القانون المحلي ت الأجنبية لأحكامالقرارا

 

الوالدين  مسؤوليات القواعد المعمول بها في حالة تنازع القوانين للاعتراف بحكم أجنبي على ،لبنان في

لشروط، التي بالتصديق على أمر بالتنفيذ توفر ا الاستجابة والحضانة في النزاعات الأسرية عبر الحدود تؤكد أن

 للسياسة الدولية العامة في لبنان )انظر المادة الدفاع امتثالاً  وحقوق تقوم على أساس اختصاص المحكمة الأجنبية

HFF 1009-1024،  5052بما في ذلك القسم.) 

 

بحكم أجنبي على مسؤوليات  ،  القواعد المعمول بها في حالة تنازع القوانين للاعترافالمملكة المغربيةفي  
 الحدود تستند إلى قانون الأسرة وقانون أصول المحاكمات المدنية. الوالدين وحضانة في النزاعات الأسرية عبر

 

أجنبي على مسؤوليات  ، القواعد المعمول بها في حالة تنازع القوانين للإعتراف بحكمالفلسطينية الأراضي في
ى ما إذا تم الحصول على عقد الزواج خارج تستند عل الحدود الوالدين وحضانة في النزاعات الأسرية عبر

صدر عن محكمة مختصة  إذا العامة الفلسطينية ذلك السياسة العقود ما لم يخالف قانون فلسطين، ثم يطبق على
 ولكن بعد ذلك قد يصبح القضاء الفلسطيني هوالمنفذ وقد يقوم بإنفاذ القانون.
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أجنبي على مسؤوليات  حالة تنازع القوانين للإعتراف بحكم ، القواعد المعمول بها فيالجمهورية التونسيةفي  
 تستند إلى قانون الأسرة وقانون أصول المحاكمات المدنية. الحدود الوالدين وحضانة في النزاعات الأسرية عبر

كان النزاع يندرج ضمن الاختصاص الحصري  إذا أولا، يمنح الإنفاذ للأحكام الأجنبية في عدد من الحالات. لا
عن نفس  أن المحاكم التونسية ليست مسؤولة من خلال القنوات العادية محاكم التونسية، وثانيا، إذا تبين بالفعللل

إذا كان الحكم الأجنبي يتعارض مع القانون العام  ثالثا، الموضوع المثار بين نفس الأطراف في نفس القضية.
تعليقه أو تم اتخاذ قرارات وفقا لتشريعات بلد المنشأ أو  إذا تم إلغاء الحكم الأجنبي أو رابعا، والقانون التونسي.

إذا كان قرار أو حكم الدولة الأجنبي لم يصدر فيما يتعلق  خامسا، أنها غير قابلة للتنفيذ بعد في البلد الأصلي.
 من قانون قانون الدولي الخاص(. 55بقاعدة المعاملة بالمثل )انظر المادة 

 

 

(ii)  اتالإجراء  (D5.02-04) 

 

 

في هذا  لا توجد إجراءات عاجلة متاحة لإنفاذ الحكم الأجنبي على قضايا الأسرة قيد النظر المغرب، باستثناء

المحكمة المحلية من  للإنفاذ على حد السواء، تتحقق . في الإجراءات المستعجلة والإجراءات العادية D القسم

 تثناءات أو التوافق مع السياسة الداخلية العامة.الاس وغياب الامتثال لقواعد تنازع الولايات القضائية،

 

بالحكم الأجنبي بموجب قانون  ، لا يوجد إجراء معجل للاعترافالجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية في
وجود الإجراء المعجل في القانون لا يخل بتلك المنصوص عليها في  إن عدم الإجراءات المدنية والإدارية.

إنفاذه  لدى الإعتراف بالقرار الأجنبي المعني بمسؤوليات الأولياء والحضانة، سيتم لاتفاقيات الدولية.الاتفاقيات وا
الجزائر، لا توجد أشكال للتنفيذ القضائي  في نفس الإجراءات ويتم فرض تنفيذ القرارات بالمحاكم الوطنية. بإتخاذ

 المباشر.

 

ولياء الأ ةمسؤولي حولمتاح للاعتراف بالحكم الأجنبي  ، لا يوجد  إجراء معجل ،جمهورية مصر العربية في
ولياء الأ ةمسؤولي حولللاعتراف بالحكم الأجنبي لدى الاعتراف  في النزاعات الأسرية عبر الحدود. والحضانة
 ،سوف تتولى هيئة إدارية تنفيذه. هناك أشكال تنفيذ قضائي مباشر. والحضانة

 

ق دم  إذا عتراف بالحكم الأجنبي المعني بمسؤوليات الولياء والحضانة.، هناك إجراء معجل متاح للاإسرائيل في
ق دم  إذا ، هناك إجراء مستعجل.5995- 1215الطلب بموجب قانون اتفاقية لاهاي )إعادة الطفل المختطف( 

الاعتراف  لدى الطلب بموجب القانون العام، يمكن طلب الحصول على إعانة عاجلة في الظروف المناسبة.
إنفاذه بنفس الطريقة المتبعة مع قرارات المحاكم  رار الأجنبي المعني بمسؤوليات الأولياء والحضانة، سيتمبالق

توجد  لا يمكن للمحكمة أن تصدر أمراً بازدراء المحكمة. العادية، إما من خلال الإنفاذ وهيئة التحصيل جمع أو
 أشكال للتنفيذ القضائي المباشر.

 

الأولياء  يس هناك إجراء معجل متوفر للإعتراف بالقرار الأجنبي المعني بمسؤوليات، ل الأردنية المملكة في
إنفاذه بنفس الطريقة  والحضانة، ولدى الإعتراف بالقرار الأجنبي المعني بمسؤوليات الأولياء والحضانة، سيتم

دن، لكنه قد يسمح للأب أن يسمح ذلك للأم بأن تأخذ الطفل خارج الأر ولا التي تستخدم لإنفاذ القرارات الوطنية.
توجد أشكال للتنفيذ  لا .الشخصية( ، الفقرة )ب( من قانون الأحوال522إلى خارج البلاد )انظر المادة  الطفل يأخذ

 القضائي المباشر.

 

والحضانة  الأولياء  ليس هناك إجراء معجل للاعتراف بالحكم الأجنبي في المسائل المتعلقة بمسؤولية ،لبنان في
لدى الاعتراف بالقرارات الأجنبية المتعلقة بمسؤوليات الأولياء والحضانة،  زاعات الأسرية عبر الحدود.في الن

إذن  ثم تستخدم "قوة الأمن" ". -المدنية “ في الإختصاصات القضائية –من خلال المجلس التنفيذي  يتم تنفيذها 
 هناك أشكال مباشرة من التنفيذ القضائي.

 

الأولياء والحضانة  المعني بمسؤوليات ، هناك إجراء معجل متاح للاعتراف بالحكم الأجنبيالمغربية المملكة في
أصول المحاكمات المدنية. لدى الإعتراف بالقرارات  قانون في النزاعات الأسرية عبر الحدود وفقا لأحكام

مثل قرارات المحاكم تحت نفس شروط مثلها  إنفاذها الأجنبية المعنية بمسؤوليات الأولياء والحضانة، سيتم
 توجد أشكال للتنفيذ القضائي المباشر. لا المغربية.
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العمني بمسؤوليات الأولياء والحضانة  الأجنبي ، لا يتوفر إجراء معجل للاعتراف بالحكمالفلسطينية الأراضي في
 ء والحضانة، سيتملدى الإعتراف بالقرار الأجنبي المعني بمسؤوليات الأوليا في النزاعات الأسرية عبر الحدود.

 توجد أشكال للتنفيذ القضائي المباشر. لا .المغربيةإنفاذه ويفرض تحت نفس شروط قرارات المحاكم 

 

المعني بمسؤوليات الأولياء   الأجنبي ، لا يتوفر إجراء معجل للاعتراف بالحكمالتونسية الجمهورية في
أو  بالإنفاذ، يتعلق فيما ل للتنفيذ القضائي المباشر.توجد أشكا لا والحضانة في النزاعات الأسرية عبر الحدود.

والقرارات يتم طرحها على المحكمة الإبتدائية في المنطقة  الأجنبي عدم الاعتراف أو الإعلان عن إنفاذ الحكم
إن لم يكن هناك محل لإقامة ذلك الطرف في  الحكم الأجنبي. التي يقع بها مقر إقامة الطرف الذي صدر ضده 

من قانون قانون الدولي  56عرض القضية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة )انظر المادة تونس، ت
 الخاص(.

 

 

(iii)  الاستثناءات والنظام العام   (D5.05-07) 

 

 

الأكثر أهمية في دراسة الإنفاذ المحلي لحكم الأجنبي هو عدم وجود استثناءات وامتثاله للسياسة  الجزء

تحديد مضمون كل من الاستثناءات والسياسة العامة للمحاكم حيث يوجد  ترك يتم عام  الداخلي.العامة/النظام ال

ذلك، في تحديد السياسة  على وعلاوة اختلاف كبير من منطقة إلى أخرى )حتى داخل نفس النظام ( وعبر الزمن.

تعتمد تطبيق قانون واحد  في الأنظمة التي حتى العامة هناك ميل لأن تطفو الاعتبارات الدينية إلى السطح

 الجزائر والمغرب وتونس(.) )المدني( واجب التطبيق

 

 

إليها لعدم الاعتراف بالحكم الأجنبي  الاستناد ، الاستثناءات التي يمكنالجزائر الديمقراطية الشعبية جمهورية في
لعلاقتين تتعارضا مع النظام ا فكلتا زواج المثليين والوالدين بالتبني. حالات المعني بمسؤوليات لأولياء هي في

العامة على النحو الآتي : أولا، إذا كان الموضوع يخل بالقيم  السياسة تفسر العام والآداب في المجتمع الجزائري.
إذا  وثالثاً  القانون الجزائري، وثانيا، إذا كان هناك تناقض مع القانون الجزائري المنصوص عليها في الأخلاقية

 لا يمكن التي تقاضى فيها المدعى عليه. الجزائر قرار صدر بالفعل من قبل المحاكم في كان الحكم يتناقض مع

 نقل الطفل إلى خارج نطاق ولايتها القضائية.حظر للمحاكم الجزائرية  

 

 حولإليها لعدم الاعتراف بالحكم الأجنبي  الاستناد الاستثناءات التي يمكن ،  جمهورية مصر العربية في
النظام العام المصري هو مجموعة  انتهاك النظام العام المصري. تتكون في حالا، والحضانة اءلأولية امسؤولي

القواعد القانونية التي لا يجوز التعرض لها لأنها قائمة على الشريعة الاسلامية ـ عندما يكون الشخص المعني 
رية  مصلمحاكم الل لا يمكن .نسانية. ،أو تلك القواعد المتصلة بمبادئ المحاكمة العادلة أو الحقوق الإ مسلما ـ
 ،إلَا إذا كان القاضي قد حظر سفر الطفل.  اختصاصهانقل الطفل إلى خارج نطاق حظر 

 

أجنبي معني بمسؤولية الأولياء   الاستثناءات التي يمكن الاستناد إليها لكي لا يتم الاعتراف بحكم ،سرائيلإ في
للطفل ورغبات الطفل )اعتمادا على عمره(  الفضلى المصالحوالحضانة تقوم على أساس السياسة العامة و

 ، مثل عدم المعاملة بالمثل في تنفيذ5912لعام  الأجنبية قانون إنفاذ الأحكام في والاستثناءات الأخرى المدرجة

اعات عامة فيما يتعلق بالنز رسمية الأجنبية، وهي حالة مازالت مستمرة في إسرائيل، إلخ. لا توجد سياسة الأحكام
العام هو استخدام السياسة العامة على نحو  النهج  الأسرية عبر الحدود، في هذا الشأن إلا السوابق القانونية.

 للمحكمة أن تعارض حق النقض لنقل الطفل من ولايتها القضائية. يمكن تقييدي.

 

اف بحكم أجنبي معني بمسؤولية لكي لا يتم الاعتر إليها الاستثناءات التي يمكن الاستناد ، المملكة الأردنية في
والأبوة بالتبني، إذا كان الحكم يفصل بأن الطفل سيبقى مع  الديني، الأولياء والحضانة تقوم على أساس الانتماء

ذلك، سيتم  خلاف الذي م نحت له الحضانة لا يستوفي شروط الحضانة . الأردن وإذا كان الشخص خارج أمه
للمحكمة أن تعارض حق  لا يمكن قا للأحكام المنصوص عليها في القانون.النظر إلى الحكم على أنه صادر وف

 من قانون الأحوال الشخصية(. 525النقض لنقل الطفل من ولايتها الخضائية إلا بطلب من الحاضن )انظر المادة 

 

الأولياء  معني بمسؤوليات الأجنبي الاستثناءات التي يمكن الاستناد إليها لعدم الاعتراف بالحكم ،لبنان في
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وإذا كان الحكم الأجنبي يخالف السياسة العامة اللبنانية  مقابلة والحضانة تتوفر في حالة عدم وجود محكمة أجنبية
مفهوم السياسة العامة في لبنان على قدرة سلطة  ويستند .المحلي( من القانون المدني اللبناني 5052 المادة )انظر

لا )لا يمكنها أن(  المحاكم والأحكام أو إذا اعتبرت ليبرالية إلى حد كبير.الأمر بالتنفيذ على رفض القرارات و/أ
تعترض على نقل الطفل من اختصاصها القضائي لأن الأحكام بخصوص إمكانية الإنفاذ لا يمكن أن تعدل 

 مضامين وقرارات الحكم الأجنبي.

 

يتم الاعتراف بحكم أجنبي معني بمسؤولية  لكي لا إليها ، الاستثناءات التي يمكن الاستنادالمغربية المملكة في
 وأي شيء يتقرر أنه يتعارض مع النظام العام. تفسر الأولياء والحضانة هي: الوالدين المثليين، والوالدين بالتبني

للمحكمة أن تعارض  يمكن السياسة العامة في النزاعات الأسرية على أساس التأويل، الذي يعهد لتقدير القاضي.
هناك جزء كبير   قل الطفل من ولايتها القضائية على أساس الحفاظ على المصالح الفضلى للطفل.حق النقض لن

الانتماء الديني للأطراف في  أهمية في الفقه القانوني والسوابق القانونية للمحاكم المغربية يتجاهل الاعتراض على
 قضايا الحضانة أو حقوق الزيارة.

 

لكي لا يتم الاعتراف بحكم أجنبي معني بمسؤولية  إليها ءات التي يمكن الاستناد، الاستثناالفلسطينية الأراضي في
العامة في النزاعات الأسرية على  وتستند السياسة .الطرفين الأولياء والحضانة هي هو الجنسية الوطنية لأحد

بسبب السيطرة  تنفيذها بصورة عملية في جميع أنحاء فلسطين لا يزال صعبا أجل أساس قانوني، ومع ذلك، من
توجد لها سياسات واضحة أو  لا والاحتلال، ولكن القضاء يطبق قوانين موطن عقود الزواج، التي الحدود على

أن تعارض حق النقض لنقل الطفل من ولايتها  للمحكمة يمكن سوابق قانونية. ويعهد التفسير لتقدير القاضي.
 ل ولأن المحكمة تتولى الولاية العامة في اتخاذ القرارالفضلى للطف المصالح القضائية على أساس الحفاظ على

 .النهائي

 

لكي لا يتم الاعتراف بحكم أجنبي معني  إليها ، ، الاستثناءات التي يمكن الاستنادالتونسية الجمهورية في
ى المقصود يتعارض مع السياسة العامة بالمعن الاستثناء بمسؤولية الأولياء والحضانة هي: الوالدين المثليين، وهذا

تثار السياسة العامة  قد من مدونة القانون الدولي الخاص(. 11 التونسي )انظر المادة الخاص في القانون الدولي
من قبل القاضي عندما تتعارض أحكام القانون الأجنبي مع الحقوق الأساسية للنظام القانوني التونسي. ويثار 

العامة لا تعتمد على شدة العلاقة بين  السياسة باستثناء خصوم.استثناء السياسة العامة بغض النظر عن جنسية ال
 من قانون قانون الدولي الخاص( يجوز لرئيس المحكمة 36والخصوم )انظر المادة  النظام القانوني التونسي

 ينطوي ذلك على خطر من النقل بصورة غير صحيحة. أن يحظر نقل الطفل من ولايته القضائية عندما الابتدائية

 

 

(iv)  الاتفاقيات الثنائية (D5.08) 

 

الفرعية إلى   تنظرهذه الأقسام  إنفاذ الأحكام الأجنبية بطريقة مبسطة للغاية بتطبيق أحكام الاتفاقيات الثنائية. يمكن

 .D الاتفاقيات الثنائية الموقع عليها فيما يختص بشؤون الأسرة قيد النظر في هذا القسم 

 

 

الأحكام الأجنبية في  ، كان هناك اتفاق ثنائي موقع بخصوص إنفاذديمقراطية الشعبيةالجزائرية ال الجمهورية في
بالأطفال من الزواج المختلط  الجزائري  يتعلق فيما المسائل المتعلقة بمسؤولية الوالدين والحضانة مع فرنسا.

تصديق عليها بموجب وال 5922يونيو  2اتفاقيةتم التوقيع عليها في الجزائر العاصمة يوم  الفرنسي، هناك
 .5922تموز عام  26المؤرخ  144-88 المرسوم

 

سؤولية بمهناك عدد من الاتفاقات الثنائية حول تنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة ، جمهورية مصر العربية في
 الموقعة مع عدد من الدول ]ينقص المرجع[. الأولياء والحضانة

 

 ة موقعة بشأن إنفاذ الأحكام الأجنبية على مسؤولية الأولياء والحضانة.، ليست هناك أي اتفاقيات ثنائيإسرائيل في

 

، لايوجد حاليا أي اتفاقيات ثنائية موقع عليها بشأن إنفاذ الحكم الأجنبي على مسؤولية  المملكة الأردنية في
 الأولياء والحضانة.

 

كام الأجنبية على مسؤوليات الأولياء ، لا توجد ترتيبات محددة أو اتفاقيات ثنائية بشأن إنفاذ الأحلبنان في
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 والحضانة.

 

الأجنبية المتعلقة بمسؤولية  الأحكام ، كان هناك عدد من الاتفاقيات الثنائية التي وقعت علىالمغربية المملكة في
البحرين، وإمارة الكويت وفرنسا واسبانيا وهناك  مملكة الأولياء والحضانة مع جمهورية مصر العربية،

 وبلجيكا. هولندا مع للتعاونبروتوكولات 

 

 ، لا توجد اتفاقيات ثنائية قائمة حيث أن فلسطين لم تحصل بعد على وضع الدولة الكاملة.الأراضي الفلسطينية في

 

الأجنبية المتعلقة  الأحكام ، كان هناك عدد من الاتفاقيات الثنائية التي وقعت علىالتونسية الجمهورية في
 وأوروبية. وعربية مع عدة دول أفريقية مسؤولية الأولياء والحضانة

 
 

 
D6 حقوق الاتصال . 

 

 

كما هو الحال مع القسم الفرعي المتعلق بمسؤولية الأولياء والحضانة، ي ستهل القسم الفرعي المتعلق بحقوق 

 ( الإجراءات المتبعة لممارسة هذا الحقii( التعاريف ولكن بتركيز كبيرعلى )iالاتصال بالنظر إلى مسألة )

 ( تأثير الإتفاقيات الثنائية على مثل تلك الحقوق.iiiوأخيراً يتم النظر إلى )

 

 

(i)  التعريف (D6.01) 

 

 

ينوي هذا القسم التأكد من إذا ما كان القانون المحلي المعمول به أوالقوانين بخصوص حقوق الإتصال سوف 

ى مكان آخر غير مكان إقامته المعتاد و)ب( يتضمن أيضاً : )أ( الحق في أخذ الطفل لفترة محدودة من الزمن إل

التواصل والإتصال من عن ب عد؛ العلاقات التي يسمح للوالد أن يحافظ عليها مع طفله أو طفلته عن طريق 

 التراسل أ والتخاطب الهاتفي أو الفاكس.

 

وق الإتصال في هناك إنعكاس صحيح للمقاربات المختلفة في المصطلحات المختلفة المستخدمة للإشارة إلى حق

 القانون المحلي المعمول به أو القوانين.

 

، هناك اعتراف بحقوق الاتصال في القانون المحلي. يسمح ذلك الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية في
المعتاد. يعني الإتصال  الطفل الحق للوالد بأن يأخذ الطفل لفترة محدودة من الزمن إلى مكان آخر غير مقر إقامة

من عن ب عد أنه عندما يسمح للوالد أن يحافظ على علاقة مع طفله عن طريق التراسل البريدي، الهاتفي أو بطرق 
أخرى. بالرغم من أن التشريع لا ينظم أو يفّصل الأساليب المتبعة للإتصال، يقبل القاضي بعدة شروط لممارسة 

 ذلك الحق بعد أن ت عطى مصالح الطفل والوالد الأولوية.  
 

 .بحقوق الاتصاللا تعترف القوانين المحلية ، جمهورية مصر العربية في

 

الحق في الاتصال معترف به في القانون المحلي ويشمل ذلك الحق في أخذ الطفل لفترة محدودة من إسرائيل  في
لات التي المعتاد بالإضافة إلى التواصل من عن بعد.  نوعية الإتصا الطفل الزمن إلى مكان آخر غير مقر إقامة

يصرح بإستخدامها بين الوالد والطفل هي التراسل البريدي والتهاتف واستخدام الفاكس. يتم تحديد وتنظيم تلك 
. ويذكر هذا القانون أن على الوالد مسؤولية 5962من قانون الآهلية القانونية والولاية لعام  51الحقوق وفقا للمادة 

 العناية بالطفل مع الحق في الاتصال به.
  

 

( 5، هناك اعتراف بحقوق الاتصال في القوانين المحلية. وت عرّف وت حّدد على هذا النحو ) الأردنية المملكة في
( الاتصال من عن 2المعتاد؛ و) الطفل الحق في أخذ الطفل لفترة محدودة من الزمن إلى مكان آخر غير مقر إقامة
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ل الرسائل والتهاتف أو أي وسائل معترف بها )أنظر بعد حيث يسمح للوالد التراسل مع الطفل عن طريق تباد
 ( من قانون الأحوال الشخصية(.525( و)522المواد )

 

، يعترف بالحقوق والقواعد المتعلقة بالإتصال وتنظم بطريقة محددة. الإعتراف يشير إلى الحق في اخذ لبنان في
المعتاد وأن الحق في التواصل من عن بعد  الطفل الطفل لفترة محدودة من الزمن إلى مكان آخر غير مقر إقامة

 مع الوالد مسوح به وذلك عن طريق البريد ، الهاتف أووسائل التواصل الأتصال.
 

 

،  يعترف بحقوق الإتصال في القوانين المحلية وتحدد وتنظم بموجبها. تشمل تلك الحقوق المغربية المملكة في
المعتاد والتواصل من عن بعد حيث  الطفل آخر غير مقر إقامةحق اخذ الطفل لفترة محدودة من الزمن إلى مكان 

 يسمح للوالد إقامة العلاقات مع الطفل عن طريق التراسل.
 

 

  لا يوجد إعتراف بحقوق الإتصال الأخرى في القوانين المحلية.الأراضي الفلسطينية،  في

 

ها في القوانين المحلية وتشمل حق اخذ ، هناك اعتراف بحقوق الإتصال وتحديد وتنظيم لالتونسية الجمهورية في
المعتاد والتواصل من عن بعد حيث يسمح  الطفل الطفل لفترة محدودة من الزمن إلى مكان آخر غير مقر إقامة

للوالد إقامة العلاقات مع الطفل عن طريق التراسل. يمكن للوالد أن يأخذ الطفل من مكان إقامته ويمكن للأم أن 
ب طالما كانت تحتفظ بحق الحضانة إلا إذا تطلبت مصلحة الطفل خلاف ذلك )أنظر المواد تفعل ذلك بموافقة الأ

 من قانون الأحوال الشخصية(. 66و 62
 
 

(ii)  ممارسة حق الاتصال (D6.02-25) 

 

في الولايات القضائية التي تم النظر فيها، يمكن أن يتطلب ممارسة حق الإتصال )أ( إجراء )قضائي( خاص )ب( 

لإنفاذ الحكم الأجنبي بالكامل )مع استثناءات ممكنة وفي حالات الإخلال بالنظام العام أو السياسة العامة إجراء 

 المحلية( و )ج( إدراج مزيد من الشروط أو تعديل القائم منها.

 

و الحال أيا كان الإجراء فإن هذا القسم الفرعي يستكشف توفر المشورة والمساعدة في القيام بالإجراء، تماما كما ه

مع توفيرالمساعدة المالية )في حالة تسديد رسوم المحاكم(. إن سرعة الإجراء ومدى توافر أوامر مؤقتة هي من 

 الأشياء التي لها أهتمام مركزي، كما هو الحال مع إمكانية الحصول على إمر إنفاذ مسبق.

 

ية المحتملة لممارسة حقوق الاتصال، في مرحلة الإنفاذ، ينظر هذا القسم الفرعي إلى متطلبات السلطات المحل

وتوافر البيئة القانونية التي تجعل كل والد يشعر بالراحة من أن الآخر يمارس حق الاتصال، مثل وجود التعاون 

الإداري بين الدول في عملية الإنفاذ وعدم وجود عقبات في ممارسة الحق )مثل الحرمان من تأشيرة الدخول، 

 على سبيل المثال(.

 

 

، هناك إجراءات قضائية خاصة لأولئك الذين يسعون لإقامة أو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةفي 
 5922يونيو/حزيران  25ممارسة حقوق الإتصال عبر الحدود. بناء على الاتفاق الجزائري الفرنسي بتاريخ 

. أي القرارات تتخذها المحاكم داخليةيضمن الزوجان المنفصلان الممارسة الفعالة لحقوق الزيارة ضمن الحدود ال
من الاتفاقية  6والأحكام الصادرة بشأن حقوق حضانة الأطفال تمنح الحق في الزيارة للوالد الآخر )انظر الجزء 

 (.5922يونيو  25الجزائرية الفرنسية 
 

ام وقواعد تنازع يمكن العثور على القوانين التنظيمية المعمول بها  للإعتراف بأمر إتصال أجنبي ضمن أحك
القوانين في مجال القانون المدني. وتنطبق أحكام القانون المدني فقط عندما لا تنص على خلاف ذلك إتفاقية دولية 

من القانون المدني(. المحاكم الجزائرية فقط هي السلطة المختصة  9معمول بها في الجزائر )أنظر المادة 
(. الاستثناءات التي يمكن الاستناد إليها في عدم (CIFAمن  602 للاعتراف بالأحكام الأجنبية )انظر المادة

الاعتراف بأمر إتصال أجنبي هي في حالة الوالدين المثليين والوالدين بالتبني. في الجزائر، ينظر إلى كلتا 
هوم السياسة العلاقتين على أنهما مخالفتان للنظام العام وللقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع الجزائري. ويفسر مف
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العامة في النزاعات الأسرية عبر الحدود فيما يتعلق بانعدام النظام العام إذا كانت القضايا الناجمة من النزاع ينظر 
إليها على أنها على تناقض مع القيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري حيث تشكل موقفاً مغايراً لما يعتبر أنه القاعدة 

 الأخلاقية .المجتمعية للقيم والممارسات 
 

المحكمة المحلية لا تضيف متطلبات إضافية أثناء إجراء الاعتراف بأمر اتصال أجنبي. ولا تملك المحاكم 
الجزائرية الاختصاص لتعديل الأحكام الأجنبية. ومع ذلك، يمكن للمحكمة تحديد ما إذا كان أو لم يكن الحكم 

 واجب النفاذ أم لا.
 

امة الإجراءات القانونية، حيث يمكن للأطراف الاستفادة من المساعدة القانونية في هناك مساعدة قانونية متاحة لإق
الذي يعدل ويكمل  02-09الخارج إذا كانت مواردهم غير كافية لتأكيد حقوقهم أمام المحكمة )انظر القانون 

عائقا، لأن الطرف  المتعلق بتقديم المساعدة القانونية(. عدم وجود الموارد المالية ليس 12-25المرسوم رقم 
الذي يعدل ويكمل  02-09الأجنبي يمكن أن يستفيد من المساعدة القانونية والمشورة القانونية. )انظر قانون 

 المتعلق بتقديم المساعدة القانونية(. 12-25المرسوم رقم 
 

لمتعلقة بالاتصال في أي أثناء إتخاذ الإجراءات القانونية في النزاعات الأسرية عبر الحدود، يجوز إثارة القضايا ا
وقت. في حين أن العملية ليست سريعة في حد ذاتها، هناك تدابير للطوارئ أو تدابير وقائية يمكن تنفيذها وفقا 

للشروط المنصوص عليها في القانون. ويمكن الحصول على الاعتراف السابق بأمر الاتصال الأجنبي ، من أجل 
لق بالاتصال أو الحضانة في أي بلد سيسافر إليه الطفل سواء في سياق الحصول على الاعتراف المسبق لقرارمتع

إعادة التوطين، أو لغرض زيارة الوالد غير الحاضن أو لأغراض أخرى. يمكن الحصول على الأمر عن طريق 
ممكن من قانون الأسرة(. لا يزال من ال 12التدابير الأولية والطارئة وهي محدودة الوقت والمسافة )انظر المادة 

الحصول على الأمر في حالة أنه أمر مؤقت أو مرحلي. ومع ذلك، لا يمكن الحصول عليه إن لم يكن الطفل 
 موجود بعد على أراضي الدولة المطلوب منها التسليم. لا تتوفر أحكام عاكسة.

 
نفاذ القرار هناك تدابير قسرية لمساعدة أمر الاتصال الأجنبي، وهي نفس القيود التي ينص عليها القانون لإ

الوطني )التسليم الرسمي بواسطة القوة العامة )الشرطة(، الجزاء أو العقوبة(. يتوفر أمرللإعادة حتى بعد إنفاذ 
أمر الإتصال. تنفيذا لاتفاق ثنائي، يتطلب المدعي العام المختص استخدام القوة العامة لضمان إعادة الطفل )انظر 

(. عندما يتم إنفاذ أمر أجنبي، يطلب من الوالد 5922يونيو  2لفرنسية الثنائية من الاتفاقية الجزائرية ا 55المادة 
مقدم الطلب أو الوالد الحاضن تقديم تفاصيل عن خط سيره وتفاصيل الاتصال به أو بها إلى السلطات. في حالة 

مهنيون في تنفيذ تشكك السلطات، فإنها قد تحتاج إلى أي تدابير تضمن عدم تحويل الطفل عن مقصده. ويشارك ال
الحكم الأجنبي، وينبغى أن يحصلوا على تدريب خاص كموظفين عدليين )محضرين(. الإجراءات الجزائرية عند 

 تشيع الأمان لدى كل من وجود نزاعات أسرية عبر الحدود، لا تتوفر مجموعة من التدابير التي تخلق بيئة قانونية 
ضائي المباشر متاحة للطرفين. ومع ذلك، هناك تعاون إداري بين الدول . كما  لا توجد أشكال للتنفيذ القوالدين ال

الأعضاء في تنفيذ القرارات المعلقة بمسؤولية الأولياء  والنزاعات الأسرية حول الحضانة عبر الحدود. ويتم 
لنزاعات تعيين وزارات العدل على أنها السلطات المركزية المسؤولة عن التعاون الإداري بين الدول في مجال ا
حزيران  25عبر الحدود في شؤون الأسرة وذلك من خلال اتفاقيات ثنائية )انظر الاتفاقية الجزائرية الفرنسية في 

(. من الجائز أن يتم رفض منح الأولياء الحاصلين على أوامر اتصال الأجنبية تأشيرة دخول إلى الجزائر، 5922
 لحل هذه المشكلة علينا أن نفكر في طرق بديلة(.ولا تزال تلك المسألة متعلقة بسيادة كل دولة. )

 

قضائية خاصة لأولئك الذين يسعون لإقامة أو ممارسة حقوق  توجد إجراءات لا ، في جمهورية مصر العربية
وبالتالي ،لا توجد قوانين واجبة التطبيق في تنازع الاختصاص للإعتراف بأمر اتصال  .الإتصال عبر الحدود

لا وجود لاستثناءات لعدم الإعتراف  و .أجنبي اختصاص محدد للإعتراف بأمر اتصال أجنبي. وليس هناك من
 حيث أن هذا غير معترف به في القوانين المصرية. بأمر اتصال أجنبي

 
يقوم النظام العام في النزاعات الأسرية عبر الحدود على قدر واسع من السوابق التي تنص على عدم انتهاك أو 

. لا يمكن للمحاكم المصرية أن تضع شروطا اضافية خلال ي مع القوانين المصريةتعارض الحكم الأجنب
إجراءات الاعتراف بأمر الاتصال الأجنبي. ولا تنظرالمحاكم المصرية في تغيير شروط أمر الاتصال الأجنبي 

 فيما يخص إعادة توطين الطفل.
 

يقدم النظام القانوني المصري ال الأجنبي. المشورة والمعلومات غير متاحة حول عملية الاعتراف بأمر الاتص
ها الهيئة المركزية. ولا يشكل الافتقار للموارد المالية عائقا أمام تيحالتي تمن خلال الإجراءات  فقط المساعدة
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ينص القانون على أنه يمكن طرح الأمور  الهيئة المركزية. هوفرالحل ،بل يمكن للأجنبي أن يستفيد بقدر هام مما ت
ة بالاتصال في أي وقت خلال الإجراءات. لا تتم الإجراءات دائما بصفة المعجلة ،بل تجري دراسة كل المتعلق

مسبقا  بأمر الاعتراف  ولا يمكن .أجنبيالاعتراف بأمر اتصال  على لا يمكن الحصول مسبقا حالة على حدة.
الطفل غير موجود بعد على أراضي  . ولا يمكن الاعتراف بأمر اتصال أجنبي إذا كاناتصال أجنبي إذا كان مؤقتا

الأحكام المماثلة غير موجودة ولا توجد تدابير قسرية متاحة للمساعدة في أمر الاتصال أو  الدولة متلقية الطلب.
 أمر الإعادة.

 

 

، هناك اعتراف بحقوق الاتصال في القانون المحلي، وهذا يشمل الحق في أخذ الطفل لفترة محدودة إسرائيلفي 
لمكان آخر غير مقر إقامة الطفل المعتاد فضلا عن الاتصال من عن بعد؛ يسمح بالاتصالات لأحد  من الوقت

الوالدين للحفاظ على علاقته مع الطفل عن طريق التهاتف أو المراسلة أو الفاكس. يتم تعريف وتنظيم تلك 
ذي ينص على أن أحد الوالدين لديه ، ال5962من قانون الأهلية القانونية والوصاية لعام  51الوسائل  وفقا للمادة 

 مسؤولية العناية بطفله، إلى جانب الحق في الاتصال معه.
 

 

 

(ii)  تنفيذ أمر اتصال أجنبي (D6.02-25) 

 

  

، لا توجد إجراءات قضائية خاصة لأولئك الذين يسعون لإقامة أو ممارسة حقوق الإتصال عبر إسرائيلفي 
ازع القوانين المعمول بها للإعتراف بأمر اتصال أجنبي في قانون إنفاذ الحدود. ويمكن العثور على قواعد تن

. ليس هناك اختصاص مركز للاعتراف بالأحكام الأجنبية. تستند الاستثناءات التي 5912الأحكام الأجنبية لعام 
رغبات يجوز التذرع بها لعدم الاعتراف بأمر اتصال أجنبي على السياسة العامة، والمصالح الفضلى للطفل، 

، مثل 5912الطفل )اعتمادا على عمره( والاستثناءات الأخرى المدرجة في قانون إنفاذ الأحكام الأجنبية لعام 
عدم المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام الأجنبية، وهي حالة مستمرة في إسرائيل، إلخ.  لا توجد سياسة عامة رسمية 

السوابق القضائية في هذا الشأن. لا يمكن لمحكمة محلية إضافة  فيما يتعلق بالنزاعات الأسرية عبر الحدود، إلا
احتياجات إضافية أثناء إجراء الاعتراف بأمر اتصال أجنبي. ومع ذلك، اعتمادا على سلطة المحكمة 

والاستثناءات، يمكن للمحكمة إضافة احتياجات إضافية للأمر الأجنبي. الظروف الوحيدة التي يمكن للمحكمة أن 
تغيير شروط أمر الاتصال الأجنبي تتبع المبدأ الأساسي المحيط "بمصالح الطفل الفضلى "، والذي يملي تنظر في 

 أي تغيير في أمر الاتصال الأجنبي.
 

تتوفر المشورة المناسبة والمعلومات عن عملية الاعتراف. يمكن لبعض الأشخاص الآهلين تلقي المساعدة 
لمعلومات من المحامين ومن يمثلهم في التعامل مع المساعدة القانونية. كما القانونية من الدولة، ويتم تلقى تلك ا

تتوفر المساعدة في إقامة الإجراءات، على شكل المساعدة القانونية. ولا يعد نقص الموارد المالية عائقا حيث أن 
اطني الدول الأعضاء في الطرف الأجنبي يمكن له أن يتستفيد من المساعدة القانونية المجانية وتقديم المشورة. مو

 (، آهلون لتلقي المساعدة القانونية المجانية في إسرائيل.5920الاتفاقية الدولية للولوج إلى العدالة )
 

وهو  5912من قانون إنفاذ الأحكام الأجنبية لسنة   2يمكن أن تثار قضايا الاتصال في أي وقت. وفقا للمادة 
 يوجد تعريف في التشريع الإسرائيلي الذي يدل على المدة التي ينبغي مسموح به. إن الإجراء سريع، ومع ذلك، لا

 أن يستغرقها الإجراء، ولكن المحاكم الإسرائيلية تعطي الأسبقية للحالات العاجلة.
 

لا يمكن الحصول على الاعتراف بأمر اتصال أجنبي مسبقا. ومع ذلك، ما زال من الممكن الحصول الاعتراف 
من قانون إنفاذ الأحكام الأجنبية الاسرائيلي "يجوز  2أو مرحلي  في طبيعته. وفقا للمادة  إذا كان الأمر مؤقتاً 

للمحكمة، إذا رأت أن ظروف القضية تبررالقيام بذلك، أن تفرض إنفاذ الحكم الأجنبي المؤقت أو الأمر المرحلي 
ابلا للاستئناف، طالما توافرت الشروط في مسألة الإعالة على الرغم من أن هذا الحكم أو الأمر قد يكون ما يزال ق

الأخرى التي يفرضها هذا القانون في هذا الشأن". يجوز أيضاً الحصول على الأمر إذا كان الطفل لم يصل بعد 
إلى أراضي الدولة متلقية الطلب. لا يزال ذلك خاضعاً للمبدأ العام الذي ي طبق في القانون الإسرائيلي،  بما يشير 

ز إصدار حكم إلا إذا من الممكن إنفاذه. إسرائيل عادة لا تصدر أحكام عاكسة )مرآة(. هناك تدابير إلى أنه لا يجو
إذا كان القانون ينطبق في ظروف  -قسرية لمساعدة أومر الاتصال الأجنبية. وفقا لقانون التنفيذ الإسرائيلي 
ون ازدراء المحكمة الإسرائيلي. في القضية، )أي إذا كان الطفل متوجد  جسديا في إسرائيل( أو من خلال قان
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الحالات النادرة، يمكن إتخاذ إجراءات جنائية عندما تعتبرالقضية خرق لأمر قانوني. هناك أوامر إعادة متوفرة 
بعد صدور أمر إنفاذ الإتصال. عند إنفاذ أمر الاتصال، لا تحدد السلطات بدقة المتطلبات، بل يتم التوصل إليها 

ضية. وعادة، ما يطلب إما ضمانة مالية أو إيداع جواز سفر. ليس هناك ضلوع لمهنيين في بناء على وقائع الق
إنفاذ الاعتراف بأمر صادر من محكمة أجنبية معترف به، فيما عدا عندما تعطى المحكمة تعليمات محددة. وهناك 

الأمان من أن ترتيبات  مجموعة مرنة من التدابير التي تخلق بيئة قانونية لكي يشعر كلا الوالدين بنوع من
الإتصال لن تستخدم بطريقة سيئة. تملك المحاكم سلطة تقديرية واسعة لإعطاء مجموعة متنوعة من الأوامر، 

وتطبق قواعد الإنفاذ في الحالات القصوى وتوجه تهم جنائية. لا توجد أشكال من التنفيذ القضائي المباشر كما لا 
يتعلق بإنفاذ قرارات بشأن مسؤوليات الوالدين والحضانة في النزاعات  يوجد تعاون إداري ما بين الدول فيما

الأسرية عبر الحدود. في بعض الحالات، يجوز أن يحرم الآباء والأمهات الذين لديهم أوامر اتصال أجنبية من 
شيء الذي الحصول على تأشيرات الدخول إلى دولة إسرائيل إذا تم الأخذ باعتبارات أخرى، مثل الأمن القومي، ال

 قد يسود.
 

، هناك إجراءات قضائية خاصة لأولئك الذين يسعون لإقامة وأو ممارسة حقوق الإتصال  المملكة الأردنيةفي 
عبر الحدود. يجب أن تقام دعوى أمام المحكمة من أجل ربط  الحاضن بهذه الحقوق ومن أجل مسائلة ومحاسبة 

من قانون الأحوال الشخصية(.  525تصال. )انظر المادة الوالد غير الحاضن على عدم مراعاة تنفيذ حق الإ
ويمكن العثور على القواعد لمعمول بها في حالة  تنازع القوانين للاعتراف بأمر اتصال أجنبي في قانون الأحوال 
الشخصية. لا يوجد أي شكل من أشكال الاختصاص الم رّكز للاعتراف بالأحكام الأجنبية. الاستثناءات التي يمكن 

لاستناد إليها لعدم الاعتراف بأمر اتصال أجنبي هي الوالدين المثليين والوالدين  بالتبني، والتي لا يوجد لها سابقة ا
 في القانون الأردني.

 
يمكن للمحاكم المحلية إضافة احتياجات إضافية أثناء إجراء الاعتراف بأمر اتصال أجنبي. على الرغم من عدم 

راض أن الحكم يمكن أن يكون غير منصف، مما يتسبب في استئناف الطرف الثاني، وجود سوابق ثابتة، يمكن افت
وبالتالي إلى فرض شروط إضافية. ويمكن للمحاكم المحلية أن تعتبر تغيير شروط  أمرالاتصال الأجنبي  فيما 

خل المملكة. ومع يتعلق بنقل الطفل إلى مكان آخر إذا كان القرار يملي أن الطفل سيبقى مع الطرف مقدم الطلب دا
ذلك، إذا كان أمر الإتصال من خارج الأردن، عندئذ يكون هناك حاجة للحصول على تصريح بالسفر غير أمر 

من قانون الأحوال  522الإتصال، ويمكن الإفتراض بأن هناك نقص في توفير الضمانات )انظر المادة 
 الشخصية(.

 

ا أن الاعتراف ليس بالتعبير الأمثل عن الحق، واحد من ليست هناك نصائح ومعلومات عن عملية الاعتراف، بم
تلك الطرق للتعبير هو المصادقة على صحة أمر التنفيذ . حيث أن القضية من حيث طبيعتها بها طرفان يناضلان 

من أجل التوصل الى حل، وبالتالي، فإن القاضي لن يتخذ القرار قبل الحصول على جميع المعلومات المناسبة 
. النظام القانوني الأردني لا يوفر المساعدة في تحريك إجراءات الدعاوى. ومع ذلك، إذا كان هناك والضرورية

نقص في الموارد المالية، فلن يشكل ذلك عقبة أمام حل المشكلة. عندها ينص القانون على أنه يجوز بعد ذلك إثارة 
الإجراء سريع الوتيرة، ولكن قد تكون هناك  القضايا المتعلقة بالاتصال في أي وقت أثناء سير العملية. إن هذا

من قانون اصول المحاكمات الشرعية(. لا  29حاجة لطلب الاستعجال من أجل الإسراع في العملية )انظر المادة 
يمكن الحصول على الاعتراف بأمر اتصال أجنبي أجنبية مسبقا. يجوز للأم الحصول على الحكم عندما يعيش 

ن وذلك لاعادته مرة واحدة في السنة على الأقل، للزيارة والاتصال. لديها أيضا الحق في الطفل والده خارج الأرد
زيارة الأطفال في البلد الذي انتقل إليه. قد لا يشمل  هذا القرار الاعتراف بأمر أجنبي، ولكن هناك بدء في عملية 

الأحوال الشخصية(. لا يمكن  من قانون 525، الفقرة )ب( و 22الحصول على الأمر مقدماً. )انظر المواد 
الحصول على أمر مسبق إذا كان الأمر مؤقتاً أو مرحلي  فقط، والمسألة تتعلق بتنفيذ الحكم، وصفة التنفيذ و 

القضية المفتوحة. لا يمكن الحصول على الأمر إذا كان الطفل غير موجود على أراضي الدولة المطلوب منها 
كسة )مرآة(  ولا من تدابير إجبارية لمساعدة أمر الاتصال الأجنبي. ومع ذلك التسليم. كذلك، ليست هناك أحكام عا

، 522هناك أمر إعادة  متوفر بعد تطبيق أمر الاتصال كما أن هناك ضمان لأمر الاصطحاب أيضاً )انظر المادة 
 الفقرة )أ( من قانون الأحوال الشخصية(.

 

لد أن يعاود الشرطة بصورة منتظمة أو سلطة أخرى أثناء عند إنفاذ أمر إتصال أجنبي، تطلب السلطات من الوا
فترة الاتصال، ويقدم مبلغ مالي كضمان، كما يتم الإشراف على الاتصال )الزيارة( من قبل أحد الأخصائيين 

المهنيين أو أحد أفراد الأسرة . وأخيرا، قد يطلب منه أداء قسم أو حلفان يمين حسب الحالة وتقدير المحكمة. لا 
من هم من العاملين المهنيين في إنفاذ أمر المحكمة الأجنبية المعترف به. وقد وضع القانون الأردني  يضلع

مجموعة مرنة من التدابير التي تخلق البيئة القانونية التي يشعر فيها كلا الوالدين بنوع من الأمان من أن ترتيبات 
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ان، يخضع وكلا الطرفين لعقوبات في حال انتهاكهم  الاتصال لن يساء استخدامها. في محاولة لضمان الأمن والأم
من قانون الأحوال الشخصية(. كما توجد أيضاً أحكام محلية يمكن إنفاذها  523لحقوق الاتصال )انظر المادة 

مباشرة. لا يوجد في الأردن تعاون إداري بين الدول لإنفاذ القرارات الصادرة بشأن مسؤوليات الوالدين 
اعات الأسرية عبر الحدود. حاليا، لا يوجد أي سوابق قانونية لآباء وأمهات لديهم أومر اتصال والحضانة في النز

 أجنبية لم تمنح لهم تأشيرات.
 

، لا توجد إجراءات قضائية خاصة لأولئك الذين يرغبون في إقامة وأو ممارسة  حقوق الإتصال عبر لبنانفي 
ع القوانين للاعتراف بأمر اتصال أجنبي  ترى بأنه لا توجد أحكام الحدود. قواعد القوانين المعمول بها بشأن تناز

محددة وأن قوانين النزاع عامة وفقا لتنفيذ الحكم الأجنبي. المحكمة المدنية، وبشكل أكثر تحديدا رئيس محكمة 
ناد إليها لعدم الاستئناف هو السلطة المختصة للاعتراف بالأحكام الأجنبية. في لبنان، الاستثناءات التي يمكن الاست

الاعتراف بالحكم الأجنبي على مسؤوليات الوالدين والحضانة هي في الحالات التي لا توجد فيها محكمة أجنبية 
من قانون الإجراءات المدنية  5052مقابلة وإذا كان الحكم الأجنبي يخالف السياسة العامة اللبنانية )انظر المادة 

نان على قدرة أمر التنفيذ في رفض القرارات و/أو الأحكام إذا نظر إليها أنها اللبناني(. يعتمد النظام العام في لب
ليبرالية بشكل زائد.  الظروف التي تنظر فيها المحاكم الوطنية إلى إدخال تعديل على الحكم الأجنبي في القضايا 

ي عدّل الشروط المتعلقة المتعلقة بالاتصال تتم خارج نطاق إجراءات اعتماد أمر التنفيذ وفي سياق إجراء جديد 
 بمقر إقامة الطفل.

 

بسهولة فيما يختص بعملية الاعتراف. تتاح فرصة  نية المشورة والمعلومات المناسبةتتوفر داخل المحاكم اللبنا
توفير المساعدة القانونية للمساعدة لدى البدء في الإجراءات القانونية. نقص الموارد المالية لا يمثل عقبة أمام 

 لأجنبي، وهناك مساعدة قانونية ومشورة قانونية متاحة.الطرف ا
 

يمكن إثارة القضايا المتعلقة بالاتصال في أي وقت أثناء الإجراءات. يختلف الوقت المستغرق في الإجراء تبعا 
لمستوى صعوبة القضية. لا يمكن الحصول على اعتراف بأمر اتصال أجنبي مسبقاً، سواء إن كان ذلك من أجل 

لى الاعتراف المسبق بقرار اتصال أو حضانة في أي بلد سيتوجه إليه الطفل، سواء في سياق إعادة الحصول ع
التوطين، أو لغرض زيارة للوالد غير الحاضن أو لأغراض أخرى. ويمكن الحصول على أمراتصال أجنبي إذا 

الطفل بعد موجود على كان مؤقتاً فقط أو مرحلي. كما يمكن الحصول على أمر اتصال أجنبي حتى لو لم يكن 
ن خلال أراضي الدولة المطلوب منها التسليم. هناك تدابير قسرية للمساعدة على تنفيذ أمر الاتصال الأجنبي  م

لتنفيذ هذا القرار. عندما فرض نظام الاتصال الأجنبية، ومتطلبات السلطات يختلف تبعا  استخدام قوة الأمن العام 
مرنة من التدابير التي تخلق البيئة القانونية التي يشعر كلا الوالدين فيها بنوع لقرار المحكمة. لا توجد مجموعة 

من الأمان من أن ترتيبات الاتصال لن  يساء استخدامها. غير أن هناك نماذج موجودة من التنفيذ القضائي 
لحضانة عندما تكون المباشر. يوجد فقط تعاون إداري بين الدول في إنفاذ القرارات بشأن مسؤوليات الوالدين وا

هناك اتفاقيات ثنائية مقررة سلفاً بشأن هذه المسألة. من حيث المبدأ، لا يتم رفض إعطاء الآباء والأمهات الذين 
 لديهم أوامر إتصال أجنبية تأشيرات الدخول.

 

الإتصال ، لا توجد إجراءات قضائية خاصة لأولئك الذين يسعون لإقامة وأو ممارسة حقوق المملكة المغربيةفي 

عبر الحدود. ويمكن العثور القواعد المرتبطة بتنازع القوانين للاعتراف بأمراتصال أجنبي في القانون الوطني 
للطفل. لدى المحاكم السلطة للاعتراف بالأحكام الأجنبية. الاستثناءات التي يجوز التذرع بها لعدم الاعتراف بأمر 

ين ، والولدين تالتبني وأي شيء يعتبر مخالفا للسياسة العامة. ويفسر اتصال أجنبي تقوم على أساس الوالدين المثلي
السياسة العامة في المغرب بناء على تفسير وتقدير القاضي. ويجوز للمحاكم المغربية إضافة متطلبات إضافية 

أو إساءة أحد أثناء إجراءات الاعتراف بأمر من محكمة أجنبية في حالة: الإساءة البدنية للطفل من الأب أو الأم  
الوالدين إلى الآخر ن كما سلف الذكر، فإن المحكمة تأخذ بمصلحة الطفل عند وضع مثل هذه المتطلبات. 

الظروف التي  تنظر المحاكم المحلية فيها لتغيير شروط أمرالاتصال الأجنبي تكون في حالات مخالفة السياسة 
 ح الفضلى للطفل أم لا.العامة أو إذا كانت الشروط الأجنبية تتعارض مع المصال

 

في إجراءات الحضانة القضائية، تتوفر المشورة والمعلومات عن عملية الاعتراف. كما توفر المملكة المغربية 
المساعدة التالية عند إتخاذ الإجراءات المتاحة: المساعدة القانونية، والمساعدة في قاعة المحكمة، والترجمة، 

بسيط الإجراءات. نقص الموارد المالية ليس بعائق، ويمكن للأجنبي الاستفادة والمشاركة في السلطة المركزية وت
من المساعدة القانونية المجانية والمشورة والتمثيل المجانية والإجراءات المبسطة. أثناء إجراءات دعوى 
أجنبي ،  الحضانة، يجوز إثارة قضايا متعلقة بالاتصال في أي وقت والإجراء سريع. في حالة وجود أمراتصال

يمكن الحصول على الاعتراف في مرحلة متقدمة. ومع ذلك، لا يمكن الحصول على الأمر، إذا كان مؤقتاً  أو 
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مرحلي. ويمكن مع ذلك الحصول على الأمر إذا كان الطفل غير متواجد بعد على أراضي الدولة المطلوبة، ولكن 
 احة في إجراءات الدعوى.يجب على المحكمة أن تقييم الوضع. لا توجد أحكام مرآة مت

 

تتوفر التدابير القسرية لمساعدة أمر الاتصال الأجنبي بنفس الشروط التنفيذ لأوامر الاتصال الوطنية. وتتوفر 
أوامر الإعادة  حتى بعد تطبيق أمرالاتصال. عند إنفاذ أمراتصال أجنبي لا يثير اتفاق الطرفين صعوبات خاصة 

موظف العدلي )المحضر(. لا يضلع مهنيين في إنفاذ أمر معترف به صادر إذا استخدمت مؤسسات أخرى مثل ال
من محكمة أجنبية. لا توجد مجموعة من التدابير المرنة التي تخلق البيئة القانونية التي يشعر فيها كلا الوالدين 

المباشر. يمكن  بنوع من الأمان من أن ترتيبات الاتصال لن يساء استخدامها. ولا توجد أشكال للتنفيذ القضائي
العثور على التعاون الإداري بين الدول في إنفاذ قرارات بشأن مسؤوليات الوالدين والحضانة في النزاعات 
الأسرية عبر الحدود ضمن الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف للمغرب. لا يرفض إعطاء الآباء 

 ات دخول إلى المملكة المغربية.والأمهات الذين لديهم أوامر اتصال أجنبية تأشير
 

القواعد المرتبطة بتنازع القوانين للاعتراف  على، ]لا من جواب[ يمكن العثورالأراضي الفلسطينيةفي 
. ليست هناك محكمة لها السلطة للاعتراف بالأحكام 5926بأمراتصال أجنبي في قانون الأحوال الشخصية لعام 

ز التذرع به لعدم الاعتراف بأمراتصال أجنبي على أساس جنسية أحد من الأجنبية. ويستند الاستثناء الذي يجو
 الطرفين. ليست هناك سياسة عامة واضحة، لذلك، فقط نص القانون ومكان عقد الزواج هو القانون الواجب

التطبيق. ويجوز للمحاكم الفلسطينية إضافة متطلبات إضافية أثناء عملية إجراء الاعتراف على أمر صادر من 
حكمة أجنبية في حالة الاعتداء الجسدي من قبل الوالد )الأب أو الأم(. الظروف التي تنظر فيها المحاكم المحلية م

إلى تغيير شروط أمر الاتصال الأجنبي هي حالات مخالفة للسياسة العامة )النظام العام( أو إذا كانت الشروط 
 الأجنبية تتعارض أم لا مع المصالح الفضلى للطفل.

 

عاوى الحضانة، تتوفر المشورة والمعلومات بخصوص عملية الاعتراف. توفر الأراضي الفلسطينية في د
المساعدة عند إتخاذ الإجراءات لتبسيط الإجراءات. ويعد نقص الموارد المالية عائق. أثناء إجراءات دعوى 

وجود أمر اتصال أجنبي قد لا الحضانة، قد تثار قضايا الاتصال في أي وقت، إلا أن الإجراءات سريعة. في حالة 
يمكن الحصول على الاعتراف مقدماً. ولا يمكن الحصول على الأمر إذا كان مؤقتاً أو مرحلياً  في طبيعته. ولا 
يمكن الحصول على الأمر إذا كان الطفل غير متواجد على أراضي الدولة المطلوب منها التسليم. لا توجد أحكام 

 مرآة في الدعاوى.
 

ابير القسرية لمساعدة أمر الاتصال الأجنبي بنفس شروط التنفيذ وأوامر الاتصال الوطنية. كما تتوفر تتوفر التد

أوامر الإعادة  حتى بعد إنفاذ أمرالاتصال طالما ثبت نفاذ القضية والأمر . عند إنفاذ أمرالاتصال الأجنبي  يعتمد 

المطلوبة، ولكن الهدف هو الحفاظ على بيئة يمكن الأمر على القضية المثارة، وعلى المحكمة تقدير الاحتياجات 

السيطرة عليها. لا يضلع المهنيون في إنفاذ أمر المحكمة الأجنبي المعترف به. هناك مجموعة من التدابير المرنة 

التي تخلق البيئة القانونية التي يشعر كلا الوالدين فيها بنوع من الأمان من أن ترتيبات الاتصال لن يساء 

ها )انظر شرعية قانون الإجراءات(. داخل الأراضي الفلسطينية هناك تعاون إداري بين الدول في إنفاذ استخدام

القرارات بشأن مسؤوليات الوالدين والحضانة في النزاعات الأسرية عبر الحدود. لا يمكن التحقق من إذا كان لا 

يرات دخول الى الاراضي الفلسطينية حيث أن يتم رفض منح الآباء والأمهات الذين لديهم أوامراتصال أجنبية تأش

 فلسطين لا تسيطر على حدودها بسبب الاحتلال.

 

، هناك إجراءات قضائية خاصة لأولئك الذين يسعون لإقامة أو ممارسة حقوق الاتصال الجمهورية التونسيةفي 
نظر الاتفاقيات الثنائية(.  عبر الحدود، حيث توجد لجنة مشتركة لأولئك الذين يسعون لإقامة أو ممارسة حقهم )ا

في الجمهورية التونسية، تقوم القواعد السارية على تنازع القوانين للاعتراف بحكم أجنبي متعلق بمسؤوليات 
الوالدين والحضانة في النزاعات الأسرية عبر الحدود على أساس قانون الأسرة وقانون أصول المحاكمات 

بي في عدد من الحالات. أولا، إذا كان النزاع يندرج ضمن الاختصاص المدنية. ولا يمنح الإنفاذ للحكم الأجن
الحصري للمحاكم التونسية، وثانيا، إن تبين بالفعل أن المحاكم التونسية هي المسؤولة من خلال القنوات العادية 

ع القانون عن نفس الموضوع القائم بين نفس الأطراف في نفس القضية. ثالثا، إذا كان الحكم الأجنبي يتعارض م
العام والقانون التونسي. رابعا، إذا تم إلغاء الحكم الأجنبي أو وتعليقه أو أن القرارات التي صدرت وفقا لتشريعات 
بلد المنشأ أو أنها ليست قابلة للتنفيذ بعد في البلد الأصلي. خامسا ،إذا لم الدولة الأجنبية بصوغ الحكم أو القرار  

من مدونة القانون الدولي الخاص(. السلطة المختصة  55عاملة بالمثل )انظر المادة الأجنبي مع احترام قاعدة الم
 هي السلطة القضائية، ومع ذلك، لا يوجد أي شكل من أشكال الاختصاص الم رّكز للاعتراف بالأحكام الأجنبية.
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ات الوالدين والحضانة هي: الاستثناءات التي يمكن الاستناد إليها لعدم الاعتراف بحكم أجنبي فيما يتعلق بمسؤولي
الوالدين المثليين، حيث أن هذا الاستثناء يتعارض مع السياسة العامة )النظام العام( بالمعنى المقصود في القانون 

من قانون خاص القانون الدولي التونسي(. قد تثار مسألة السياسة العامة  55الدولي الخاص التونسي )انظر المادة 
بل القاضي عندما تتعارض أحكام القانون الأجنبي مع الحقوق الأساسية بالنظام القانوني )القانون العام( من ق

التونسي. وتثار مسألة استثناء السياسة العامة بغض النظر عن جنسية الخصوم في النزاع. إن استثناء السياسة 
من مدونة  36عين )انظر المادة العامة لا يعتمد على شدة العلاقة بين النظام القانوني التونسي والخصوم المتناز

القانون الدولي الخاص( قد يحظر رئيس المحكمة الابتدائية نقل الطفل من ولايته القضائية عندما ينطوي ذلك على 
خطر نقل مخالف. لا يمكن للمحكمة المحلية إضافة متطلبات إضافية أثناء إجراءات الاعتراف بأمر الاتصال 

 للمحاكم المحلية بالنظر في شروط أمر الاتصال الأجنبي. الأجنبي. ليست هناك ظروف تسمح
 

في دعاوى الحضانة، تتوفر المشورة والمعلومات بخصوص عملية الاعتراف. وتوفر المشورة من خلال التشاور 
(، ومن خلال الكتيبات http://www/e-justice.tnمع قاضي الإحالة، على موقع وزارة العدل الالكتروني )

الإجراءات التي يمكن العثور عليها بمقر السلطة المركزية داخل الوزارة. كما توفر الجمهورية الإرشادية عن 
التونسية أيضاً المساعدة التالية عند إتخاذ الإجراءات المتاحة: المساعدة القانونية، والمساعدة داخل قاعة المحكمة، 

 تعتبر الضيقة المالية عائقا، كما يمكن والترجمة، والمشاركة في السلطة المركزية وتبسيط الإجراءات. ولا
 للشخص الأجنبي الاستفادة من المساعدة القانونية المجانية والمشورة والتمثيل المجاني وتبسيط الإجراءات. أثناء

دعاوى الحضانة، يمكن إثارة المسائل المتعلقة بالاتصال في أي وقت والإجراء سريع. في حالة وجود أمر اتصال 
مكن الحصول على الاعتراف مسببقاً. كما انه لا يمكن الحصول على الأمر إذا كان مؤقتاً  أو مرحلياً أجنبي،  لا ي

في طبيعته. ولا يمكن الحصول على الأمر إذا كان الطفل غير متواجد على أراضي الدولة المطلوب منها التسليم. 
 لا توجد أحكام مرآة متاحة أثناء الدعوى.

 

أوامر الاتصال الوطبية.  إبفاذ بف  شروط جنبب  عى  أسا  الاتصال الأأمر حة لمساعدة القسرية المتا التدابير
عبدما يتم التوسل إل  قرار المادة،  هذه بموجنبوالأطفال. عدم تقديم جنريمة تحديد  66/2626-26رقم  القابون

لا يقدم القاصر بخصوص حضابة طفل قاصر ـ مؤقت أو دائم ـ يأمر من المحكمة، الأب ،الأم ،أو أي أحد  
لأولئك الذين لهم الحق ف  المطالبة أو حت  عن طريق الاحتيال أو استخدام العبف ،بقل أو التسبب ببقل أو 

صرف أو تحويل ابتباه أولئك الذين أوكىت لهم الرعاية ،يجنب معاقبتهم بالسجنن لمدة سبة واحدة وثلاثة أشهر 
الصادر  66- 26)ابظر القابون رقم دى هاتين العقوبتينديبار أو بإح 622و 62ودفع غرامة تتراوح ما بين 

إبفاذ أمر حت  بعد لا تتوفر أوامر للإعادة الأطفال(. قديم تعدم المتعىق بتحديد جنريمة  2626مايو  62بتاريخ 
ف  وزارة الكائن المهبيين ف  تبفيذ أمر محكمة أجنببية معترف به ف  قسم حماية الطفل  ويشاركتصال. الا

بيئة القابوبية الت  الخىق الت  تمربة التدابير مجنموعة من ال هباكويجنب أن يخضعوا لتدريب خاص.  الداخىية
 ن يساء استخدامها.لترتيبات الاتصال من أن ببوع من الأمان فيها كلا الوالدين يشعر 

 
 

(iii)  الاتفاقيات الثنائية (D6.26) 

 

 

طة أحكام الاتفاقيات الثنائية. ينظر القسم الفرعي الأتي يمكن تبسيط ممارسة حقوق الاتصال إلى حد كبير بواس

 إلى الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة لممارسة هذه الحقوق.

 

 

، تم توقيع اتفاق ثنائي بشأن إنفاذ أوامر الاتصال الأجنبية مع فرنسا )انظر الجمهورية الجزائرية الديمقراطيةفي 
 (.5922حزيران  25الاتفاقية الجزائرية الفرنسية المبرمة في 

 
 .أوامر الاتصال الأجنبيةلا توجد اتفاقيات ثنائية بشأن تنفيذ ، جمهورية مصر العربيةفي 
 

 ، ليست هناك اتفاقيات ثنائية موقع عليها بشأن إنفاذ أوامر الاتصال الأجنبية.إسرائيلفي 
 

 تصال الأجنبية.، ليست هناك اتفاقيات ثنائية قائمة لإنفاذ أوامر الا المملكة الأردنيةفي 
 

 ، لا توجد اتفاقيات ثنائية محددة موقع عليها بشأن إنفاذ أوامر الاتصال الأجنبية.لبنانفي 
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، هناك اتفاقيات ثنائية موقع عليها بشأن تنفيذ أوامر الاتصال الأجنبية في المسائل المتعلقة المملكة المغربيةفي 

ة البحرين، وإمارة الكويت، والجمهورية العربية السورية بالأحوال الشخصية مع جمهورية مصر العربية، مملك
 وفرنسا واسبانيا.

 
، لا توجد اتفاقيات ثنائية موقعة بشأن إنفاذ أوامر الاتصال الأجنبية في مسائل الأحوال الأراضي الفلسطينيةفي 

 الشخصية لأن حتى الآن فلسطين لا تعتبر دولة.
 

 

D7الالتزامات الدولية .  

 

 

 Dنوقشت في القسم  التي الفرعي الحالي إلى الالتزامات الدولية التي أتخذتها الدول في المسائل ينظر القسم

الوالدين، وأموال الطفل، وإنفاذ الأحكام الأجنبية، وحقوق  غير )مسؤوليات الأولياء والحضانة والعناية بالطفل من

لية في القانون المحلي. ويتم النظر فيما بعد بنظرة عامة عن وضع الاتفاقيات الدو ويستهل هذا القسم الاتصال(،

بشأن حقوق الطفل، واتفاقية لاهاي  5929 لعام إلى الوضع المتعلق بالتوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة

 التشريعات وغيرها من الاتفاقيات الثنائية الدولية تنفيذ ، بالإضافة إلى ضرورة5996لعام 

 

 

 

(i) ولية في القانون المحليوضع الاتفاقيات الد (D7.01)  

 

 

تتبع معظم الولايات القضائية التي تم النظر إليها النهج الأحادي وتعترف بالاتفاقيات الدولية بوضعها فوق القانون 

 المحلي.

 

 

وصادق عليها رئيس  وقع ، وضع الاتفاقيات الدولية التيالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في
الجمهورية الجزائرية الدبمقراطية من دستور  132 وفقا للدستور، فوق القانون )انظر المادةالجمهورية، 

 (.5996الشعبية

 

اقرارها  صراحة بموجب القانون  تم الاتفاقيات الدولية ليست ملزمة في القانون الإسرائيلي، إلا إذا ،إسرائيل في
كامير ضد دولة إسرائيل )الحكم بتاريخ   CrimA 131/67 من قبل البرلمان الإسرائيلي، الكنيست )انظر قضية

 (22( 2) 21، 552 ( بينكسي دين5962يونيو/حزيران   9
 

قيمة مباشرة في التسلسل  لها ، أوضاع الاتفاقيات الدولية الموقعة والمصادق عليها من قبل الدولةلبنان في
من قانون أصول المحاكمات  2ي )انظر المادة العاد الوطني/المحلي الهرمي للقواعد القانونية وتعلو على القانون

 المدنية(.

 

 ، يتم تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الدولة من قبل المحاكم. وقد أكدتالمملكة المغربية في

 وقامت بتضمينه في ديباجة الدستور هذا الوضع السابق، الذي طورته المحاكم، 2055الدستورية لعام  التعديلات
 )حتى وإن كانت الصياغة غامضة بعض الشيء(.

 

 ، لا يمكن التوقيع على الاتفاقيات الدولية، حيث أن فلسطين لا تعتبر دولة حتى الآن.الأراضي الفلسطينية في

 

، الاتفاقيات الدولية التي وقعت حسب الأصول، والتي حازت بالموافقة )من قبل التونسية الجمهورية في
)الإعلان  العادي التأسيسي الحالي( وتم التصديق عليها تتمتع بمرتبه أعلى من التشريع البرلمان، في المجلس

 للسلطات(. المؤقت عن التنظيم 2055ديسمبر/كانون الأول  56المؤرخ  6الدستوري رقم 
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(ii)  اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل (D7.02) 

 

 

 بتحفظ 5929لعام  لحقوق الطفل على اتفاقية الأمم المتحدة بيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع صادقت
 59المؤرخ  461-92 على الاتفاقية مع بيانات تفسيرية وفقا للمرسوم الرئاسي رقم التصديق تم .مواد( 2)على 

بشأن  5992كانون الأول  59 المؤرخ 265-92)انظر المرسوم الرئاسي رقم  5992ديسمبر/كانون الأول 
قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة  من الطفل التي اعتمدت حقوق مصاحب ببيانات تفسيرية لاتفاقيةالتصديق ال

 (.5929نوفمبر/تشرين الثاني   20بتاريخ 

 

 .لحقوق الطفل دون تحفظ 5929التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لعام تم ،جمهورية مصر العربية في

 

يوليو/تموز  3بشأن حقوق الطفل دون تحفظات في  5929ية الأمم المتحدة لعام ، تم التوقيع على اتفاقإسرائيل في
 .5995أكتوبر/تشرين الأول  3والتصديق عليها  في  5990

 

بشأن حقوق الطفل مع التعبير عن التحفظ   5929 لعام ، تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدةالأردنية  المملكة في
 التبني التي تمنح الطفل الحق في حرية اختيار الدين والتي تتعلق بمسألة الاتفاقية، من 25و  20و  52على المواد 

 لأنها تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية المتسامحة.

 

 بشأن حقوق الطفل دون تحفظات. 5929، تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لعام لبنان في

 

حقوق الطفل والتصديق عليها دون  بشأن 5929اقية الأمم المتحدة لعام ، تم التوقيع على اتفالمغربية المملكة في
 .5992تحفظ بموجب المرسوم الملكي الصادر في عام 

 

بشأن حقوق الطفل حيث أن فلسطين  5929، لم تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لعام الأراضي الفلسطينية في
 لا تعتبر دولة حتى الآن.

 

بشأن حقوق الطفل والتصديق عليها  5929، تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لعام نسيةالجمهورية التو في
 92-91 بشأن حقوق الطفل وفقا للقانون رقم 5929تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لعام  صادقت مع تحفظات.

(، 2002ونيو/حزيران ي 9)الصادر  2002-36للقانون رقم  الخاضعة .5995نوفمبر/تشرين الثاني  29المؤرخ 
 لحكومة الجمهورية التونسية على اتفاقية الأمم 3و 5والتحفظات رقم  (1) والذي وافق على سحب الإعلان رقم

 (.2002يونيو/حزيران  9المؤرخ في  36-2002لحقوق الطفل )انظر القانون رقم  المتحدة

 

 

(iii)  5996 اتفاقية لاهاي لعام (D7.03) 

 

 

)الاتفاقية   5996، لم يتم التوقيع بعد على اتفاقية لاهاي لعام ئرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزا في
والاعتراف والتعاون في  بشأن، الاختصاص والقانون الواجب التنفيذ 5996تشرين الأول  59الصادرة بتاريخ  

 الأطفال(. مجال مسؤولية الوالدين  )الأولياء( والتدابير لحماية

 

 59تاريخ  )الاتفاقية الصادرة ب  5996بعد التوقيع على اتفاقية لاهاي لعام  ، لم يتم، صر العربيةجمهورية م في
 الأولياء والاعتراف والتعاون في مجال مسؤولية الاختصاص والقانون الواجب التنفيذ بشأن 5996تشرين الأول 

 .الأطفال والتدابير لحماية

 

 

تشرين الأول  59)الاتفاقية الصادرة بتاريخ    5996فاقية لاهاي لعام ، لم يتم التوقيع بعد على اتإسرائيل في
والاعتراف والتعاون في مجال مسؤولية الوالدين  )الأولياء(   بشأن، الاختصاص والقانون الواجب التنفيذ 5996

 الأطفال(. والتدابير لحماية
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 59)الاتفاقية الصادرة بتاريخ    5996هاي لعام الأردنية الهاشمية، لم يتم التوقيع بعد على اتفاقية لا المملكة في
والاعتراف والتعاون في مجال مسؤولية  بشأن، الاختصاص والقانون الواجب التنفيذ 5996تشرين الأول 

 الأطفال(. الوالدين  )الأولياء(  والتدابير لحماية

 

 5996تشرين الأول  59الصادرة بتاريخ  )الاتفاقية   5996، لم يتم التوقيع بعد على اتفاقية لاهاي لعام لبنان في
والاعتراف والتعاون في مجال مسؤولية الوالدين  )الأولياء( والتدابير  بشأن، الاختصاص والقانون الواجب التنفيذ

 الأطفال(. لحماية

 

الأول تشرين  59)الاتفاقية الصادرة بتاريخ    5996، تم التوقيع على اتفاقية لاهاي لعام المغربية المملكة في
والاعتراف والتعاون في مجال مسؤولية الوالدين  )الأولياء(  بشأن، الاختصاص والقانون الواجب التنفيذ 5996

 .2003يناير/كانون الثاني  22الأطفال(  والمصادق عليها بالمرسوم الملكي في  والتدابير لحماية

 

 59)الاتفاقية الصادرة بتاريخ    5996لعام ، لم يتم التوقيع بعد على اتفاقية لاهاي الفلسطينية الأراضي في
والاعتراف والتعاون مجال مسؤولية الوالدين   بشأن، الاختصاص والقانون الواجب التنفيذ 5996تشرين الأول 

 الأطفال(.حيث أن فلسطين ليست دولة حتى الآن. )الأولياء(  والتدابير لحماية

 

 59)الاتفاقية الصادرة بتاريخ    5996على اتفاقية لاهاي لعام ، ، لم يتم التوقيع بعد التونسية الجمهورية في
والاعتراف والتعاون في مجال مسؤولية  بشأن، الاختصاص والقانون الواجب التنفيذ 5996تشرين الأول 

 الأطفال(. الوالدين  )الأولياء(  والتدابير لحماية

 

 

(iv)  تنفيذ التشريعات (D7.04) 

 

 

)الاتفاقية   5996لم يتم التوقيع بعد على اتفاقية لاهاي لعام  ، الديمقراطية الشعبيةالجزائرية  الجمهورية في
والاعتراف والتعاون في  بشأن، الاختصاص والقانون الواجب التنفيذ 5996تشرين الأول  59الصادرة بتاريخ  

  الأطفال(. مجال مسؤولية الوالدين  )الأولياء( والتدابير لحماية

 

 ، ..العربيةجمهورية مصر  في

 

 ، لم يكن من اللازم تنفيذ التشريعات بشأن المسائل المتعلقة بالاتفاقيات الدولية.إسرائيل في

 

 .5996، لا ينطبق تنفيذ التشريعات فيما يتعلق باتفاقية لاهاي عام لبنان في

 

 اقيات الدولية.، لم يكن من اللازم تنفيذ التشريعات بشأن المسائل المتعلقة بالاتفالمملكة المغربية في

 

لم يكن من اللازم تنفيذ التشريعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية حيث أن فلسطين ليست الأراضي الفلسطينية،  في
 دولة حتى الآن.

 

 

(v)  الاتفاقيات الثنائية (D7.05) 

 

  

لناشئة عن الاتفاقيات ا المسائل ، تم توقيع على اتفاق ثنائي بشأنالجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية في
 (.5922يونيو/حزيران  25بتاريخ   الفرنسية الدولية مع فرنسا )انظر الاتفاقية الجزائرية

 

الاتفاقيات الدولية ب، لا توجد اتفاقيات ثنائية موقع عليها بشأن المسائل ذات الصلة  جمهورية مصر العربية في
 المشار إليها أعلاه.
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 الاتفاقيات الدولية المشار إليها أعلاه.بات ثنائية موقع عليها بشأن المسائل ذات الصلة ، لا توجد اتفاقيإسرائيل في

 

الدولية الاتفاقيات بذات الصلة  المسائل ،  لا يوجد حاليا توقيع على أي اتفاقيات ثنائية بشأن الأردنية المملكة في
 المشار إليها أعلاه.

 

الدولية المشار الاتفاقيات بة تم التوقيع عليها بشأن المسائل ذات الصلة ، هناك اتفاقيات ثنائي المملكة المغربية في
أكتوبر  13بالمرسوم الملكي كما من تاريخ  5912حزيران  20على اتفاقية نيويورك  التصديق تم إليها أعلاه.

حيز الإنفاذ و دخلت  592الأول  تشرين 21واتفاقية لاهاي والتي تم التصديق عليها بالمرسوم الملكي في  5919
 .2050يونيو  5في 

 

الاتفاقيات الدولية  إلى ، لم يتم التوقيع على اتفاقيات ثنائية بشأن المسائل ذات الصلة الفلسطينية الأراضي في
 .الآن حتى المشار إليها أعلاه حيث أن فلسطين ليست دولة

 

الاتفاقيات الدولية المشار  إلى ذات الصلة ، تم التوقيع على اتفاقيات ثنائية بشأن المسائل التونسية الجمهورية في
 .والسويد إليها أعلاه مع بلجيكا وفرنسا والنرويج
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E النقل غير المشروع أو احتجاز الطفل في النزاعات الأسرية عبر الحدود . 

 

 

الوضع السابق إلى ما كان  دةبإعا المشروع أو احتجاز الأطفال يثير قضايا ذات صلة على حد سواء غير النقل

 –النظام في رؤية أن أوامره تنفذ بشكل صحيح وتام  ومصلحة عليه وإعادة النظر في حقوق الحضانة والاتصال،

النزاعات الأسرية  في .-لعدم الاحترام الواجب للإجراء المحدد  مع فرض عقوبات إضافية في بعض الأحيان

 ي المعادلة إلى حد ما.عبر الحدود، وقد يغيير وجود عنصر أجنب

 

أدخلت قلة من الولايات القضائية تشريعات محددة للتعامل مع مسألة النقل غيرالمشروع أو احتجاز الطفل،  وقد

الاختصاصات القضائية ذاتها يبدو أنها تميل بشكل أكثر  هذه مع الاعتراف بالملامح الخصوصية للموضوع.

هناك نمط في الاعتراف بأهمية وخصوصية النقل  أن ويبدو اقيات الثنائية.للتوقيع على الاتفاقيات الدولية أو الاتف

غير المشروع أو احتجاز الطفل من جهة وتبنى تشريعات خاصة والتوقيع على الاتفاقيات الدولية من جهة أخرى. 

ها النمط على السلطات القضائية عبر أنظمة سواء إن كانت اختصاصات منفردة أو متعددة، ل وينسحب هذا 

 قوانين واحدة أو متعددة معمول بها.

 

 

(i)   الطابع غير المشروع(E.01) 
 

الذي يشير إلى أن هناك فعل ي خّل بحقوق الحضانة أو الاتصال وأن هذا الفعل غير مشروع موجود  العام إن المبدأ

على الإطلاق في )ومع ذلك لا يعتبر نقل أو احتجاز الأب لطفله  أمر غير مشروع  الولايات القضائية في كل

)مع استثناء واحد هام  5920من اتفاقية لاهاي  (1) 3 الأردن كما تمت صياغته في كلتا الفقرتين من المادة 

الفردية لديها درجات مختلفة من الاستجابة للنظام في الإجراءات المدنية أو  الاختصاصات للجزائر وتونس(.

حكام محددة، بينما يطلق غيرها أحكام عامة بعرقلة سير العدالة اعتمدت بعض الولايات القضائية أ وقد الجنائية.

ذلك، فإن تطبيق الأحكام الجنائية العامة على اختطاف الآباء للأطفال يميل إلى أن يكون  ومع )القانون المدني(.

 مرفوضاً )الأردن ولبنان(.

 

 

مشروع عندما يتم خرق  الطفل فعل غير ، يعتبر النقل أو احتجاز الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية في
في الواقع  تمارس حقوق الحضانة الممنوحة إلى شخص، إما بصورة مشتركة أو منفردة ، وأيضا عندما كانت

وأيضاً عندما  كان لتلك الحقوق أن  تلك الحقوق عند وقت النقل أو الاحتجاز، إما بصورة مشتركة أو فردية 
الفقرات )أ( و )ب(  (1) 3دما تم ذلك النقل أو الاحتجاز للطفل . )انظر المادة تمارس أو كانت ممارسة بالفعل عن

 322)انظر المواد  يالجزائر عقوباتالنقل غير المشروع  يعاقب عليه قانون ال إن فعل (5920من اتفاقية لاهاي 
 من قانون العقوبات(. 322و 

 

حقوق الحضانة  نتهكمشروع عندما ي عل غير، يعتبر النقل أو احتجاز الطفل ف ةجمهورية مصر العربي في
( من اتفاقية a()5) 3)المادة  هيئة أخرى، إما بصورة مشتركة أو منفرد الممنوحة إلى شخص أو مؤسسة أو أي

 (.5920لاهاي لعام 

 

الحضانة الممنوحة لشخص، أو  حقوق يعتبر النقل أو الاحتجاز غير المشروع للطفل عندما يخرق ،سرائيلإ في
 أو عندما تم النقل أو الاحتجاز كانت تلك الحقوق بالاشتراك أو أي هيئة أخرى، إما بصورة منفردة أو مؤسسات

 تمارس بالفعل، إما بصورة مشتركة أو منفردة، أو كان يمكن لها أن تمارس لولا  ذلك النقل للطفل أو الاحتجاز.

أو احتجاز الطفل  المشروع قبل النقل غير يكون الطفل مقيم بصفة اعتيادية في إسرائيل مباشرة أيضاً أن يجب
 (5995، 1215)انظر اتفاقية لاهاي لقانون )إعادة لأطفال المختطفين( 
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من قانون الأحوال الشخصية، والذي  522و  176 ، تنظم نقل أو احتجاز الأطفال الموادالأردنية  المملكة في
 يعتبر النقل غير مشروع عندما يتم دون موافقة الأب.

 

مشروع عندما يتم خرق حقوق الحضانة الممنوحة إلى شخص  يعتبر النقل أو احتجاز الطفل فعل غير، بنانل في
من اتفاقية  ب( ( الفقرات )أ( و )5) 3)انظر المادة هيئة أخرى، إما بصورة مشتركة أو منفردة  أو مؤسسة أو أي

 (.5920لاهاي 

 

ولا يعتبر  ة أو عدم مشروعية النقل أو الاحتجاز للأطفال.، المحكمة هي التي تقرر مشروعيالمملكة المغربية في
كان الطفل  إذا المحاكم لا تتدخل في مثل هذه الحالة. -احتجاز الطفل جريمة جنائية، إذا كان الزواج لا يزال قائما

ائق سفر إلى الأم وإصدار ث شهرا، ويمكن للمحاكم اتخاذ قرارات تنفيذية لإعادة الطفل 22يبلغ من العمر أقل من 
 يعد فعل جنائي أو جريمة مستقلة .  غير المشروع إن الاحتجاز للطفل للسفر مع الأم.

 
التوبس  عبدما  القابون غير مشروع  بموجنبلىطفل فعل ، يعتبر البقل أو الاحتجناز التونسية الجمهورية ف 

 مبفردة مشتركة أو أخرى، إما بصورة هيئة إل  شخص، مؤسسة أو الممبوحة خرق حقوق الحضابة قد يكون 
 يمار  بالفعل إما بصورة مشتركة أوله الحق أن (، وعبدما كان 1891 اتفاقية لاهاي أ(،) (1) 3)المادة 
 (1) 3الأحداث )المادة له أن يمار  ذلك لو لم تقع تىك ف  وقت البقل أو الاحتجناز، أو إذا كان  مبفردة 

القائمة عى    1826مايو  62 بتاريخ 66-26القابون رقم التعىيقات عى  ابظر ( ) 1891لاهاي ب(، اتفاقية )
تحت مادة واحدة ،عبدما تتقرر الحضابة لقاصر ، بأمر من المحكمة ـ مؤقت أو  . تقديم الأطفال(عدم جنريمة 

دائم ـ ،الأب ،الأم ،أو أي أحد لا يقدم القاصر لأولئك الذين لهم الحق ف  المطالبة أو حت  عن طريق الاحتيال 
تخدام العبف ،بقل أو التسبب ببقل أو صرف أو تحويل ابتباه أولئك الذين أوكىت لهم الرعاية أو الأماكن أو اس

 621إل   62الت  وضع فيها ، يعاقب بالسجنن لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر و سبة واحدة وبدفع غرامة من 
 ديبار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 
 

 

E1 . صال الأولىتجهة الا  
 

 

(i) للوالدين (E1.01) 

 

 

أو احتجازالطفل بصورة غير  نقل الولايات القضائية جهة الاتصال الأولى للآباء والأمهات في حالة معظم في

ينظم عمل جهة الاتصال الأولى، وعادة ما تكون  ثنائي شرعية هي السلطة القنصلية، ما لم يكن هناك اتفاق

 موجودة في وزارة العدل.

 

 

والأمهات الذين يحتاجون  للآباء ، جهة الاتصال الأولىالديمقراطية الشعبية يةلجزائرا ةالجمهوري يف
للأطفال أو الاحتجاز في النزاعات الأسرية  حالة النقل غير المشروع لمعلومات، وتقديم المشورة والمساعدة في

 .هي السلطة المركزية وفقا لما تقرر في الاتفاقية الحدود عبر
 

 مشورة والمساعدة فياللمعلومات ولالذين يحتاجون للوالدين  جهة الاتصال الأولى ،عربيةجمهورية مصر ال في

 ة.هي السلطة المركزي ،الحدود حالة النقل غير المشروع  للأطفال أو الاحتجاز في النزاعات الأسرية عبر

 

المشورة والمساعدة في  وتقديم جهة الاتصال الأولى للآباء والأمهات الذين يحتاجون لمعلومات، ،سرائيلإ في
( السلطة المركزية 5حالة النقل غير المشروع للأطفال أو الاحتجاز في النزاعات الأسرية عبر الحدود هي: )

( محامون 3( الشرطة؛ و )2الأطفال، ) لاختطاف اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية الدولية بموجب لإسرائيل
صل الوالدين بالشرطة أو المحامين الخاصين، ومع ذلك، فإن بعض الحالات أن يت خاصون. يمكن يضاً في

 القضية عادة ما تحال إلى السلطة المركزية للتعامل معها.
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الذين يحتاجون لمعلومات، وتقديم المشورة  والأمهات ، لا توجد جهة أولى لاتصال الآباءالأردنية  المملكة في
 .الاحتجاز في النزاعات الأسرية عبر الحدود المشروع للأطفال أو النقل غير والمساعدة في حالة

 

المشورة والمساعدة في حالة  وتقديم جهة الاتصال الأولى للآباء والأمهات الذين يحتاجون المعلومات، ،لبنان في
 القنصلية النقل غير المشروع للأطفال أو الاحتجاز النزاعات الأسرية عبر الحدود هي القنصليات في بلادهم.

 بمثابة جهة الاتصال الأولى. مختصة لتكون

 

وتقديم المشورة  ، جهة الاتصال الأولى للآباء والأمهات الذين يحتاجون لمعلومات،المغربية المملكة في
في النزاعات الأسرية عبر الحدود هو مقر وزارة  والمساعدة في حالة النقل غير المشروع  للأطفال أو الاحتجاز

 العدل.

 

الذين يحتاجون  والأمهات وليست هناك جهة أولى للاتصال متخصصة للآباء، الفلسطينية الأراضي في
المشروع للأطفال أو الاحتجاز في النزاعات الأسرية  النقل غير لمعلومات، وتقديم المشورة والمساعدة في حالة

 العامة. في مثل تلك هذه الحالات، يتم إفادة النيابة ولكن عبر الحدود،

 

وتقديم المشورة  لمعلومات، جهة الاتصال الأولى للآباء والأمهات الذين يحتاجون ،التونسية الجمهورية في
في النزاعات الأسرية عبر الحدود هي وزارة  والمساعدة في حالة النقل غير المشروع للأطفال أو الاحتجاز

القضائي ووزارة  اتفاقيات ثنائية(، ووزارة الشؤون الخارجية والجهاز )في حالة وجود المركزية العدل والسلطة
 الداخلية.

 

 

(ii)  للمؤسسات الأجنبية (E1.02) 

 

 

العادية، وتقديم الطلبات عن  الدبلوماسية يوجد اتفاق ثنائي، تحتاج المؤسسات الأجنبية إلى اتباع القنوات أينما لا

 .العدل إلى وزارة عادة ما تصل طريق وزارة الشؤون الخارجية، التي

 

 

المعلومات بين البلدان وبين  وتبادل ، أول جهة اتصال للتعاونالديمقراطية الشعبية يةالجزائر مهوريةجال في
أو الاحتجاز غير المشروع للأطفال في النزاعات الأسرية عبر  النقل السلطات الوطنية والوكالات في حالة

 وكذلك القنوات الدبلوماسية. والمحاكم العدل الحدود هي وزارة

 

 تصاللاجهة ا( هي ميدة)المعروفة أيضا بلجنة المساعي الحالدولية  لجنة التعاون ،جمهورية مصر العربية في
أو الاحتجاز غير  النقل المعلومات بين البلدان وبين السلطات الوطنية والوكالات في حالة وتبادل للتعاون الولى 

 د.المشروع للأطفال في النزاعات الأسرية عبر الحدو

 

 المعلومات بين البلدان وبين السلطات الوطنية والوكالات في حالة وتبادل لتعاونأول جهة اتصال ل ،إسرائيل في

بعض  في أو الاحتجاز غير المشروع للأطفال في النزاعات الأسرية عبر الحدود هي السلطات المركزية. النقل
 إلى السلطة المركزية.الحالات، قد يتم أول اتصال مع وزارة الخارجية أو الإنتربول الذين يقومون بإحالة القضية 

 

بين البلدان وبين السلطات  المعلومات ، ليست هناك جهة اتصال أولى للتعاون وتبادلالأردنية  المملكة في
 الاحتجاز غير المشروع للأطفال في النزاعات الأسرية عبر الحدود. الوطنية والوكالات في حالة النقل أو

 

المعلومات بين البلدان وبين السلطات الوطنية والوكالات  وتبادل ون، أول جهة اتصال للتعاالمغربية المملكة في
أو الاحتجاز غير المشروع للأطفال في النزاعات الأسرية عبر الحدود هي المحاكم المغربية  النقل في حالة

 العدل والحريات. والإدارة المركزية لوزارة

 

علومات بين البلدان وبين السلطات الوطنية الم وتبادل أول جهة اتصال للتعاون التونسية الجمهورية في
أو الاحتجاز غير المشروع للأطفال في النزاعات الأسرية عبر الحدود هي وزارة  النقل والوكالات في حالة

 الشؤون الخارجية، والسلطة القضائية ووزارة الداخلية. ووزارة العدل والسلطة المركزية
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(iii)  هيئة وطنية ذات خبرة (E1.03) 

 

 

نقل الأطفال أو الاحتجاز غير  حالات ولايات قضائية قليلة هيئة وطنية تملك الخبرة في التعامل مع في يوجد فقط

وعادة ما تكون تلك الهيئات أوالمكاتب  والمغرب(. الأردن، المشروع في حالة ضلوع طرف أجنبي )الجزائر،

 جاء إلى نظام المحاكم العادية.ذلك، يحتاج مقدمو الطلبات الإلت خلاف موجودة في وزارة العدل.

 

 

التي تدير قضايا قانون  والتجربة ، الهيئة الوطنية ذات الخبرةالجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية في
 الأسرة عبر الحدود هي وزارة العدل.

 

ير قضايا قانون التي تد والتجربة الهيئة الوطنية ذات الخبرة  لجنة التعاون الدولية ،جمهورية مصر العربية في
 .لجنة التعاون الدوليةهي  ، الأسرة عبر الحدود

 

التي تدير قضايا قانون الأسرة عبر الحدود هي السلطة  والتجربة الهيئة الوطنية ذات الخبرة إسرائيل في
 يبشأن الجوانب المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي )المدع لاهاي المركزية لإسرائيل بموجب اتفاقية

 وزارة العدل، من خلال إدارة الشؤون الدولية( العام،

 

التي تدير قضايا قانون الأسرة عبر الحدود هي دائرة  والتجربة ، الهيئة الوطنية ذات الخبرةالأردنية  المملكة في
 التي تعالج القضايا المحلية أيضا. ذاتها قاضي القضاة، وهي الهيئة

 

الوطنية والوكالات في  السلطات عاون وتبادل المعلومات بين البلدان وبينوجهة الاتصال الأولى للت ،لبنان في
 الأسرية عبر الحدود هي القنصليات. النزاعات حالة النقل أو الاحتجاز غير الشرعي للأطفال في

 

التي تدير قضايا قانون الأسرة عبر الحدود هي  والتجربة ، الهيئة الوطنية ذات الخبرةالمغربية المملكة في
 لوزارة العدل والحريات. المركزية لمحاكم المغربية والإدارةا

 

التي تدير قضايا قانون الأسرة عبر الحدود هي  والتجربة ، الهيئة الوطنية ذات الخبرةالجمهورية التونسية في

 الجهازالقضائي.

 

 

E2 الاختصاص والقانون الواجب التطبيق .  

 

 

 إن لهذا  دنية أو جنائية بعملية نقل أو احتجاز الطفل غير المشروع.القضائية المختلفة عواقب م تقرن الولايات

عنصر أجنبي إلى تعقيد  الصورة بشكل  ويضيف وجود القرار تأثير على الاختصاص والقانون الواجب التطبيق.

 أكثر.

 

والقوانين  ةالقضائي بينما أن للعواقب "المدنية" مقارنات واضحة مع التفسير العادي للإختصاصات أو الولايات

الحدود، تنظم العواقب "الجنائية" بمعرفة اختصاص دولة  المعمول بها لتسوية النزاعات الأسرية العادية عبر

 واحدة بقانون واحد واجب التطبيق.

 

 

(i)   الاختصاص(E2.01) 

 

 

له عواقب  كفعل الاختصاص العام القائم  على أساس آهلية النقل أو الاحتجاز غير المشروع للطفل جانب إلى

بالاختصاص على أساس مكان الإقامة المعتاد للطفل، أو  مدنية و / جنائية، تميل المحاكم المحلية إلى المطالبة
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حالة العواقب الجنائية، إذا كان النقل أو الاحتجاز غير المشروع قد حدث على أراضي  في على موطنه الفعلي.

 ختصاص الكامل.الدولة، فالمحاكم المحلية هي التي تحصل على الا

 

 

از الأطفال احتج أو في النقل غير المشروع  محكمة المختصةال، الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية في
 (قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  226الحاضن )انظر المادة  محكمة المكان أو يفي حالة وجود أجنبي ه

 
احتجاز الأطفال في حالة وجود  أو في النقل غير المشروع  ةمحكمة المختصال،  جمهورية مصر العربية في

 مكان وجود الطفل. أجنبي هي محكمة

 

احتجاز الأطفال في حالة وجود أجنبي هي محكمة  أو المختصة في النقل غير المشروعمحكمة ال،  ،إسرائيل في
 م المحكمة العليا في إسرائيل.الجزئية بالحق،  وبالإذن أما يمكن تقديم الطعون لدى المحكمة –شؤون الأسرة 

 

احتجاز الأطفال في حالة وجود أجنبي على  أو في النقل غير المشروعمحكمة المختصة اليتم تحديد   ،لبنان في
أساس من الذي يتعامل مع شخص الطفل أو أمواله، ومن يمثل ويساعد الطفل؛ كما تستند أيضا على ديانة 

 الزواج.  نوعية الطرفين و

 

احتجاز الأطفال في حالة وجود أجنبي هي  أو في النقل غير المشروعمحكمة المختصة ال، ، ة المغربيةالمملك في
 المحكمة الإبتدائية بموطن الطفل.

 

احتجاز الأطفال في حالة وجود أجنبي  أو في النقل غير المشروعمحكمة المختصة ال،  الأراضي الفلسطيني في
 هي القضاء الوطني.

 

احتجاز الأطفال في حالة وجود أجنبي  أو في النقل غير المشروعمحكمة المختصة ال ، ونسيةالت الجمهورية في
 39محكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب )انظر المادتين  الابتدائية، هي المحاكم الوطنية المدنية، المحكمة الجنائية

إنشاء جريمة عدم  5962مايو  22بتاريخ  22-62أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون  قانون من 22-
 تقديم الأطفال(.

 

 

(ii)  القانون الواجب التطبيق (E2.02) 

 

 القانون غير المشروع أو احتجاز الأطفال تميل إلى أن تكون منظمة من قبل القواعد القانونية المتعلقة بالنقل

حيث يتم  -لأراضي الفلسطينية لبنان وا الأردن، المحلي بتشريعات خاصة )الجزائر والمغرب وتونس(، باستثناء

 لأوامر المحكمة. تطبيق القواعد العامة بشأن عدم الامتثال

 

 

 احتجاز ، يندرج تنظيم المسألة المتعلقة بالنقل غير المشروع أوالديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية في

له الحضانة بعد انتهاء  حقي الطفل عند ضلوع طرف أجنبي تحت قوانين عدم تقديم الطفل أمام الشخص الذي
يكن هناك تمايز بين القواعد القانونية  المحلية أو  لم إذا كان النقل غير الشرعي للطفل خارج البلاد. الزيارة أو

 الأجنبية فيما يخص النقل غير المشروع.

 

فل عند ضلوع الط احتجاز يندرج تنظيم المسألة المتعلقة بالنقل غير المشروع أو ، جمهورية مصر العربية في
 . 50/2002في اطار المواد الخاصة بالحضانة في القانون رقم  طرف أجنبي

 

 الطفل عند ضلوع طرف أجنبي تحت احتجاز يندرج تنظيم المسألة المتعلقة بالنقل غير المشروع أو ،إسرائيل في

 .الحالة محكمة الأسرة، وليس هناك تمييز بين المواطنين والأجانب في مثل هذه رعاية

 

الطفل عند ضلوع طرف  احتجاز ، يندرج تنظيم المسألة المتعلقة بالنقل غير المشروع أو الأردنية المملكة في
 .المحلية أجنبي تحت رعاية قانون الأحوال الشخصية، وهو نفس القانون الذي يطبق في النزاعات
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الطفل عند ضلوع طرف  احتجاز ، لا توجد قواعد قانونية محددة تنطبق على النقل غير المشروع أولبنان في
 أجنبي.

 

الطفل عند ضلوع طرف أجنبي   احتجاز ، يتم تنظيم المسألة المتعلقة بالنقل غير المشروع أوالمملكة المغربية في
 بمواجب قوانين عدم إعادة تقديم الطفل.

 

المشروع عند ضلوع ، تنظم قواعد القانون الدولي الخاص نقل أو احتجاز الاطفال غير الأراضي الفلسطينية في
 طرف أجنبي.

 

عندما يتعلق ويضلع شخص أجنبي  ، يحكم التقل غير مشروع أو احتجاز الطفل عندماالتونسية الجمهورية في
يتم اتخاذ تدابير مؤقتة أو عاجلة بموجب  ذلك، ومع (ينرصا  القانون الوطني للأطفال الق ) الطفل بحضانةالأمر 

 على الأراضي التونسية في ذلك الحين وعندها تتخذ تلك التدابير، أو إذا متواجد القاصر القانون التونسي إذا كان

الحضانة وفقا للقانون الذي بموجبه تم حل  تنظم تدابير الحماية تتصل بالمنقولات الموجودة في تونس كانت
القاضي  جميع الحالات، يطبق وفي )فسخ( الزواج أو بموجب القانون الوطني لموطن الطفل حسب الجنسية.

 من مدونة القانون الدولي الخاص(. 10و  25القانون الذي يثبت الأكثر ملاءمة للطفل )انظر المادتين 

  

 
E3طلبات الإعادة .  

  

 

المعجلة للإعادة بعد النقل غير المشروع أو احتجاز الطفل تميل إلى الوجود فقط عند النص عليها في  الإجراءات

إجراء خاص للإعادة على وجود تشريعات خاصة عن النقل أو إحتجاز  وجود . يتوقفاتفاقية دولية أو اتفاق ثنائي

 الأطفال )الجزائر والمغرب وتونس(.

 

 

(i)  الإجراء (E3.01-03) 

 

 

، 5922يونيو  25 في ، وفقا للاتفاقية الجزائرية الفرنسية الموقعةالجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية في
في القضية الإعادة  المحامي فيه الحضانة. يضمن تقام بالسلطة المركزية أو المكان الذي يحافظ الوالد الحاضن

 طلب أو ألتماس معين مطلوب التقديم لطلب الإعادة.  هناك الناجعة للطفل بطلب المساعدة من قوة الشرطة.

خص المدعى بأنه نقل لتقديم الطلب هي كالآتي: هوية الطفل وهوية مقدم الطلب، هوية الش المطلوبة الوثائق
مفيدة متعلقة  تعليقات الطفل، وأسباب المطالبة من قبل مقدم الطلب، ومؤشرات أولية تدل عن مكان الطفل وأي

 إجراءات الإعادة. بمكان وجود الطفل التي من شأنها تسهيل

 

فال بصورة غير ، لا يوجد إجراء معجل للحالات الاستثنائية لنقل أو احتجاز الأط جمهورية مصر العربية في
 . استمارة طلب خاصة للإعادةولا توجد  .شرعية في حالة وجود أجنبي

 

، لا يوجد إجراء معجل للحالات الاستثنائية لنقل أو احتجاز الأطفال بصورة غير شرعية في حالة إسرائيل في
ع حالات تنص قواعد الإجراءات المدنية في إسرائيل على إتخاذ إجراءات معجلة في جمي وجود أجنبي.

استمارة طلب خاصة للإعادة وتنص  هناك مطلب لتعبئة الاختطاف، سواء إن كان هناك طرف أجنبي أم لا.
أنه يجب تقديم مطالبة بالإعادة في إفادة أو شهادة مشفوعة  القواعد المتعلقة بالإجراءات المدنية في إسرائيل على

 وتشمل المعلومات ق بالشهادة المشفوعة بيمين.التي يجب أن ترف الوثائق بيمين بشكل محدد، وكذلك تحدد

بأنه نقل الطفل، سبب مطالبة مقدم   ما يلي: هوية الطفل، هوية مقدم الطلب، هوية الشخص الذي يدعى المطلوبة
للمطالبة، صور للطفل  الوثائق التي تثبت الأساس القانوني من الطلب، مؤشرات أولية عن مكان الطفل، نسخة

أنه قد نقل الطفل، وثائق تثبت مكان الإقامه المعتاد، شهادة الميلاد أو غيرها من وثائق إثبات والشخص المزعوم ب
 النسب.

 

، ليس هناك إجراء معجل للحالات الاستثنائية لنقل أو أو احتجاز الأطفال بصورة غير المملكة الأردنية  في
 للإعادة. لا توجد استمارة طلب خاصة مطلوبة كما شرعية في حالة وجود أجنبي.
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لا  كما ، ، ليس هناك إجراء معجل للحالات الاستثنائية لنقل أو أو احتجاز الأطفال بصورة غير شرعية.لبنان في
 يوجد استمارة طلب معينة مطلوبة لطلب الإعادة.

 

ة ، هناك إجراء معجل للحالات الاستثنائية لنقل أو أو احتجاز الأطفال بصورة غير شرعي المغربية المملكة في
 هناك من أجل ضمان المصلحة الفضلى للطفل. ضروري في حالة وجود أجنبي والإعادة الفورية هي أمر

المطلوبة لتقديم الطلب هي كما يلي: هوية  الوثائق استمارة طلب معينة مطلوبة لطلب الإعادة، وهي عملية إدارية.
باب مطالبة مقدم الطلب، ومؤشرات بأنه نقل الطفل، وأس الطفل وهوية مقدم الطلب، هوية شخص الذي يدعى

 مفيدة لمكان وجود الطفل من شأنها تسهيل إجراءات الإعادة. تعليقات أولية عن مكان الطفل وأي

 

،  ليس هناك إجراء معجل للحالات الاستثنائية لنقل أو أو احتجاز الأطفال بصورة غير الأراضي الفلسطينية في
 استمارة طلب معينة مطلوبة لطلب الإعادة. لا يوجد كما شرعية في حالة وجود أجنبي.

 

، هناك إجراء معجل للحالات الاستثنائية لنقل أو أو احتجاز الأطفال بصورة غير التونسية الجمهورية في
هذا إجراء  من أجل ضمان المصلحة الفضلى للطفل. شرعية في حالة وجود أجنبي والإعادة الفورية ضرورية

لتقديم  المطلوبة الوثائق يوجد أي استمارة طلب معينة مطلوبة لطلب الإعادة. لا ائية.يتطلب تنفيذ الاتفاقيات الثن
بأنه نقل الطفل، وأسباب مطالبة  الطلب هي كما يلي: هوية الطفل وهوية مقدم الطلب، هوية شخص الذي يدعى

 تسهل أنها أنمفيدة عن مكان وجود الطفل من  تعليقات مقدم الطلب، ومؤشرات أولية عن مكان الطفل وأي

 إجراءات الإعادة.

 

 

E4تحديد مكان الطفل ومنع نقله .  

 

 

(i)  )تحديد مكان الطفل )التوقيت ،المعلومات المطلوبة ،الوسائل المتاحة (E4.01-03) 

 

)لبنان،  أن القليل من الولايات القضائية تقبل إيداع الطلبات لإعادة الطفل قبل أن يتم تحديد مكانه حين في

غياب وجود اتفاقيات دولية أو اتفاقيات ثنائية،  في الأراضي الفلسطينية(، فإن الغالبية لا تقوم بذلك.المغرب، 

 يحتاج تحديد مكان الطفل عادة إلى اتباع القنوات الدبلوماسية.

 

 

كان ، لا يمكن أن تبدأ الإجراءات القانونية للإعادة قبل تحديد مالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في
وجود  بمكان جهود دبلوماسية في الحصول على الأدلة المطلوبة والمعلومات المتعلقة الأمر بذل ويلزم الطفل.

ويمكن استخدام الآليات وأو مصادر المعلومات المتاحة لتحديد  الطفل لبدء المساعدة في تحديد مكان وجود الطفل.
الأدلة وأو معلومات تتعلق بمكان  مطلوب الشرطة. مكان الطفل من خلال استخدام سجل عمالة الموظفين وسجل

ومصادر  آلية والطفل والدليل على أن الطفل دخل أراضي الدولة فضلا عن المعلومات من مقدم الطلب.
المعلومات المستخدمة لتحديد مكان الطفل هي السجلات السكانية، المعلومات التي تحتفظ بها الجهات الحكومية 

 استخدام جميع الوسائل القانونية ومصادر المعلومات الرسمية لتحديد مكان الطفل. نويمك الأخرى والشرطة.

 

 معج ويجب ، لا يمكن أن تبدأ الإجراءات القانونية للإعادة قبل تحديد مكان الطفل. جمهورية مصر العربية في
. يمكن ان وجود الطفلوجود الطفل لبدء المساعدة في تحديد مك بمكان الأدلة والمعلومات المطلوبة المتعلقة

 لدى الشرطة أو الانتربول. ، الطفلأو مصادر المعلومات المتاحة لتحديد مكان /الآليات واستخدام  

 

، قد تبدأ إجراءات الإعادة القانونية قبل تحديد مكان الطفل.لدى تأكيد سلطات الحدود أن الطفل قد دخل إسرائيل في
كان المكان غير  إذا المنطقة التي يعتقد بأن الطفل موجود فيها. إسرائيل، يمكن تقديم طلب إلى المحكمة في

معروف في إسرائيل، تنص الإجراءات المدنية الإسرائيلية على أنه يمكن تقديم طلب إلى محكمة الأسرة في تل 
 يمكنو الأدلة والمعلومات المتعلقة بمكان وجود الطفل لبدء المساعدة في تحديد مكان وجود الطفل. مطلوب أبيب.

 خدمات تحديد المواقع  يتم استخدام الآليات وأو مصادر المعلومات المتاحة لتحديد مكان الطفل من خلال أن

والانتربول وأوامر المحكمة للإجبار  والشرطة، الخاصة، والمعلومات التي تحتفظ بها الجهات الحكومية الأخرى،
 على تقديم المعلومات عن مكان وجود الطفل.
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جهود دبلوماسية  بذل ويلزم ، يمكن أن تبدأ إجراءات الإعادة القانونية قبل تحديد مكان الطفل.الأردنية المملكة  في
وجود الطفل لبدء المساعدة في تحديد مكان وجوده.  بمكان في الحصول على الأدلة المطلوبة والمعلومات المتعلقة

لتحديد مكان الطفل من خلال سجلات العمالة أن يتم استخدام الآليات وأو مصادر المعلومات المتاحة  ويمكن
 .والشرطة

 

 ، يمكن أن تبدأ إجراءات الإعادة القانونية قبل ان يتم تحديد مكان الطفل.لبنان في

 

، يجوز أن تبدأ إجراءات الإعادة القانونية قبل تحديد مكان الطفل من خلال تقديم شكوى إلى المملكة المغربية في
قديم الأدلة وأو معلومات تتعلق بمكان وجود الطفل من خلال الشكوى المقدمة إلى النيابة ت ويلزم النيابة العامة.

 ويبدأ استخدام آلية ومصادر المعلومات المستخدمة لتحديد مكان الطفل من خلال تحقيق تحت رعاية التاج. العامة.

 

المتعلقة  القضايا في د مكان الطفل.، يمكن أن تبدأ إجراءات الإعادة القانونية قبل تحديالأراضي الفلسطينية في
أدلة بشأن مكان وجود الطفل من  أو بالنقل غير الشرعي للطفل، فإنه ليس من الضروري الحصول على معلومات

 المعلومات المتاحة لتحديد مكان للطفل هي الشرطة. ومصادر أجل البدء في إجراءات الإعادة القانونية.

 

 من المطلوب الأدلة تبدأ الإجراءات القانونية للإعادة قبل تحديد مكان الطفل.، يمكن أن الجمهورية التونسية في

وأو المعلومات اللازمة فيما يتعلق بمكان وجود الطفل من خلال التدليل على أن الطفل قد دخل الدولة وعلى 
عمالة، المعلومات المستخدمة لتحديد مكان الطفل هي سجلات ال ومصادر آليات معلومات من مقدم الطلب.

الحصول  لإجبار تحتفظ بها الجهات الحكومية الأخرى، والشرطة والإنتربول وأوامر المحكمة التي والمعلومات
 على معلومات تحدد مكان وجود الطفل.

 

 

(ii)  منع النقل غير المشروع (E4.04-05) 

 

 

رة غير مشروعة )الجزائر، ذات التشريعات الخاصة المتعلقة بنقل أو احتجاز الأطفال بصو القضائية الولايات

النقل غير المشروع أو الإحتجاز، أو على  المغرب، تونس( تميل إلى أن تكون الوحيدة التي لديها نظام عامل لمنع

 .الحالات هذه الأقل تبسيط إمكانية تحديد مكان الطفل في مثل

 

 

المعنية بالإتصال  لاتفاقياتا لتفعيل، ليس هناك إطار قانوني بديل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةفي 
النزاعات  طرق بديلة منصوص عليها لتجنب عمليات النقل غير المشروع أو الاحتجاز في توجد لا .عبر الحدود

يمكن له أو لها طلب إتخاذ جميع التدابير  عبر الحدود، ولكن إذا كان أحد الوالدين يشتبه بجدية في الوالد الآخر،
 . نقل أو الاحتجاز غير الشرعي للطفل ات لمنعالمن السلط القانونية

 

. ولا دعبر الحدوالمعنية بالإتصال  لاتفاقياتا لتفعيلإطار قانوني بديل  لا يوجد،  جمهورية مصر العربية في
 .عبر الحدود النزاعات في غير المشروعأو الاحتجاز  طرق بديلة لتجنب عمليات النقل توجد

 

هناك طرق  ذلك، ومع .دعبر الحدوالمعنية بالإتصال  لاتفاقياتا لتفعيل انوني بديل ، لا يوجد إطار قإسرائيل في
عبر الحدود، والذي يتضمن أن يتم إيداع  النزاعات بديلة لتجنب عمليات النقل غير المشروعة أو الاحتجاز في

ات، الحصول وإيداع جواز سفر المختطف المزعوم مع السلط جواز سفر )جوازات سفر(الطفل لدى السلطات،
من المختطف المزعوم معاودة السلطات بصورة منتظمة، الطلب من  الطلب الطفل، نقل على أوامر لمنع

فقط  ولكن أن يدفع مبلغ مالي كضمان أو وديعة ووضع الطفل بصفة مؤقتة في حالة مؤسسية، المختطف المزعوم
 في الحالات الاستثنائية.

 

ذلك،  ومع .دعبر الحدوالمعنية بالإتصال  لاتفاقياتا لتفعيل قانوني بديل، لا يوجد إطار المملكة الأردنية  في
 هناك طرق بديلة لتجنب عمليات النقل غير المشروعة أو الاحتجاز في النزاعات عبر الحدود.

 

 قالطر . تشمل دعبر الحدوالمعنية بالإتصال  لاتفاقياتا لتفعيلبديل ، لا يوجد إطار قانوني  المملكة المغربية في
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الأتي: إيداع جواز سفر  الحدود لتفادي عمليات النقل غير المشروع أو الاحتجاز في النزاعات عبر البديلة
المزعوم لتودع لدى السلطات مع وضع الطفل  المختطف )جوازات سفر( الطفل لدى السلطات، وجواز سفر

 مؤقتاً في مؤسسة للرعاية.

 

ذلك،  ومع .دعبر الحدوالمعنية بالإتصال  لاتفاقياتا لتفعيلبديل  ي، لا يوجد إطار قانون الأراضي الفلسطينية في
حيث لا   هناك طرق بديلة لتجنب عمليات النقل غير المشروع أو الاحتجاز في النزاعات الأسرية عبر الحدود.

 إخطار حرس يجب يسمح بالسفر خارج الأراضي دون موافقة الوالد الحاضن وبعد التحقق من المصالح. ثانياً،
قانون الأحوال  566عبر الحدود )انظر المادة  بالمرور الحدود قبل السفر، وإثبات أن هناك إذن خاص يسمح

 الشخصية الأردني(.

 

 الطرق .دعبر الحدوالمعنية بالإتصال  لاتفاقياتا لتفعيلبديل ، ليس هناك إطار قانوني  الجمهورية التونسية في

تشمل الآتي: إيداع جواز سفر  الحدود وع أو الاحتجاز في النزاعات عبرلتفادي عمليات النقل غير المشر البديلة
المزعوم لتودع لدى السلطات، الحصول على  المختطف )جوازات سفر( الطفل لدى السلطات، وجواز سفر

وأو الموانيء الطلب من المختطف المزعوم دفع مبلغ  تنبيهات لسلطات الحدود أوامر لمنع نقل الطفل، إصدار
 و وديعة ووضع الطفل مؤقتأ في مؤسسة من مؤسسات الرعاية.مالي أ

 

 

E5التمثيل القانوني .  

 

 

(i)  الطابع الإلزامي (E5.01) 

 

لإعادة الطفل )المغرب،  اللازمة الولايات القضائية، لا يشترط التمثيل القانوني لاستكمال الإجراءات معظم في

ذلك، في  ومع شكل كبير وبالنسبة للوالد الموجود بالخارج.ب العملية الأراضي الفلسطينية، تونس(، مما يبسط

 ولايات قضائية أخرى هذا أمر مطلوب )الجزائر، الأردن، لبنان(.

 

 

التي تنطوي على إعادة  الإجراءات ، مطلوب التمثيل القانوني في الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية في
 إحتجازه. الطفل الذي تم نقله بصورة غير مشروعة  أو

 

التي تنطوي على إعادة الطفل الذي تم نقله بصورة  الإجراءات ، التمثيل القانوني في جمهورية مصر العربية في
 .مطلوب،غير  غير مشروعة  أو إحتجازه

 

، لا يشترط التمثيل القانوني في الإجراءات التي تنطوي على إعادة الطفل الذي تم نقله بصورة غير إسرائيل في
 .أو إحتجازه مشروعة 

 

، مطلوب التمثيل القانوني في الإجراءات التي تنطوي على إعادة الطفل الذي تم نقله بصورة المملكة الأردنية  في
 غير مشروعة  أو إحتجازه.

 

، مطلوب التمثيل القانوني في الإجراءات التي تنطوي على إعادة الطفل الذي تم نقله بصورة غير لبنان في
 ه.مشروعة  أو إحتجاز

 

، لا يشترط  التمثيل القانوني في الإجراءات التي تنطوي على إعادة الطفل الذي تم نقله المملكة المغربية في
 بصورة غير مشروعة  أو إحتجازه.

 

، لا يشترط التمثيل القانوني في الإجراءات التي تنطوي على إعادة الطفل الذي تم نقله الأراضي الفلسطينية في
 أو إحتجازه.بصورة غير مشروعة  

 

، لا يشترط التمثيل القانوني في الإجراءات التي تنطوي على إعادة الطفل الذي تم نقله الجمهورية التونسية في
 بصورة غير مشروعة  أو إحتجازه.
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(ii)  تقديم المساعدة في ترتيب التمثيل القانوني (E5.02) 

 

 

حد كبير لترتيب التمثيل القانوني بالنسبة للوالد مقدم  الأمور إلى اتفاقية دولية أو اتفاق ثنائي يبسط إن وجود

ما تقوم السلطة المركزية المحددة و /  وعادة الطلب. في كل من الأنظمة التي يكون فيها الأمر إلزامي واختياري.

 أو التي اسستها اتفاقية دولية لمساعدة الأطراف في التمثيل القانوني.

 

 

التمثيل القانوني من  ترتيب دورا في ةالمركزي سلطةلعب الت، طية الشعبيةالديمقرا الجمهورية الجزائرية في
ودي يمكن أن يوفر تسليم  أو الوصول إلى الطفل )انظر  حل خلال النيابة العامة والسلطة المركزية ويقدم أي

 (.5922 يونيو/حزيران 25الجزائرية الفرنسية  الاتفاقية من 2الجزء 
 

 .التمثيل القانوني ترتيب دورا في ةالمركزي سلطةلعب الت لا،جمهورية مصر العربية في

 

كان مقدم الطلب يمكن أن يتحمل نفقات  إذا السلطة المركزية لها دور في ترتيب التمثيل القانوني. إسرائيل، في
ت مقدم الطلب لا يستطيع تحمل نفقا كان أما إذا التمثيل الخاص، يوفرالجهاز المركزي قائمة بأسماء المحامين.

القانونية في بلاده. سوف تطلب السلطة  للحصول على المساعدة محامي خاص ولكنه يقدم دليل على استحقاقه
 القانونية في إسرائيل تعيين محامي. المساعدة المركزية من مكتب

 

 ، تلعب السلطة المركزية دورا في ترتيب التمثيل القانوني.لبنان في

 

خلال المحامين التابعين للسلطة  من لمركزية دورا في ترتيب التمثيل القانوني، تلعب الهيئة االمغربية المملكة في
 العامة. النيابة المركزية، والمحامين من القطاع الخاص وأعضاء

 

 ، تلعب الهيئة المركزية دورا في ترتيب التمثيل القانوني من خلال النيابة العامة.الجمهورية التونسية في

 

 

(iii) التكاليف (E5.03)     

 

 الولايات القضائية التي توفر التمثيل القانوني مجانا أو بسعر مخفض، والحال كذلك في هناك عدد قليل من

 وتونس(. الفلسطينية الأسرية عبر الحدود عندما يتم استيفاء الشروط )الجزائر والأراضي النزاعات

 

 

الاستفادة من المساعدة القانونية لإنفاذ  ، يمكن للشخص الأجنبيالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في
 رقم الجزائرية الفرنسية، تتدخل السلطتان المركزيتان مجانياً )انظر القانون للاتفاقية وفقا حقوقهم في المحكمة.

والاتفاقية الجزائرية الفرنسية  القانونية المتعلق بتقديم المساعدة 12-25المعدل والمكمل، لقانون رقم  09-02
 (.5922يونيو/حزيران  25بتاريخ 

 

 لا من رسوم في محاكم الأسرة.، جمهورية مصر العربية في

 

أيضا محامون يقدمون رسوم مخفضة للتمثيل  وهناك ، يتوفر تمثيل قانوني مجاني أو مخفض الكلفة.سرائيلإ في
 القانوني.

 

الطلب هو المسؤول عن جميع  مقدم ، ليس تمثيل قانوني مجاني أو مخفض الكلفة متاح.المملكة الأردنية  في
 الرسوم والنفقات المرتبطة بالقضية، والتي تشمل رسوم رفع الدعوى، رسوم المحامي ورسوم الخبراء.

 

 ، يتوفر التمثيل القانوني المجاني أو بكلفة مخفضة )انظر نقابة المحامين(.لبنان في
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 ، التمثيل القانوني ليست إلزامي.المملكة المغربية في

 

،وهو عمل مطلوب من المحامين لتمثيل الفلسطينية، هناك تمثيل قانوني مجاني أو بسعر مخفض ضيالأرا في
 محامي مدني بتكليف من المحاكم. خدمة ولكن هناك خيار لمقدمي الطلبات لطلبمنخفض . 

 

 ، هناك تمثيل قانوني مجاني أو بسعر مخفض، من خلال المساعدة القانونية.الجمهورية التونسية في

 

 

 

E6إجراءات الإعادة .  

 

 

(i) بدء الأجراء (E6.01)  

 

 الاتصال الرسمية في إجراءات الإعادة ، القضائية، مقدمو الطلب هم نقطة في الغالبية العظمى من الولايات

الرئيسي هو الأراضي الفلسطينية، حيث  والاستثناء وحدهم أو بالاشتراك مع المدعي العام )كما الحال في تونس(.

 مقدم طلب رسمي مسؤول عن إجراء الإعادة. لا يوجد

 

 

، مقدم الطلب هو وسيلة الاتصال الرسمية في إجراءات الإعادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في
 في  النزاعات الأسرية عبر الحدود.

 

ي النزاعات الأسرية فالنيابة العامة هي جهة الاتصال الرسمية في إجراءات الإعادة ، جمهورية مصر العربية في
 عبر الحدود.

 

 

 

 ، مقدم الطلب هو وسيلة الاتصال الرسمية في إجراءات الإعادة في النزاعات الأسرية عبر الحدود.إسرائيل في

 

، مقدم الطلب هو وسيلة الاتصال الرسمية في إجراءات الإعادة في النزاعات الأسرية عبر المملكة الأردنية  في
 الحدود.

 

 الب هو وسيلة الاتصال الرسمية في إجراءات الإعادة في النزاعات الأسرية عبر الحدود.، وطلبنان في

 

، طالب هو وسيلة الاتصال الرسمية في إجراءات الإعادة في النزاعات الأسرية عبر المملكة المغربية في
 الحدود.

 

في إجراءات الإعادة في  ، ليس هناك مقدم طلب رسمي مطلوب لجهة الاتصال الرسميةالأراضي الفلسطينية في
 النزاعات الأسرية عبر الحدود.

 

، مقدم الطلب والمدعي العام هما نقاط الاتصال الرسمية في إجراءات الإعادة في الجمهورية التونسية في
 النزاعات الأسرية عبر الحدود.

 

 

(ii)  التأخير في الإجراء (E6.02) 

 

 

التنبؤ في  ويستند لغاية التنبؤ بمتى سوف يتخذ إجراء الإعادة .لمعظم الولايات القضائية من الصعب ل بالنسبة

 الجزائر على عمل السلطة المركزية )والتي تعمل فقط على الحالات التي تغطيها الاتفاقية الثنائية(.
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بين  المباشر ، يتم التعجيل في إجراءات الإعادة بسبب الاتصالالديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية في
لسلطتين المركزيتين، مما يضمن أن صدور القرار بوجه عام يمكن توقعه في غضون ستة أسابيع من تقديم ا

 الطلب.

 

 ، ..جمهورية مصر العربية في

 

اتفاقية لاهاي، بما في ذلك الإطار  حالات قواعد الإجراءات المدنية تنص على إجراءات عاجلة في ،إسرائيل في
أنها تتص على أن تصدر المحكمة  قرارها في غضون  كما . تواريخ جلسات السماعالزمني لتقديم الردود وتحديد 

ذلك يجوز لظروف قضية معينة أن يتعدى هذا الإطار الزمني مدة تزيد عن   ومع أسابيع من تاريخ تقديم الطلب. 6
 ستة أسابيع.

 

 زمة لتسهيل الإعادة.، يتم تسريع إجراءات الإعادة استنادا إلى التدابير اللاالمملكة المغربية في

 

 ، ليس هناك جدول زمني يشار إليه لإجراءات الإعادة.الأراضي الفلسطينية في

 

 

(iii)   المشاركة(E6.03) 

 

التشريع، المشاركة  أنه في بعض الولايات القضائية )الجزائر، تونس( يحقق التمثيل القانوني متطلبات حين في

 ي ولايات قضائية أخرى )الأردن والمغرب(.الفعلية للشخص أثناء الإجراء إلزامية ف

 

 

 الإعادة ، من المتوقع أن يشارك مقدم الطلب شخصياً في إجراءاتالجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية في

 أثناء العملية، ولكن يمكن أيضا أن يمثله محامي أو ممثل قانوني.

 

أثناء  الإعادة م الطلب شخصياً في إجراءاتأن يشارك مقد طلوبالم غير ، من جمهورية مصر العربية في
 ة.العملي

 

أن قواعد  إلا ، ليس من المتوقع أن يشارك مقدم الطلب في إجراءات الإعادة شخصياً أثناء العملية.سرائيلإ في
الإجراءات المدنية تنص على أنه إذا طلبت المحكمة من طرف حضور جلسة السماع، يتعين عليها أن تعطي 

ذلك، يمكن في بعض الحالات أن يتم الحضورعن طريق الهاتف أو عبر دائرة تلفزيونية  ومع بة.أسباب ذلك كتا
 مغلقة، وفقاً للظروف.

 

شخصياً أثناء العملية، كما لا  ، من المتوقع أن يشارك مقدم الطلب في إجراءات الإعادةالأردنية  المملكة في
 .الهاتفية يسمح بعقد مؤتمرات عبر الفيديو والمشاركة

 

 ، من المتوقع أن يشارك مقدم الطلب في إجراءات الإعادة شخصياً أثناء العملية.المملكة المغربية في

 

للتعامل مع  قانونية ، حيث لا توجد عملية طلب رسمي وليست هناك أي إشارة رسميةالفلسطينية الأراضي في
القضايا كقضايا أخرى وإحالتها إلى المدعي يتم التعامل مع تلك  ما النقل غير المشروع واحتجاز الطفل، فإنه عادة

 .العامة العام حيث تطبق القواعد

 

 ، ليس من المتوقع أن يشارك مقدم الطلب في إجراءات الإعادة شخصياً أثناء العملية.الجمهورية التونسية في

 

 

 

(iv)  المشاركة البديلة وتكاليفها (E6.04) 
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والجزائر )حيث يطبق ذلك  تونس ي أي من الولايات القضائية، باستثناءمسموح بها ف البديلة لا يبدو أن المشاركة

بالإجراءات في حالة المشاركة العادية   المرتبطة التكاليف فقط  في ظل العمل باتفاقية ثنائية وهي التي تنظم ذلك(.

الشيء  .الطلب ا مقدمأو التقليدية )وهي الطريقة التي أجابت بها الفرق الوطنية الأخرى( بحاجة إلى أن يضطلع به

 ينبغي أن يكون مستغرباً. الذي لا

 

 

، مقدم الطلب هو المسؤول عن تغطية تكاليف مرافق المشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في
المساعدة القانونية على  ، يحق للأطراف كامل الحق في5922الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لعام  لأغراض البديلة.

 راضي كل دولة، بغض النظرعن ما يتم إتباعه(أ

 

وينسحب الشئ نفسه   .مقدم الطلب تغطية تكاليف مرافق المشاركة البديلة يتحمل ،جمهورية مصر العربية في
 على تكاليف الترجمة.

 

فسه . وينسحب الشئ نتكاليف مرافق المشاركة البديلة ، مقدم الطلب هو المسؤول عن تغطيةالمملكة الأردنية  في
 على تكاليف الترجمة.

 

الثنائية إذا لزم  الاتفاقيات ، تنظم مسألة تحمل المسؤولية عن تكاليف مرافق المشاركة البديلةالمملكة المغربية في
 الأمر.

 

 ، ليس هناك تنظيم لتحديد من هو المسؤول عن تكاليف المرافق المشاركة البديلة.الأراضي الفلسطينية في

 

تنظمها السلطة  البديلة ، المسألة المتعلقة بتحمل المسؤولية عن تكاليف مرافق مشاركةيةالتونس الجمهورية في
 المركزية المقدم إليها الطلب والمحكمة والسلطة الإدارية.

 

 

(v)  جلسات الاستماع (E6.05-06) 

  

 

يسمح للقاضي  بسماع الطفل )مع عندما يكون إجراء الإعادة متاحاً، فإنه يشمل بصفة عامة جلسات للإستماع، و 

 عدم وجود حدود مقررة للسن الأدنى(.

 

 

حيث يمكن الحصول على  شفوية، ، يشمل الإجراء جلسة استماعالجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهوريةفي 
يوجد  لا ويتم الاستماع كذلك إلى الطفل خلال تلك الإجراءات ويسأل من قبل القاضي مباشرة. الأفادة الشفاهية.

 ى مقرر للسن وفقا للقانون.حد أدن

 

 .يقابل القاضي مباشرة الطفل ويستمعشفوية استماع اتجلس اتشمل الإجراءت لا ،جمهورية مصر العربية في

 إلىه.
 

استدعاء  ويمكن ، عادة ما تجري جلسة الاستماع على أساس الأفادات الكتابية المشفوعة بيمين .إسرائيل في
بعض  ويمكن في عليهم الأسئلة بخصوص الإفادة الكتابية المشفوعة بيمين. الأطراف أو الشهود الآخرين لتطرح

 الحالات، اعتمادا على عمر الطفل ومستوى نضجه، سماع الطفل  والتحاور مع القاضي.

 

كما يتم الاستماع إلى الطفل خلال تلك الإجراءات  ، يشمل الإجراء جلسة استماع  شفاهية.المملكة المغربية في
 المحكمة وإذا كانت الفرصة متاحة. وفقا لتقدير

 

 في ، ليس هناك جلسة استماع شفاهية، حيث لا يوجد معيار لمثل هذا الإجراء.الأراضي الفلسطينية في

الإجراءات )وليس بالضرورة جلسات الاستماع  الشفاهية المتعلقة بإجراءات الدعوى لإعادة الطفل، ولكن بصفة 
إلى مستوى من النضج  أساس تقدير القاضي.ويسمح للطفل المشاركة استنادا عامة( يتم الاستماع إلى الطفل على

 للطفل وقدرته على التعبير.
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 كما يتم ، يشمل الإجراء جلسة استماع شفاهية، يجوز خلالها تلقي الإفادات الشفاهية.الجمهورية التونسية في

من خلال تقرير الذي أعد للمحكمة من  ي،القاض الاستماع إلى الطفل خلال تلك الإجراءات والتحاور مباشرة مع
 القانوني للطفل. قبل خبير مستقل والممثل

 

 

(vi)  الاستئناف (E6.07) 

 

 

 تتاح الفرصة للإستناف بشأن إجراءات الإعادة في جميع الولايات القضائية التي تم النظر فيها.

 

 

(vii)  ترتيبات ونفقات السفر (E6.08) 

 

 

تخاطب المحاكم في المغرب وتونس أيضا مسؤولية ترتيبات السفر الإعادة، طلب  يتم الحكم على عندما

الجزائر يمكن لمقدم الطلب أن يقرر، بناء على البت في القضية، تقديم طلب آخر للحصول على  في والمصاريف.

 تعويض للتقاضي ونفقات السفر.

 

يجوز  ادة مسؤولية ترتيبات ونفقات السفر.، لا تنظم قرارات الإعالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في
 للوالد المتضرر رفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات ومصاريف السفر.

 

 .الإعادة مسؤولية ترتيبات ونفقات السفر أحكاملا تنظم ، جمهورية مصر العربية في

 

و المحاكم تتخذ دائما  –محكمة لتقدير ال وفقا ، تظم قرارات الإعادة مسؤولية ترتيبات ونفقات السفرإسرائيل في
 على الرغم من أنه من الأفضل أن تفعل ذلك. الإعادة، مثل هذه الأحكام في طلبات

 

 ، تنظم قرارات الإعادة مسؤولية ترتيبات ونفقات السفر وتحددها المحاكم.المملكة المغربية في

 

 ات ونفقات السفر.، قرارات الإعادة لا تنظم المسؤولية عن ترتيبالأراضي الفلسطينية في

 

 ، تنظم قرارات الإعادة مسؤولية ترتيبات ونفقات السفر وتحددها المحاكم.الجمهورية التونسية في

 
 

E7عواقب النقل غير المشروع واحتجاز الطفل .  

 

 

(i)  القوانين المحلية (E7.01-02) 

 

احتجاز الطفل جرائم جنائية تعاقب  أوالولايات القضائية، باستثناء الأردن، يعتبر النقل غير المشروع  جميع في

 مرتكبيها محاكم الدولة وفقا للقانون )الجنائي/الجزائي( المعمول به.

 

 

بمعرفة أحد  ، يعتبر النقل أو الإحتجاز غير المشروع للطفلالديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية في
دفع تعويض مالي والسجن )انظر المواد  تي تتضمنالوالدين الجزائريين جريمة جنائية وتخضع لتدابير مالية، وال

 من القانون الجنائي(. 322و  322

 

يعاقب عليها  جنائية جريمة المصريين يعتبر نقل الطفل بمعرفة أحد الوالدين، جمهورية مصر العربية في
 .جنائية جريمةمن فبل أحد والديه المصريين  غير المشروع احتجاز الطفل يعتبر. بالسجن

 



EMJ-III 2- RR v.2.12p 

 

Page 96 of 109 

يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح  جنائية، يعتبر نقل الطفل بمعرفة أحد الوالدين الإسرائيليين جريمة ،رائيلإس في
من قانون العقوبات الإسرائيلي  323و  370 سنة اعتمادا على الجريمة تحديداً )انظر الأقسام 50 - 2ما بين 
 مغرفة والد إسرائيلي.الشيء على الإحتجاز غير المشروع للطفل ب نفس (.وينطبق 5923

 

يعتبر  وكذلك لا ، لا يعتبر نقل الطفل من قبل أحد الوالدين الأردنيين جريمة جنائية.المملكة الأردنية  في
الإحتجاز غير المشروع للطفل من قبل أحد الوالدين الأردنيين جريمة جنائية، إلا إذا تتضمن ذلك اعتداء على 

 الطفل من قبل الوالد الآخر.

 

لتدابير مالية، والتي تشمل دفع  وتخضع ، يعتبر نقل الطفل من قبل أحد الوالدين اللبنانيين جريمة جنائيةانلبن في
 و 291أشهر إلي سنتين  )انظر المادتين  3سنوات و  3 إلى أشهر 6تعويض مالي والسجن لمدة تتراوح من 

وع  للطفل من قبل أحد الوالدين اللبنانيين الإحتجاز غير المشر أيضا ويعتبر من قانون العقوبات اللبناني(. 497
سنوات و  3أشهر إلى   6ويخضع لتدابير مالية، تشمل دفع تعويض مالي والسجن لمدة تتراوح من  جنائية جريمة

 قانون العقوبات اللبناني(. من 292و  291أشهر إلى  سنتين )انظر المواد  3

 

وتخضع لتدابير مالية،  جنائية د الوالدين المغربيين جريمة، يعتبر نقل الطفل من قبل أحالمغربية المملكة في
الإحتجاز غير  أيضا من قانون العقوبات(. ويعتبر 222 مواد والتي تشمل دفع تعويض مالي والسجن )انظر

تخضع لتدابير مالية، تشمل دفع تعويض مالي  جنائية المشروع  للطفل من قبل أحد الوالدين اللمغربيين جريمة
 العقوبات(. قانون من 222نظر المادة والسجن )ا

 

تخضع لتدابير  جنائية ، يعتبر النقل غير المشروع  للطفل من قبل أحد الوالدين جريمةالفلسطينية الأراضي في
الإحتجاز غير المشروع  للطفل من قبل أحد الوالدين  أيضا ويعتبر مالية، تشمل السجن )انظر قانون العقوبات(.

 تدابير مالية، تشمل السجن )انظر قانون العقوبات(.تخضع ل جنائية جريمة

 

 جنائية النقل غير المشروع  للطفل من قبل أحد الوالدين التونسيين جريمة ، ويعتبرالتونسية الجمهورية في

غير  الإحتجاز يعتبر (.22/5962-62رقم  القانون تخضع لتدابير مالية، تشمل دفع تعويض مالي والسجن )انظر
مالية، والتي تشمل التعويض النقدي  لتدابير ل من قبل الوالدين التونسيين جريمة جنائية تخضعالمشروع للطف

تحت مادة  أنشأ جريمة عدم إعادة تقديم الأطفال، 5962مايو  22 تعليقات 22-62والسجن )انظر القانون رقم 
،الأم ،أو أي أحد لا يقدم  الحضابة لقاصر ، بأمر من المحكمة ـ مؤقت أو دائم ـ ،الأب واحدة عندما تتقرر

القاصر لأولئك الذين لهم الحق ف  المطالبة أو حت  عن طريق الاحتيال أو استخدام العبف ،بقل أو التسبب ببقل 
أو صرف أو تحويل ابتباه أولئك الذين أوكىت لهم الرعاية أو الأماكن الت  وضع فيها ، يعاقب بالسجنن لمدة 

 ديبار أو بإحدى هاتين العقوبتين . 621إل   62واحدة وبدفع غرامة من  تتراوح ما بين ثلاثة أشهر و سبة
 

 

E8الالتزامات الدولية .  

 

 

(i) 5920 اتفاقية لاهاي لعام (E8.01) 

 

 

للأطفال )انظر اتفاقية  الدولي بشأن الجوانب المدنية في الاختطاف 5920التوقيع على اتفاقية لاهاي لعام  تم وقد

 .تي تم التصديق عليها من قبل إسرائيل والمغرب فقط( وال5920أكتوبر  21

 

 

(ii)  قوانين التنفيذ (E8.02) 

 

 

للأطفال حيز التنفيذ  الدولي بشأن الجوانب المدنية في الاختطاف 5920دخلت اتفاقية لاهاي لعام  ،إسرائيل في
 .إن مسألة تنفيذ5995سمبر دي 5النفاذ في إسرائيل في  حيز وتم إدخال الاتفاقية 5995سبتمبر  2اعتبارا من 

 ،5922 المدنية لعام كان أمراً ضرورياً، حيث أنه تم إدماج الاتفاقية في إطار قواعد الإجراءات التشريعات
 : وإعادة الأطفال المختطفين إلى الخارج. 5991المعدل عام  22الفصل 



EMJ-III 2- RR v.2.12p 

 

Page 97 of 109 

 

للأطفال  الدولي مدنية في الاختطافبشأن الجوانب ال 5920دخلت اتفاقية لاهاي لعام  ،، المغربية المملكة في
ويطلب من القاضي تفسير التشريعات  تنفيذية . ، مع عدم طرح تشريعات2052يونيو/حزيران  5في  حيز التنفيذ

 المحلية القائمة بطريقة تسمح بالامتثال للاتفاقية )تأويل القاضي(.

 

 

(iii)  الاتفاقيات الثنائية (E8.03) 

  

 

، تم التوقيع على اتفاقيات ثنائية بشأن المسائل المتصلة بنقل أو الإحتجاز غير ب، وتونسالجزائر، والمغرفي  فقط

، هناك اتفاقية ثنائية حول مسائل المتعلقة بقضايا الأسرة وهي الاتفاقية اللبنانية لبنان في المشروع للطفل.

لا يوجد سجل لإجراءت تلك الإتفاقية، الاتفاق  هذا واتفاقية لبنانية كندية. 5999تموز/يوليو  52الفرنسية بتاريخ 

 ولكن لها لجنة استشارية مشتركة معنية بالتوفيق والتسهيل والوساطة والتركيز على حركة تنقل الطفل.
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F النفقة في النزاعات الأسرية عبر الحدود . 

 

 

(i)  التعريف والقانون المحلي (F.01-02) 

 

 

أنظمة  في مضمون نفقة الطفل وغيرها من أشكال الإعالة الأسرية يعتمد على القانون المعمول به. عريفت

)مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، والأراضي بيق، هناك تعاريف وقواعد متعددة القوانيين المتعددة قابلة التط

 تطبيق ن التونيسية تتطلب من المحكمةتتطلب قواعد تنازع القواني الأمر بأجنبي، يتعلق عندما الفلسطينية(.

 القانون الأصلح للدائن )كما هو الحال أيضا  في مسائل نفقة الطفل(.

 

إعالة الأسرة  أشكال ، يتم تعريف وتنظيم نفقة الطفل وغيرها منالجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية في

من  29لزوجين وظروفهم المعيشية )انظر المادة بين ا الوضع وفقا لتقدير القاضي، الذي يأخذ بعين الاعتبار

 المتعلقة بنفقة الطفل وغيرها من أشكال الإعالة الأسرية تمييزما بين الطعام الجزائرية اللوائح قانون الأسرة(.

 فيما يتصل بالإستخدامات والعادات. ضروريا والشراب والسكن والعلاج الصحي، ورسوم التعليم وما يعتبر

 (.22زوجية المصروفات والنفقات المذكورة أعلاه )قانون الأسرة المادة ال تغطي النفقة

 

القوانين يزتم. لقانون الأسرة ومحاكم الأسرة يتم تعريف وتنظيم نفقة الطفل وفقا، جمهورية مصر العربية في

 .والشراب والسكن والعلاج الصحي، ورسوم التعليم المتعلقة بنفقة الطفل ما بين الطعامالمصرية 

 

بخصوص   المحلية القواعد واللوائح ، يتم تعريف نفقة الطفل على أساس الانتماءات الدينية للوالدين.سرائيلإ يف

والشراب والسكن والعلاج الصحي،  الطعام نفقة الطفل وأو غير ذلك من أشكال الإعالة الأسرية لا تفرق ما بين

 ورسوم التعليم أو أي تكاليف أخرى.

 

الإعالة الأسرية تمييز ما بين الطعام  القواعد القانونية المتعلقة بنفقة الطفل وغيرها من أشكال المملكة الأردنية في

 وتكاليف السفر. التعليم والشراب والسكن والعلاج الصحي، ورسوم

 

نية الدي للانتماءات يتم تعريف وتنظيم المسائل المتعلقة بنفقة الطفل وغيرها من أشكال إعالة الأسرة تبعا لبنان، في

أو الهيئة التي ستمثل وتساعد  الشخص فيما يتعلق بتحديد .التطبيق ونوعية الزواج، وهو ما يحدد القانون الواجب

الطفل أو أمواله ويمثله  على أساس الشخص الذي يتعامل مع شخص التحديد شخص الطفل أو أمواله، يتم

 .ينفالطر ستند أيضا على الدين ونوعية زواجكما ي ويساعده

 

، ت عّرف نفقة الطفل وغيرها من أشكال الإعالة الأسرية وتنظم وفقا لمستوى المعيشة التي لمملكة المغربيةا في

 المتعلقة بنفقة الطفل وأو أشكال الإعالة الأسرية بين الطعام تمييز القواعد المحلية أنشئ للطفل عليه ودخل الوالد.

 والعادات. الاستخدامات ا يأتي في إطاروالسكن والعلاج الصحي، ورسوم التعليم وكل م والشراب

 

 ، يتم تعريف وتنظيم الأمور المتعلقة بنفقة الطفل وغيرها من أشكال الإعالة الأسريةالفلسطينية الأراضي في

الوطني لسداد النفقة الزوجية لهؤلاء الذين  بمعرفة المحاكم الشرعية، وقد أنشأت السلطة الفلسطينية صندوق النفقة

بين أشكال النفقة والإعالة للطفل  المحلية تمييز اللوائح .(النفقة الزوجية لدفع )انظر قانون صندوقيتخلفون عن ا

 من قوانين النفقة الزوجية الفلسطينية(. 32و  36التطبيق والتنفيذ )انظر المواد  الواجب أو للأسرة وفقا للقانون

 

 ة بنفقة الطفل وغيرها من أشكال الإعالة الأسرية، يتم تعريف وتنظيم المسائل المتعلقالتونسية الجمهورية في

ويقوم القاضي  أو محل إقامته. للمدين القانون الوطني للدائن أو من محل إقامته، أو من قبل القانون الوطني

 يحكم النفقة الزوجية القانون الذي تم بموجبه تم حل الرابطة ذلك، ومع بتطبيق القانون الأكثر ملاءمة للدائن.

بشأن الإعالة  الحدود وهذه هي القاعدة المتعلقة بالتنازع الواجبة التطبيق في النزاعات الأسرية عبر ،الزوجية
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أشكال الإعالة الأسرية  أو المحلية على نفقة الطفل و اللوائح من مدونة القانون الدولي الخاص( 15)انظر المادة 

 ل ما يعتبر ضرورياً للعيش، وفقا لاستخدام والعاداتوك التعليمية تمييز ما بين الطعام والشراب والسكن والرسوم

 من قانون الأحوال الشخصية(. 10)انظر المادة 

 

(ii)  الاختصاص (F.03) 

 

ذات الاختصاص على قانون الأسرة تميل إلى أن يكون لها الولاية أيضا على نفقة الطفل وغيرها من  المحاكم

القانونية على تنازع ولايات قضائية متعددة، تطبق نفس القواعد النظم التي لديها  في أشكال الإعالة الأسرية.

عن الإختصاص  الجزائر يحتاج جواب كما هو الحال على القوانين المتعلقة بالنزاعات الأسرية.الاختصاصات 

 لطفل.ضمن إطار قضية يتم رفعها لعدم الوفاء بالتزامات دفع نفقة ا فيه الإقليمي لإقامة الدائن المعتاد إلى النظر

 

 

من أشكال الإعالة  وغيرها ، السلطة المختصة للبت في نفقة الطفلالجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية في
مكان الإقامة للدائن فيما يتعلق بالفصل في القسم المتعلق  محكمة الأسرية في النزاعات الأسرية عبر الحدود هي

 (.قانون الإجراءات المدنية والإدارية نم 5-426 المادة بالطعام في شؤون الأسرة )انظر

 

الأسرية في النزاعات  الإعالة يتم تحديد السلطة المختصة للبت في نفقة الطفل وغيرها من أشكال ،إسرائيل في
 .للوالدين الأسرية عبر الحدود على أساس الانتماء الديني

 

الإعالة الأسرية في النزاعات  أشكال من ، السلطة المختصة للبت في نفقة الطفل وغيرهاالأردنية  المملكة في
الطوائف المحاكم المدنية، رغم عدم وجود تمييز بين  ومجالس الأسرية عبر الحدود هي المحاكم الشرعية،

 . وتلك عبر الحدود النزاعات الأسرية المحلية

 

لنزاعات الأسرية عبر ا في السلطة المختصة للبت في نفقة الطفل وغيرها من أشكال الإعالة الأسرية ،لبنان في
 وهي التي تحدد الأساليب القابلة للتطبيق.  الحدود تعتمد على الانتماءات الدينية ونوعية الزواج،

 

الأسرية في النزاعات  الإعالة ، السلطة المختصة للبت في نفقة الطفل وغيرها من أشكالالمغربية المملكة في
 الأسرية عبر الحدود هي محكمة قضاء الأسرة.

 

الأسرية في النزاعات  الإعالة ، السلطة المختصة للبت في نفقة الطفل وغيرها من أشكالالفلسطينية الأراضي في
 .الأسرية عبر الحدود هي المحكمة الشرعية

 

الأسرية الأخرى في  الإعالة ، السلطة المختصة للبت في نفقة الطفل وغيرها من أشكالالتونسية الجمهورية في
من قانون  39وبالمناسبة، الأسرة )انظر المادة  الجزئية بر الحدود هو القاضي والمحكمةالنزاعات الأسرية ع

 من قانون الأحوال الشخصية(. 32 والقسم المسائل المدنية والتجارية

 

 

(iii)  تنفيذ الأحكام الأجنبية الخاصة بنفقة الطفل (F.04-07) 

 

 

إلى التوقيع عليه من قبل  ن أشكال الإعالة الأسرية الأخرىالأجنبي على نفقة الطفل و/أو غير ذلك م يحتاج الحكم

ات والأحكام )التأكد أي شكل آخر من أشكال المصادقة على القرار مثل محكمة محلية قبل أن يتم إنفاذه في البلاد.

 (، العقبة الأساسية هي التعريف بعيد المنال للسياسة العامة.قبل الإنفاذ

 

 

واجبة التنفيذ على الفور على نفقة الطفل  أجنبية ، لا توجد أحكاميمقراطية الشعبيةالجزائرية الد الجمهورية في
ويمكن اعتبار الأحكام الأجنبية   عبر الحدود. الأسرية وغيرها من أشكال الإعالة الأسرية الأخرى في النزاعات

حالات إقرارها إذا كان الأمر  للسياسة العامة في الأخرى مخالفة فيما يختص بنفقة الطفل وأشكال الإعالة الأسربة
من  05تكون وحدة الدفع النقدية بالدينار الجزائري )أنظر المادة  أن يجب الجزائر. بدفع المال محظوراً في

 الخاصة الإجراءات (.02-50المتعلق بالنقد والتسليف من خلال تعديل وتكملة الأمر رقم  55-03 رقم المرسوم
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الأسرية عبر الحدود تأخذ  النزاعات لطفل وغيرها من أشكال الإعالة فيالتي وضعت لضمان استرداد نفقة ا
 335دفع النفقة الزوجية جريمة جنائية بموجب المادة  ويشكل عدم .الاعتبار الاختلافات النقدية وشروط الدفع في

 من الحساباتالمتاحة لاسترداد نفقة الطفل وحجب الأجور، حجز الأموال  الإنفاذ وتدابير من قانون العقوبات.

وغيرها من المصادر، رهن أو بيع قسري للمتلكات، الحجب أو الحجز على المعاشات واستخدام  المصرفية
الامتثال الطوعي. ويسمح بحجز أموال للمدين من أجر وأو معاش  لتحقيق التوفيق أو الوساطة أو عمليات مماثلة

 قانون العقوبات الجزائية( من 222)انظر المادة  الشخص إن تم القبض عليه أو اعتقاله بسبب عدم دفع النفقة

 

رفع لنظام العام. يمكن ل  مخالفة نفقة الطفلالأجنبية المتعلقة ب حكاملا يمكن اعتبار الأ، جمهورية مصر العربية في
. ويمكن أيضا عبر الحدود الأسرية في النزاعات استرداد نفقة الطفل ة لضمانللازما جراءاتالإ دعوى لاتخاذ

 .عن طريق رفع دعوىلتنفيذ دفع نفقة الطفل  ةاللازمتدابير التخاذ لا يم طلبتقد

 

واجبة التنفيذ على الفور على نفقة الطفل وغيرها من أشكال الإعالة الأسرية  أجنبية لا توجد أحكام إسرائيل في
 لمحكمة الإسرائيلية.الحكم الأجنبي من قبل ا على عبر الحدود ، وينبغي التصديق الأسرية الأخرى في النزاعات

 .للنظام العامالأجنبية على نفقة الطفل وغير ذلك من أشكال الإعالة الأسرية مخالفة  ولا يمكن اعتبار الأحكام
الأسرية عبر  النزاعات استرداد نفقة الطفل وغيرها من أشكال الإعالة في الموضوعة لضمان تتطلب إجراءات

 تدابير هناك إنفاذه لدى سلطة التنفيذ والإنفاذ الإسرائيلية. دها يمكنوبع الحدود التصديق على الحكم الأجنبي،

 و تشمل ما يلي: حجزالأموال من الحسابات الحدود متاحة لإنفاذ استرداد نفقة الطفل في النزاعات الأسرية عبر

أو بيعها  استقطاع المبالغ من مدفوعات الضمان الاجتماعي، أو رهن ممتلكاتو ،وغيرها من المصادر المصرفية
 وأو الحرمان من أو تعليق أو إلغاء تراخيص مختلفة. حجب أو وضع شروط أو الحجز على فوائد المعاش بالقسر

 

واجبة التنفيذ على الفور على نفقة الطفل وغيرها من أشكال الإعالة  أجنبية ، لا توجد أحكامالأردنية المملكة في
على نفقة الطفل وغيرها من أشكال إعالة  الأجنبية الأحكام .ودعبر الحد الأسرية الأسرية الأخرى في النزاعات

 بموجب العامة في حالات الموافقة إذا لم يتم توفير بعض بنود الإعالة الأسرة يمكن اعتبارها مخالفة للسياسة

 لا لزوجة.القانون أو إذا كان المبلغ المالي كبير لغاية ولا يتناسب مع الإعالة المفروضة أو إذا كانت من الزوج ل
يوجد حاليا أية إجراءات خاصة لضمان استرداد نفقة الطفل وغيرها من أشكال الإعالة في النزاعات الأسرية 

عملية إنشاء  تجري حاليا التنفيذية والمثابرة في تلك المراحل تحصيل الإعالة. تضمن السلطة عبر الحدود.
من قانون الأحوال  325لك قانوناً بعد )انظر المادة صندوق لإقراض النفقة الزوجية، ومع ذلك، لم يتم إقرار ذ

 تدابير متاحى لإنفاذ عملية استرداد نفقة الطفل في النزاعات الأسرية عبر الحدود. هناك الشخصية(.

 

واجبة التنفيذ على الفور على نفقة الطفل وغيرها من أشكال الإعالة الأسرية  أجنبية لا توجد أحكام لبنان في
أمر بالتنفيذ وبمجرد الحصول عليه، يجب  على عبر الحدود، يجب أولا الحصول الأسرية زاعاتالأخرى في الن

من قانون أصول المحاكمات المدنية(.يمكن  992المادة  انظر أن ترفق النفقة الزوجية في حالة رفض الدفع )
العامة في الحالات  للسياسة بخصوص نفقة الطفل وغيرها من أشكال إعالة الأسرة مخالفة الأجنبية الأحكام اعتبار

في  المدنية اللبنانية أن أوامر مخالفة للدين وقرار المحكمة الدينية التي يجد فيها الاختصاص الحصري للمحاكم
الأجنبية على نفقة الطفل وغيرها من أشكال الإعالة الأسرة غير قابلة للتنفيذ الفوري، ويجب  الأحكام الخارج.

إجراءات خاصة أو موضوعة لضمان استرداد نفقة الطفل وغيرها من  توجد لا نفيذ،أولا الحصول على أمر بالت
 وتدابير .الاعتبار النزاعات الأسرية عبر الحدود. وتوخذ الاختلافات النقدية وشروط الدفع في في أشكال الإعالة

 الإنفاذ المتاحة لاسترداد نفقة الطفل هي الرهن أو البيع القسري للممتلكات أو السجن.

 

واجبة التنفيذ على الفور بخصوص نفقة الطفل وغيرها من أشكال  أجنبية ، لا توجد أحكامالمغربية المملكة في
 الأحكام أولا الحصول على أمر بالتنفيذ. ويجب عبر الحدود ، الأسرية الإعالة الأسرية الأخرى في النزاعات

ير قابلة للتنفيذ فورا، ويجب أولا الحصول على أمر الأجنبية على نفقة الطفل وغيرها من أشكال الإعالة الأسرة غ
للسياسة العامة  مخالفة الأحكام الأجنبية على نفقة الطفل وغيرها من أشكال الإعالة الأسرة اعتبار ويمكن بالتنفيذ.

اعتباره إذا كان الحكم مخالفاً للنظام العام، يمكن  أو تبعا للحالة، إذا كان الحكم صادراً من قبل سلطة غير مختصة
 إجراءات خاصة وضعت لضمان استرداد نفقة الطفل وغيرها من أشكال الإعالة توجد لا عندئذ على أنه مخالف.

المتاحة لاسترداد نفقة الطفل هي حجب  الإنفاذ وتدابير النزاعات الأسرية عبر الحدود باستثناء حجب الأجور. في
ن المصادر، أو الرهن أو البيع القسري للممتلكات أو وغيرها م المصرفية الأجور، حجز الأموال من الحسابات

 والوساطة وتسوية المنازعات البديلة الأخرى لتشجيع الالتزام الطوعي. التوفيق استخدام

 

الطفل  نفقة ، يجب أن تستجيب الإجراءات الخاصة التي وضعت لضمان استردادالفلسطينية الأراضي في
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 الإنفاذ تدابير لقرار المحكمة وتستند على الدخل. الأسرية عبر الحدودوغيرها من أشكال الإعالة في النزاعات 

وغيرها من المصادر  المصرفية المتاحة لاسترداد نفقة الطفل هي حجب الأجور، احتجاز الأموال من الحسابات
 وأو الرهن أو البيع القسري للممتلكات.

 

بفقة الطفل وغيرها من  يذ عى  الفور بخصوصواجنبة التبف أجنببية ، لا توجند أحكامالتونسية الجمهورية ف 
 فيما أولا الحصول عى  أمر بالتبفيذ. ويجنب عبر الحدود ، الأسرية ف  البزاعاتالأخرى ة يأشكال الإعالة الأسر

عرضها لا بد من  والقرارات، الإبفاذ، وعدم الاعتراف أو الإعلان عن إبفاذ الأحكام الأجنببية إجنراءاتيتعىق ب
يجنب عرض حالة عدم   الحكم الأجنبب .صدر ضده الذي  الطرف مكان محل إقامةبتدائية ف  الإمحكمة ال عى  

الأجنببية قابىة لىتبفيذ  والقرارات الأحكامأصبحت  .العاصمة ف  توب بتدائية محكمة الإالف  توب  أمام الإقامة 
 من مدوبة القابون 21و  22ن لقابون المعامىة بالمثل )ابظر المادتي وتخضع ف  توب  وفقا لىقابون التوبس 

 ةمخالف بفقة الطفل وغيرها من أشكال الإعالة الأسرةبخصوص الأحكام الأجنببية  اعتبار ويمكن الخاص(. الدول 
ويجنوز إثارة مسألة  القابون التوبس . ف  لىسياسة العامة إذا كابت تتعارض مع السياسة العامة بالمعب  المقصود

الخيارات الأساسية لىبظام حدد مع أحكام القابون الأجنبب  المإذا تعرضت ل القاض  استثباء البظام العام من قب
 وضعتالت   الخاصة الإجنراءات قابون الدول  الخاص(.مدوبة ال من 62و  22القابوب  التوبس  )ابظر المادتين 

المحكمة من تطىب تالأسرية عبر الحدود  البزاعات لضمان استرداد بفقة الطفل وغيرها من أشكال الإعالة ف 
اعتماد عى  من حكم عىيه بالبفقة أو بجنراية الطلاق فقض   ذلك، ومع .الطرفين التوفيق بينأن تقوم بالجنزئية 

أل   222شهرا دون دفع ما حكم عىيه ،يعاقب بالسجنن لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وعام  وغرامة من 
جنراية الطلاق  و تبفيذ العقاب .ويتول  صبدوق البفقة وديبار. والأداء يوقف التتبعات أو المحاكمة أ 2222

الصادرة بها أحكام بأبه تعذر تبفيذها لفائدة المطىقات وأولادهن من البحكوم عىيه بسبب تىدده. وذلك وفقا 
لىمبصوص عىيه بالقابون المحدث لىصبدوق. ويحل هذا الأخير محل المحكوم لهم ف  استخلاص المبالغ الت  

 الأحوال الشخصية(. قابون من 36من قابون الإجنراءات المدبية والتجنارية والمادة  61المادة  ربظ)أدفعها 
 

وغيرها من  المصرفية المتاحة لاسترداد نفقة الطفل وحجب الأجور، احتجاز مبالغ من الحسابات الإنفاذ تدابير
التوفيق والوساطة ووسائل تسوية  الحجز على المعاش، أو استخدام أو المصادر، أو رهن أو بيع ممتلكات قسراً،

من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة  322الطوعي )انظر مقالات  الامتثال الأخرى لتعزيز البديلة المنازعات
 بالقانون التجاري والحجز(.

 

 

(iv)   8002اتفاقية لاهاي لعام (F.08) 

 

 

أشكال  من ترداد الدولي لنفقة الطفل وغيرهابخصوص الاس 2002لاهاي لعام  يتم بعد التوقيع على اتفاقية لم

 القضائية. الولايات ( من قبل أي من2002نوفمبر  23الإعالة الأسرية  )اتفاقية 

 

 

 (v)  قوانين التنفيذ (F.09) 

 

 كتابع لما يرد ذكره في الفقرة السابقة، لا من تشريعات مطلوب تنفيذها. 

 

 

(vi)  الاتفاقيات الثنائية (F.10) 

 

 

المتصلة بنفقة الطفل  المسائل الجزائر، إسرائيل، المغرب، وتونس، تم التوقيع على اتفاقيات ثنائية بشأن يف فقط

الجزائر وإسرائيل تستند الاتفاقيات الثنائية على اتفاقية الأمم المتحدة  في وغيرها من أشكال الإعالة الأسرية.

العربية مصر جمهورية ك اتفاقيات ثنائية وقعتها وهنا .5916يونيو  20لتحصيل النفقة في الخارج، نيويورك 

إعلان القاهرة الناتج عن الاجتماعات المصرية ـ البريطانية  ،مثل 2002حول مسائل متصلة باتفاقية لاهاي لعام 

 2001ـ  2002خلال الفترة  حول التعاون القضائي الدولي بين مصر والمملكة المتحدة في مجال خطف الأطفال

 .2000عاون المشترك في الشؤون الأسرية بين مصر واستراليا عام ، ومعاهدة الت
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G التبني في النزاعات عبر الحدود .  

 

 

(i)  التعريف والقانون المحلي (G.01) 

 

 

والأراضي  والمغرب، القضائية )الجزائر، الأردن، لبنان )للجماعات التي تدين بالإسلام فقط(، الولايات إن معظم

كما هو محدد بالتعريف على أنه تكوين لعلاقة دائمة بين الوالد والطفل وفقا للمادة  -ة( لا تعترف بالتبني الفلسطيني

 26بعض الأحيان يتم الذكر صراحة بأنه محرم قانوناً )المادة  وحتى في  .5993 ( من اتفاقية لاهاي لعام2) 2

تصاصات القضائية للطوائف غيرالمسلمة، وفي لبنان معترف به من قبل الإخ في من قانون الأسرة الجزائري(.

 تونس يعترف به بالنسبة لجميع المواطنين.

 

 2، يعترف بالتبني، كما هو محدد بالتعريف على أنه تكوين لعلاقة دائمة بين الوالد والطفل وفقا للمادة إسرائيل في
 . .5993 ( من اتفاقية لاهاي لعام2)

 

 2، يعترف بالتبني، كما هو محدد بالتعريف على أنه تكوين لعلاقة دائمة بين الوالد والطفل وفقا للمادة نانلب في
المسلمة لأنه محظور بحكم الشريعة الإسلامية )انظر  المجتمعات ، باستثناء5993 ( من اتفاقية لاهاي لعام2)

 من قانون الأسرة(.  46 المادة

 

التبني، كما هو محدد بالتعريف على أنه تكوين لعلاقة دائمة بين الوالد والطفل ب الجمهورية التونسيةوتعترف 
التبني بموجب القوانين والتزامات التي تنظم علاقة الطفل  وينظم .5993 ( من اتفاقية لاهاي لعام2) 2وفقا للمادة 

بها القانون للوالدين الشرعيين المتبنى والوالد المتبني ويعني ذلك أن الطفل المتبنى له نفس الحقوق التي يعترف 
بالنسبة إلى الوصاية  5912مارس  2من  27-58 من القانون رقم 51الواجبات )انظر المادة  نفس ويفرض

 العامة والتبني الرسمي(.

 

 

(ii)  الاعتراف بالتبني الأجنبي (G.02) 

 

 

ذلك، يمكن قياس  ومع الأجنبي أيضاً. الولايات القضائية التي لا تعترف بالتبني المحلي، لا تعترف بالتبني معظم

سبيل المثال، في الجزائر  على مستوى المعارضة لممارسة التبني برفض الاعتراف حتى بالتبني الأجنبي.

 والمغرب، الاعتراف ممكن عندما يتوجب تطبيق القانون الوطني للشخص الأجنبي ويشمل التبني.

 

شريطة  ني الأجنبي معترف به لأغراض تحديد مسؤوليات الوالدين والحضانة وحقوق الاتصال.، التبإسرائيل في
الذي يتم من خلاله دعم  – 5912 -)أ( قانون انفاذ الأحكام الأجنبية الإسرائيلي  55المادة  الخضوع لشروط

 وإقرار اتفاق مبرم مع بلد آخر.

 

به لأغراض تحديد مسؤوليات الوالدين  والحضانة وحقوق ، ، التبني الأجنبي معترف الجمهورية التونسية في
المترتبة على  تخضع الآثار لقانون المتبني والمتبنى وما يتعلق بهما. يخضع الأجانب الاتصال بين الأجانب.

كان التبني وفقا لشخصين من جنسيات مختلفة، والآثار هي قانون  إذا االتبني للقوانين المحلية للوالد المتبني.
 القانون الدولي الخاص(. من مدونة 13لمشترك )انظر المادة طن االمو
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(iii)   9113اتفاقية لاهاي لعام (G.03) 

 

 

 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال 5993بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية لاهاي لعام  قامت إسرائيل فقط

 (.5993أيار  29بين البلدان )الاتفاقية الصادرة بتاريخ  التبني

 

 

(iv)  قوانين التنفيذ (G.04) 

 

 

في عام  1981 كان من الضروري تنفيذ التشريعات وتم تعديل قانون إسرائيل المتعلق بالتبني لعام إسرائيل، في

 .5993وفقا لاتفاقية لاهاي لعام  البلدان ليشمل الأحكام التي تنظم سير عمليات التبني بين 5996

 

 

(v)  الاتفاقيات الثنائية (G.05) 

 

 

 يتم توقيع على أية اتفاقيات ثنائية بشأن التبني بمعرفة أي من الولايات القضائية. لم
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H الهيئات الأخرى المعنية بحل النزاعات عبر الحدود. 

 

 

 H1السلطة المركزية .  

 

 

(i)  طريقة العمل و الوجود (H1.01-09) 

 

 

الأطفال  لاختطاف بشأن الجوانب المدنية  5920وصدقت على اتفاقية لاهاي لعام  والمغرب فقط إسرائيل وقعت

 .كاملة على الصعيد الدولي، وترتب على ذلك تأسيس سلطة مركزية

 

 

 الأسرية عبر الحدود، النزاعات هناك سلطة مركزية للآباء والأمهات والأطفال المتضررين من ،إسرائيل في

ويعمل  المدنية لاختطاف الأطفال على الصعيد الدولي. الجوانب ية لاهاي بشأنالتي تم تأسيسها وفقا لاتفاق
أقامت السلطة المركزية علاقات مع  وقد بالسلطة المركزية كادر مهني وتؤدي عملها بصورة متواصلة مستتبة.

ارتباط/  اتفاقية اختطاف الطفل التي وضعت أسس لعلاقات القانون، ذلك بموجب  خدمات حماية الطفل وإنفاذ
 الشؤون الرعاية الاجتماعية ووزارة ووزارة أتصال محددة مع الجهات المعنية، والتي تشمل الشرطة الاسرائيلية

وقد تم تجهيز مكاتب السلطة المركزية تجهيزا جيدا ولديها القدرة على التعاون الفعال مع نظيراتها في   الخارجية.
لها، يمكن للسلطة المركزية  أن تضمن التبليغ السريع للإجراءات من مجال عم كجزء بلدان أخرى إذا لزم الأمر.

يتعين على جميع الأطراف المعنية تحريك الإجراءات، ولا  والأوامر موفرة بذلك الحلول لحواجز عدم فهم اللغة.
لتقنية التابع تستخدم أو تنتفع من برنامج المساعدة ا لم إن إسرائيل يسمح للسلطة المركزية القيام بذلك نيابة عنهم.

 الخاص بالنسبة للبلدان التي ترغب في تأسيس وتعزيز قدرات سلطتها المركزية. الدولي لمؤتمر لاهاي للقانون

 

من النزاعات الأسرية عبر  المتضررين ، هناك سلطة مركزية للآباء والأمهات والأطفالالمغربية المملكة في
وتم التعيين بشكل رسمي مديرية الشؤون المدنية  والحريات.العدل  وزارة الحدود من خلال السلطة المركزية ب

وفي حالة وجود الجانبين   للجوانب المدنية للنزاعات، ومديرية الشؤون الجزائية عن الجوانب الجنائية للتعامل مع
ة ويعمل بالسلطة المركزية كادر مهني كما تؤدي عملها بصورة متواصل .  المدير المسؤول هو الجنائي )؟؟؟(.

القانون من خلال شعبة شؤون  أقامت السلطة المركزية علاقات مع خدمات حماية الطفل وإنفاذ وقد مستتبة.
المتواجدة بوزارة العدل والحريات ، ولديها القدرة على  المدنية الأسرة والقصر وغير الأكفاء في إدارة الشؤون

أيضا  ل الإجراءات والأوامر.كما توفر السلطةالتعاون الفعال مع نظيراتها في بلدان أخرى وتضمن سرعة توصي
للسلطة المركزية الشروع في إجراء بالنيابة عن  يمكن المساعدة في التغلب على الحواجز اللغوية المختلفة.

 الأطراف فقط لحماية مصالح الطفل الفضلى.

 

 

H2اللجنة الاستشارية المشتركة .  

 

 

(i)   الوجود وطريقة العمل (H2.01-08) 

 

 

)لا سيما في الجزائر  ثنائية تأسيس مجموعة متنوعة من اللجان الاستشارية المشتركة على أساس اتفاقات تم

 ولبنان والمغرب وتونس(، وتميل إلى اتباع نظم تشغيلية مماثلة.

 

 

 والأطفال المتضررين والأمهات ، لا توجد سلطة المركزية للآباءالجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية في
 25هناك تطبيق في إطار الاتفاقية الجزائرية الفرنسية بتاريخ  ذلك ومع من النزاعات الأسرية عبر الحدود.

للأطفال الذي نتج عنهم زواج مواطنين من الجزائر وفرنسا الذي يوفر  خدمة من  بالنسبة 5922يونيو/حزيران 
كادر  . ويعمل5922حزيران  25الفرنسية في  من الاتفاقية الجزائرية 5انظر المادة ) المركزية خلال الحكومة
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داخلية مع وكالات حماية الطفل، وإنفاذ  روابط هناك إداري مهني كما لديها موارد كافية وتعمل باستمرارية.
المركزية مباشرة مع تلك المكاتب وخدماتها مجانية.  القانون والخدمات الأخرى ذات الصلة، كما تتواصل السلطة

المركزية لديها القدرة على  إن السلطة حماية القصر وضمان التعاون من السلطات المختصة.وهي معنية بضمان 
لديها القدرة على ضمان الايصال السريع للإجراءات القانونية، في الحين  الجزائر التعاون الفعال مع فرنسا.

جراء بالنيابة عن الأطراف في للسلطة المركزية للشروع في إ ي سمح توفيرها لسبل التغلب على العوائق اللغوية.
للبلدان التي  بالنسبة تستفيد من برنامج المساعدة التقنية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لا الجزائر أي حال.

 ترغب في تأسيس وتعزيز قدرات سلطتها المركزية.

 

 عبر الحدود، الأسرية نزاعاتهناك نوعان من اللجان الاستشارية القضائية لتقديم المساعدة في حل ال ،لبنان في

 5999يوليو  52)انظر الاتفاقية اللبنانية الفرنسية بتاريخ  والتي تم تأسيسها على أساس الاتفاق الثنائي الدولي
 من ممثلين عن وزارة العدل والداخلية والشؤون الخارجية ومنسق اللجنة وتتألف  الكندية(. والاتفاقية اللبنانية

  (5999اللجنة والاتصال مع الطرف الآخر )الاتفاقية اللبنانية الفرنسية لعام عن مراقبة عمل  مسؤول

 

عبر الحدود مع الدول  الأسرية هناك لجان استشارية مشتركة للمساعدة حل في النزاعاتالمغربية،  المملكة في
دمة حماية الطفل، اللجان مستمرة، ومع ذلك، ليس هناك صلات داخلية مع خ هذه التي وقعت على اتفاقات ثنائية.

القدرة على التعاون الفعال مع نظيراتها في البلدان  اللجنة وإنفاذ القانون أو الخدمات الأخرى ذات الصلة. لدى
توفر وسيلة للتغلب على  كما ضمان التوصيل السريع للإجراءات وإصدار الأوامر. الأخرى، ومن خلال ذلك يتم

للجنة الاستشارية المشتركة تباشر الإجراءات نيابة عن الأطراف فقط  يمكن الحواجز اللغوية في هذه الإجراءات.
 لحماية مصالح الطفل الفضلى.

 

عبر الحدود التي تم  الأسرية ، هناك لجان استشارية مشتركة للمساعدة في حل النزاعاتالتونسية الجمهورية في
وإتفاق تونس  5922مارس  52تاريخ  التونسي الفرنسي ب الاتفاق إنشاؤها على أساس اتفاقات ثنائية دولية.

هذه اللجان لا يعمل بها  .5992سبتمبر  56والاتفاق التونسي السويدي بتاريخ  5929نيسان  22وبلجيكا بتاريخ 
ذلك، هناك استمرارية في عملها وهناك روابط داخليا موجودة بينها وبين  ومع مهنيين ومواردها غير كافية.
اللجان لديها القدرة على التعاون الفعال مع  هذه قانون والخدمات الأخرى ذات الصلة.خدمة حماية الطفل، وإنفاذ ال
للجنة أيضا تسهيل الإجراءات وإيصال الطلبات وكذلك توفير السبل للتغلب على  يمكن نظيراتها في بلدان أخرى.

 الأطراف. للجنة الاستشارية المشتركة أن  تباشر إجراءات نيابة عن لا يمكن الحواجز اللغوية.

 

 

 

H3الهيئات الأخرى المعنية بالنزاعات عبر الحدود . 

 

 

(i)  التوفر (H3.01) 

 

إسرائيل،  في إنشاء مؤسستين للمساعدة في حل النزاعات الأسرية عبر الحدود وذلك  في إسرائيل وتونس. تم

زارة العدل وهي تشبه تم تكوينها في و مركزية هناك شبكة اتصال للقضاة، في حين أنه في تونس، هناك سلطة

 .5920على اتفاقية لاهاي لعام  صدقت إلى حد كبير السلطات المركزية الموجودة في الأنظمة التي

 

والأطفال المتضررين من النزاعات الأسرية عبر تتمثل السلطة المركزية للأولياء  ،جمهورية مصر العربيةفي 
 بلجنة المساعي الحميدة في وزارة العدل. الحدود

 

(. اسم اللجنة الرسمي هو " لجنة 653/2000)رقم  2000ئت لجنة المساعي الحميدة بمرسوم وزاري عام أنش

التعاون الدولية في المنازعات المتعلقة بالحضانة والأطفال المولودين من زيجات مختلطة ". تقوم اللجنة بدور 

( واستراليا )للتعاون 5992المشترك عام جهة الاتصال الأولى للاتفاقيات الثنائية الموقعة مع كندا )للتعاون 

( ومع المملكة المتحدة )اعلان 2003عام ( والولايات المتحدة الأميركية )مذكرة تفاهم 2000المشترك عام 

(. يرأس اللجنة أمين عام وزارة العدل للتعاون الدولي والتي تضم ممثلين عن وزارات 2002القاهرة عام 

عي العام ودار الافتاء )هيئة الدولة الاستشارية الرسمية حول شؤون الشريعة الخارجية والداخلية ومكتب المد

 قضية. 223ألى  2053الاسلامية( . يصل عدد القضايا المطروحة على اللجنة بتاريخ فبراير 
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حماية الطفولة وأجنهزة إبفاذ تتشكل الىجنبة من خبراء مهبيين وتعمل بشكل مستمر. واقامت علاقات داخىية مع 
بون. مكاتب الىجنبة مجنهزة بما يسمح لها العمل بشكل فعال مع بظرائها والابتقال إل  بىدان أخرى إذا دعت القا

. عى  وه  قادرة عى  معامىة الإجنراءات والأوامر بسرعة وتوفير الحىول لىحواجنزالىغويةالحاجنة لذلك. 
ر مصرح لها القيام بذلك بيابة عبهم. لم الأطراف المعبية أن تقوم ببفسها بالإجنراءات الخاصة بها لأن الىجنبة غي

امة مؤتمر لاهاي لىقابون الدول  لىدول الراغبة ف  اقتستفد مصر من بربامج المساعدة التقبية ف  اطار بربامج 
 لأبها لا تعمل كسىطة مركزية. ،وتدعيم السىطة الوطبية لديها

    

 الأسرية عبر الحدود. ، هناك شبكة اتصال تساعد القضاة في حل النزاعاتإسرائيل في

 

، هناك سلطة مركزية لمساعدة الآباء والأمهات والأطفال المتضررين من النزاعات الجمهورية التونسية في
أقامت الهيئة الروابط  وقد بها كادر مهني ولديها موارد كافية ومستمرة في العمل. ويعمل الأسرية عبر الحدود.

أن لديها القدرة على التعاون  كما القانون والخدمات الأخرى ذات الصلة. الداخلية مع  خدمة حماية الطفل، وإنفاذ
الفعال مع نظيراتها في البلدان الأخرى، ويمكن أن تضمن التوصيل السريع للإجراءات والأوامر.كما توفر 

 الأطراف. ذلك، فإن السلطة المركزية لا تباشر إجراءات نيابة عن ومع سبل التغلب على العوائق اللغوية. السلطة

  

 

 

 

Iالاصلاحات الجارية.  

 

 

(i)   الاصلاحات الجارية(H.01) 

 

لقد قامت الأفرقة الوطنية من الأردن، والمغرب، وتونس بتحديد الإصلاحات الأكثر أهمية الجارية بشأن المسائل 

 النزاعات الأسرية عبر الحدود. ذات الصلة في حل

 

وهناك قانون لإصلاح الأجراءات في المحاكم  ، لقد تم بالفعل مناقشة قانون الوفاق الأسري.الأردنية  المملكة في
 الدراسة. الشرعية قيد

 

 ، يجري القيام بإصلاح شامل لنظام العدالة.المملكة المغربية في

  

 

 .جري مناقشة واعتبار إمكانية التوقيع على اتفاقيات لاهايت، في الجمهورية التونسة
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 ختامية ملاحظات

 

أن هذا التقرير يقدم لمحة عامة عن الوضع الحالي ويجري تحليل مقارن لمسألة حل النزاعات الأسرية  حين في

ضمن المبادرة الأوروبية لسياسة الجوار، فهو مع ذلك يتيح لنا في ذات ر الحدود في منطقة جنوب المتوسط عب

تاج إلى مزيد من البحث، لا سيما فيما يخص الأغراض المرتبطة التي تح المجالات الوقت إمكانية تحديد

 بالسياسات.

 

هناك  (1) من الأسباب. وذلك لمجموعتين .للمناطق الكلية الواحدة دراسات فردية متعمقةهناك حاجة لإجراء 

أثيرات مؤشرات واضحة بأنه حتى عندما تستخدم النظم المختلفة نفس التعبير أو المصطلح، قد يسفر عن ذلك ت

ولا ينبغي أن ي ستغرب ذلك الأمر حيث أن هذا هو صميم عمل أي  مختلفة في كل ولاية قضائية أو أختصاص.

ولكي يمكن قياس الاختلافات بين الولايات القضائية أو التوصل إلى  مؤسسة تعمل في مجال القانون المقارن.

 مختلفة التي تؤثر على تنظيم مسألة معينة )علىالنظر في العناصر ال تحديد أوجه التشابه بصورة صحيحة، ينبغي

 التي وكذلك الطريقة النصوص، النصوص التشريعية ذات الصلة )عند وجودها(، وتأويل المحاكم لهذه رأسها

إن كون اللغة العربية بحكم الواقع اللغة الرسمية أو إحدى اللغات  يتوصل بها العلماء إلى وضع مفاهيم لها (.

للمرء أن يعتبر وجود أكثر  على العكس تماما.  حيث يمكن بل قة لا يعني ذلك أنها ت بسط العمليةالرسمية في المنط

مما يعني وجود عدد أكبر  من لغة عربية قانونية واحدة  مثل وجود أكثر من ولاية قضائية واحدة تم النظر فيها.

لاختصاصات والقوانين المعمول بها في تعدد ا إلى بكثير من تلك البلدان التي شملها الاستطلاع، وذلك بالنظر

قد تكون هناك درجة كبيرة من التباين  (2) إلى المجموعة الثانية من الأسباب.  وهذ الاعتبار يقودنا –المنطقة 

وغالباً ما  والاختلاف، ضمن النظام نفسه، كلما لا يكون هناك ولاية قانونية واحدة أو قانون واحد واجب التطبيق.

أن يكون المثال الأكثر توافراً هنا هو الاعتراف بالتبني في  يمكن في مسائل قانون الأسرة. لك كذ يكون الحال

لذلك، لا يتحقق تقدير أو قياس الاختلافات  لبنان الذي ينسحب على المجتمعات أو الطوائف غير المسلمة فقط. 

 الداخلية إلا من خلال دراسة مخصوصة.

 

من الأشكال غير التقليدية لحل  حيث أن الوساطة كشكل دة للاعتبارات السابقة.أن تكون ت كّملة جي للوساطة يمكن

الترجمة إلى اللغة  إبتدأ من النزاعات الأسرية، يمكن أن يدخل فيها مستوى جديد تماما، ألا وهو الزرع القانوني.

ليس فقط بسبب الاهتمام العربية  وصولاً إلى المكونات الأساسية للإجراء، فالوساطة تستحق المتابعة عن قرب. 

المتزايد فيها أكثر من ذي قبل )يدلل على ذلك إيضاً الإصلاحات الجارية، في الأردن(، بل أيضا لخلق ديناميكية 

 الانتشار الإقليمية.قانون صادر عن البرلمان( وأنماط إقرار الوساطة ب تأصيل محلية )تتجاوز مجرد

 

 ويبدو أن الاتفاقات من الركائز المحورية للنزاعات الأسرية عبر الحدود.هو واحد  الأحكام الأجنبية تنفيذيبدو أن 

كما هو الحال في الإجراء اللازم  الأجنبي الثنائية توفر درجة كبيرة من التحسن في الموقف العام تجاه الحكم

التي قد تنشأ في شكل  ذلك،  لا تتوصل الاتفاقيات الثنائية إلى معالجة قضايا الخلاف الأساسية ومع إتخاذه للإنفاذ.

يكون من المفيد النظر بتمعن في عمل الاتفاقات الثنائية، وحتى إمكانية النظر في الاتفاقيات  السياسة العامة. قد

 متعددة الأطراف.

 

في دول منطقة الجنوب الضالعة في المبادرة  ليس مرتفع للغاية التوقيع والتصديق على اتفاقيات لاهاي إن معدل

  والمغرب( للاهتمام ملاحظة أن الولايتان القضائيتان، )إسرائيل المثير سياسة الجوار. ومع ذلك منالأوروبية ل

فهما تنتميان إلى  ضلعتا كأطراف في عدد قليل في مثل تلك الاتفاقيات ومع ذلك قامتا بأنشاء سلطات  مركزية.

لقابل للتطبيق في المنطقة. إن دراسة تجربة النموذجين الرئيسيين للبنية التكوينية للولاية القضائية والقانون ا

السلطة المركزية في إسرائيل قد يفيد جميع الأنظمة، التي لديها، مثل إسرائيل، ولايات قضائية و قوانين قابلة 

للتطبيق متعددة في حين أن تجربة المغرب يمكن أن تعود بفائدة على الأنظمة التي تطبق نظام القانون الواحد 

يق. ويبدو أن السلطات التونسية بصدد اعتبار التوقيع على الاتفاقية )الاتفاقيات( وقد يكون من المفيد القابل للتطب

النظر إلى ما هو الدور التي تلعبه الاعتبارات السياسية والدينية في إتخاذ القرار وأيضاً التجربة السابقة لجهة 

 الاتصال بوزارة العدل فيما يخص الاتفاقيات الثنائية.

 

 تنفيذ القضائية الوطنية لمنع السلطاتتلتجئ إلى استخدامها   كأداة بارز بشكلمازالت تظهر  "العامة لسياسةا"

 النقاط في تقييم المساعدة العامة بها تأويل السياسة يتم التي للطريقة المتعمق تحليلال شأن ومن .الأجنبية الأحكام

،) وفي بعض الأحيان مرتبط بالموقع الجغرافي(  ثابتمسألة تنازع الاختصاصات. كمفهوم غير  الرئيسية في
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 السياسة حالة في إقليمي.  اختصاص متفرد، ضمن الزمان والمكان عبرإليها  ينظر أن إلى العامة السياسة تحتاج 

 موجودةال) العليا لمحاكمالقانوني ل والفقه القضائية السوابق النظر إلى خاص بشكل من المفيد سوف يكون العامة،

 .العليا( المحاكمالتعقيب أو  أو النقض محاكم شكل في جميع أنحاء المنطقة في

 

وهو ما يتم التذرع به  ".الطفل الفضلى مصلحة" هو الكامل الاهتمام ستحقالثاني الذي ي الرئيسي المفهوم ،ثانيا

 مفهومالتفسير في ينالتبا من ودرجة القضائية الأحكام في أو التشريعية النصوص في سواء كثير من الأحيان، في

 جزء إليه بوصفه تنظر -ومع ذلك  – كثير من الأحيان في المفهوم هذا تشير إلى لا التي نظم. إن ال للغاية واسعة

يأتي الجواب  لطفل الفضلى، مصلحة عندما يطرح السؤال، هل يتم اعتبار بحيث بالكامل النظام من لا يتجزأ

شّرعبل لقد تم وضع ذلك في الاعتبار من ق بنعم،  (.الطائفية حالة القوانين بضوح في ) وتتجلي هذه الظاهرة  الم 

 

خاصة  استكمال بدراسات إلى تحتاج، يوالتطلعاتمن ناحية إتساع المجال  نوعه إن هذا التقرير، وهو الأول من

تحاد الا مؤسساتل ليصبح مرجعاً قياسياً  الأخرى التى تم تحديدها هنا العناصروعن  الكلية المناطق نع

 منطقة البحر الأبيض المتوسط. عبر الأعضاء ومن يعمل في مجال الممارسة المهنية والدول الأوروبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMJ-III 2- RR v.2.12p 

 

Page 109 of 109 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البلدان وممثلو الخبراء بها أفادنا التي المعلومات الى الوثيقة هذه في الواردة المعلومات تستند" 

 المجموعة وإنّ  . III العدالة يوروميد مشروع إطار في المندرجة الاعمال سياق في تفيدةالمس

 أو توقيتها صحة عن أو المعلومات هذه دقة عن مسؤولة غير المشروع هذا تنفيذ الموكلة

 ."الوثيقة هذه في يرد قد سهو أو خطأ أي عن مسؤولة وليست ،اكتمالها
 


